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تقديم:

الإنسان  علاقة  الإسلامي  الفقه  م 
ّ
نظ

علاقة  نظم  كما  وسوّاه،  خلقه  الذي  بربه 

وبيئته  وبأسرته  الإنسان  بأخيه  الإنسان 

علاقة  وكذا  فيه،  يعيش  الذي  وبالمجتمع 

الأخرى  الدول  من  بغيرها  المسلمة  الدولة 

الشرع  جاء  لذلك  والسلم،  الحرب  حال  في 

والتوازن  الكمال  الحكيم متسما بخصائص 

إسعاد  بغية  الحياة  مناحي  لكل  والشمول 

الإنسانية في العاجل والآجل.

على  عموما  الفقهاء  عمل  جرى  وقد 

تقسيم الفقه الإسلامي إلى قسمين عظيمين، 

اختص أولهما بفقه العبادات، وهو مجموع 

الأحكام التي شرعت لتنظيم صلة العبد بربه 

لمن  وحج  وزكاة  وصيام  صلاة  من  وجل  عز 

بها  يتقرب  قربات  وهي  سبيلا،  إليه  استطاع 

العبد من مولاه سبحانه فرضا ونفلا، مما لا 

ولذلك  والأمكنة،  الأزمنة  باختلاف  يختلف 

بينها الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل بيان 

بأقواله وأفعاله.

المعاملات،  بفقه  اهتم  الثاني  والقسم 

علائق  تنظم  التي  الأحكام  مجموع  به  ويراد 

بينهم  فيما  المعاملات  عن  الناشئة  الناس 

شؤون  تنظيم  بغية  مالية،  أو  كانت  تجارية 

المجتمع في كل ما تدعو إليه الحاجة؛ بحيث 
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تحقق لهذا المجتمع الحياة الإنسانية الفاضلة، كالبيع والإجارة والهبة والحوالة والاستصناع 

والكفالة والمضاربة والمرابحة والشركة والمزارعة والقرض والرهن والصرف والسلم والوديعة 

والوكالة ونحوها من الأبواب التي تندرج ضمن المعاملات بين المكلفين أفرادا ومؤسسات. 

  إن باب المعاملات في زمننا المعاصر وما يعرفه من مستجدات تجارية وإشكالات مالية لا 

نَا فِي الكِتَابِ 
ْ
ط رَّ

َ
ا ف يخرج في استمداد أحكامه واستنباطها عن الأصول الشرعية، قال تعالى )مَّ

 
ً
وَرَحْمَة وَهُدًى  �شَيْءٍ  لِّ 

ُ
ك ِ

ّ
ل  

ً
تِبْيَانا كِتَابَ 

ْ
ال يْكَ 

َ
عَل نَا 

ْ
ل زَّ

َ
)وَن سبحانه  وقال   ،)38 )الأنعام:  �شَيْءٍ(  مِن 

مُسْلِمِينَ( )النحل: 89(، وفي الحديث عن إمامنا مالك رحمه الله أنه بلغه أن رسول 
ْ
لِل رى 

ْ
وَبُش

الله صلى الله عليه وسلم قال: "تركت فيكم أمرين، ‌لن ‌تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة 

نبيه"1.

 فالمتعين على الفقيه اعتبار النصوص الشرعية ذات الصلة بالمعاملات، وإعادة استثمارها 

بالنصوص  الاهتمام  تعظيم  أن  ذلك  والاستنباط،  الاستدلال  في  الأصولية  للقواعد  طبقا 

والدنيوية،  الدينية  المصالح  وتحصيل  الحق  إصابة  إلى  يف�ضي  الأمثل  الوجه  على  الشرعية 

لذلك نص الزرك�شي رحمه الله أن على فقيه النفس ذي الملكة الصحيحة تتبع ألفاظ الوحيين؛ 

الكتاب والسنة، واستخراج المعاني منهما، ومن جعل ذلك دأبه وجدها مملوءة، وورد البحر 

 
ً
جمعا عليها  التعويل  في  التساهل  أو  النصوص  اعتبار  في  الفقيه  تقصير  وإن  ينزف،  لا  الذي 

المتعلق  الشرعي  بالحكم  الإخلال  يقت�ضي  لأحكامها   
ً
واستنباطا لمعانيها  ودراسة  لشواهدها 

والدنيوي  الديني  الفساد  من  يحصل  ثمّ  ومن  مالية،  أم  كانت  تجارية  المستجدة  بالمعاملات 

 بها وبدلالاتها 
ً
ما تعوز النصوص الشرعية من يكون خبيرا

ّ
بحسب ذلك التقصير والإخلال، فقل

على الأحكام، وقد عبّر الشافعي رحمه الله تعالى عن هذا المعنى حين أشار أنه من عرف كتاب 

ا استحق الإمامة في الدين،  كما أن الرجوع إلى تراثنا الفقهي الزاخر في باب 
ً
 واستنباط

ً
الله نصا

ل زادا فقهيا عظيما للفقهاء والباحثين،  وأساسا 
ّ
المعاملات من مدخلي التنقيح والإفادة يشك

متينا يتوسل به إلى درك أحكام فقهية في الباب، بل يمكن أن يكون هذا التراث الفقهي العظيم 

بعد استيعابه ونخله وتمييز صحيحه من سقيمه وغثه من سمينه أساسا ومرقاة  نحو بناء 

فقه معاصر للمعاملات التجارية والمالية.

))) ـ موطأ مالك، كتاب القدر، باب النهي عن القول بالقدر، رقم: 3
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 في ترشيد المعاملات التجارية والمالية المعاصرة؛ 
ً
 كبيرا

ً
 ولقد نجح الفقهاء المعاصرون نجاحا

من خلال أعمال البنوك وشركات التمويل وشركات الاستثمار بأنواعها وشركات التأمين؛ مما 

جدد الإيمان بصلاحية الشريعة الإسلامية الغراء وقدرتها على استيعاب مستجدات المعاملات 

المالية على الإفادة  المالية المعاصرة بصورة علمية وعملية، بل وحَمَل العديد من المؤسسات 

المعاصرة،  المالية  المعاملات  في  بتطبيقاته  آثاره والأخذ  فْوِ 
َ
وق الفقه الإسلامي  في ركاب  والسير 

هذا إلى جانب التزايد المضطرد والتوسع الملحوظ في أعداد المؤسسات المالية الإسلامية، وحجم 

رؤوس الأموال المتداولة فيها مما يبشر بصحوة اقتصادية إسلامية شاملة.

 
ً
وإن هذه التحولات المتسارعة نحو الأخذ بمبادئ فقه المعاملات التجارية والمالية محليا

المعاصرة،  أدواته  وتجديد  الفقه  هذا  تفعيل  ضرورة  المعاصرين  الفقهاء  من  لتتطلب   
ً
وعالميا

والمالي  التجاري  الصعيدين  على  المتسارعة  التطورات  تلك  استيعاب  على  قادرا  يكون  بحيث 

المطردة  التطورات  ظل  وفي  والتأمينية،  والاستثمارية  والمالية  المصرفية  القطاعات  بمختلف 

لإجراءات العقود وتعقيد العمليات في الأسواق المالية الحديثة.

ويجدر التنبيه إلى أن سمات الفردية التي تطغى عموما على باب المعاملات المالية في الفقه 

 من حيث السعة والمحتوى من 
ً
 متواضعا

ً
 يحتل موقعا

ً
 بسيطا

ً
الإسلامي قديما جعلت منه فقها

بين أبواب الفقه الأخرى، بيد أن ما استجد في العصر الحديث على واقع فقه المعاملات التجارية 

والمالية المعاصرة من سمات المؤسسية والتعقيد والتداخل والتنوع والتعدد في صيغ التمويل 

والاستثمار، وكذا التعقيد في آليات التبادل التجاري بين الأفراد والمؤسسات والجماعات، إلى 

جانب الثورة التقنية التي ألقت بظلالها على العمل التجاري ووسائله وأساليبه؛ كل ذلك أدّى 

إلى تضخم التقاسيم والأنواع، والمسائل والفروع المندرجة تحت نطاق فقه المعاملات التجارية 

بعص هذه  أن تخصيص  نرى  المعاصرة،  المعاملات  في  التركيب  وأمام هذا  المعاصرة،  والمالية 

المعاملات التجارية والمالية المعاصرة بالدراسة العلمية والبحث الفقهي له أهميته القصوى، إذ 

المعاملات تختلف من جيل إلى جيل ومن بيئة إلى أخرى، مما يتعين على أهل العلم في كل زمان 

النظر فيها وبيان مراد الشارع في كل صورة من صورها ومسألة من مسائلها حسبما يتفق مع 

مصالح الناس ويساير أعرافهم المنضبطة بقواعد الشرع الحكيم.
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وقد ارتأينا في مركز فاطمة الفهرية للأبحاث والدراسات أن نسهم في الإجابة عن مجموعة 

من الإشكالات الفقهية في باب المعاملات التي لها راهنيتها وملحاحيتها في الواقع الذي نعيشه، 

المعاملات  قضايا  في  فقهية  "دراسات  بـ:  الموسوم  المبارك  السفر  هذا  إعداد  خلال  من  وذلك 

والباحثين  الخبراء  من  نخبة  فيه  شارك  جماعي  جهد  ثمرة  وهو  المعاصرة"،  والمالية  التجارية 

الأكاديميين.

الإسلام،  في  العقود  نظام  ببيان  الأول  المحور  اهتم  كبرى،  محاور  ثلاثة  في  الكتاب  جاء   

وفي  والتجارية،  المالية  للمعاملات  المعاصرة  التطبيقات  لبسط بعض  الثاني  المحور  وخصص 

المحور الأخير انصب الحديث عن بعض الخدمات المصرفية والعقود التمويلية، وهكذا ضم 

الكتاب بين دفتيه سبعة عشر بحثا فقهيا محكمّا.  

المعاملات  فقه  في  نوعية  علمية  إضافة  يعدّ  الجماعي  العلمي  الجهد  هذا  أن  ونحسب 

والمالية المعاصرة، فهو من إعداد باحثين متخصصين في الباب، كما أضفى التحكيم العلمي 

على الدراسات الفقهية التي ضمّنت الكتاب قوة في النظر وإحكاما في المنهج والتوثيق.

جزى الله خيرا كل من أسهم في إعداد هذا الكتاب مركزا وكتبة، كما أسأله جلّ شأنه أن 

ينفع به الباحثين وطلاب العلم، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم.

اللهم ارزقنا السداد في القول، والرشد في الفعل، والصواب والتوفيق في الأمر كله، وصلى 

الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

وكتبه عبد ربّه عبد الإلاه بن محمد بالقاري عفا الله عنه 

رئيس قسم العلوم الشرعية 

مركز فاطمة الفهرية للأبحاث والدراسات )مفاد(

في: سلا بتاريخ 21 ذو القعدة 1443ه
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مفهوم نظام العقود في 
الإسلام: عقد البيع أنموذجا

الباحث: العاقل المودن

جامعة عبدالمالك السعدي

كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان

المغرب

مقدمة

ونستعينه  نحمده  لله  الحمد  إن 

أنفسنا  شرور  من  بالله  ونعوذ  ونستغفره، 

له  يهده الله فلا مضل  وسيئات أعمالنا. من 

إله  لا  أن  وأشهد  له،  هادي  فلا  يضلل  ومن 

إلا الله وحده لا  شريك له، وأشهد أن محمدا 

عبده ورسوله.

أما بعد: 

مجالات  أهم  من  والشراء  البيع  فإن     

المعاملات  من  فهما  التجاري،  التعامل 

على  مبنية  أمورها  التي  العباد  بين  المتداولة 

بسهولة،  يعلم  لا  وهذا  النف�سي،  الر�ضى 

المعبر  القول  الشارع   فأقام  لخفائه،  وذلك 

عما في النفس من الر�ضى، وأناط به الأحكام. 

جوازها  على  الإسلامية  الشريعة  أكدت  وقد 

من  فهو  محددة،  وشروط   ضوابط  ضمن 

إنسان  كل  يمارسه  الذي  الحلال  الكسب 

يتبع الشريعة الإسلامية، ولهذا نجد الفقهاء 

قد اعتنوا به غاية العناية.

الموضوع،  أهمية هذا  وانطلاقا من       

سأشارك بهذا البحث بعنوان:
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مفهوم نظام العقود في الإسلام: عقد البيع أنموذجا

أهداف البحث:

	1 يمكن أن يسهم هذا البحث في إغناء المحتوى العلمي   الذي يتعلق باهتمام الفقهاء .

بنظام العقود في الإسلام.

	2 تزويد المهتم بقضايا عقد البيع في الإسلام   بزاد معرفي يسترشد به عند القيام ببحوث .

أكثر عمقا للرفع من تحقيق الجودة.

	3 ومدى . الإنسان   حياة  في  الإيجابية  المصالح  من  البيع  عقد  يحققه  ما  على  الوقوف 

مساهمته في بناء صرح الحضارة الإسلامية.

محاور البحث:

يتكون البحث من العناصر التالية:

- مقدمة

الفصل الاول:  مكونات عقد البيع

                    المبحث الاول: تعريف البيع لغة واصطلاحا

                    المبحث الثاني: مشروعية البيع

                   المبحث الثالث: أركان البيع

الفصل الثاني: أنواع البيوع 

                   المبحث الاول: بيع المقايضة

                   المبحث الثاني: بيع كل �شيء بالنقود 

                 المبحث الثالث: بيع الثمن بالثمن
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                 المبحث الرابع: بيع السلم

الفصل الثالث: شروط البيع 

                  المبحث الأول: الشرط الصحيح اللازم

                 المبحث الثاني: الشرط الفاسد الذي يحرم اشتراطه

الخاتمة: 

الفصل الأول:  مكونات عقد البيع

المبحث الأول: تعريف البيع لغة واصطلاحا

البيع لغة: 

     اتفقت مصادر  اللغة العربية  ومعاجمها   على  دلالة  البيع، والمعنى الذي أبحث عنه، 

وأريده، هو أن البيع ضد الشراء، وهو من الأضداد، وبعت ال�شيء شريته، أبيعه بيعا ومبيعا، 
وهو شاذ، وقياسه مباعا، والابتياع الاشتراء. 1

البيع اصطلاحا:

     ذكر صاحب كتاب كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القرواني، أن حد البيع هو 

نقل الملك بعوض بوجه جائز 2، وأضاف الشيخ العدوي موضحا هذا التعريف أن قوله: نقل 

الملك بعوض إلخ، هذا التعريف بالمعنى الأعم، والمراد بالملك ملك الذات، وقد عرفه ابن عرفة 

بالمعنى الأعم، بقوله عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة، فيخرج العقد على المنافع، 

ابن منظور الافريقي المصري، لسان العرب للإمام العلامة المجلد  الدين محمد بن مكرم  أبو الفضل جمال     (((
الثامن، ص23 

))) الصعيدي العدوي المالكي، علي. حاشية العدوي عل شرح أبي الحسن المسمى كفاية  

 الطالب الرباني لرسالة   ابن أبي  زيد القيرواني  في  مذهب  الإمام مالك ر�ضي الله عنه، طبعة منقحة بإشراف محمد 
بنيس، دار الفكر للطباعة  والنشر  والتوزيع، بيروت، لبنان، 2009 م، الجزء الثاني، ص 137
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أخص  عرفا  والغالب  قال  ولذلك  والسلم،  والمراطلة  والصرف  الثواب  هبة  ويدخل  والنكاح 

منه بزيادة ذو مكايسة أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة معين غير العين فيه، فتخرج الأربعة 

المذكورة الداخلة في الأعم، لأن الهبة للثواب لا مكايسة فيها أي لا مغالبة، والصرف والمراطلة 

المال، وأما غير راس  العين، وهي رأس  المعين فيه  العين، والسلم  فيها من  العوضان  والمبادلة 

المال وهو المسلم فيه، فإنه في الذمة، ومعنى كون راس المال معينا أنه ليس في الذمة، وتعبير 

ابن عرفة بالعين في رأس المال أغلبي لأنه قد يكون رأس المال حيوانا أو عرضا، وقوله: بوجه 

جائز، قال بعض هذا مبني على أن الفاسد لا يقال فيه بيع إلا على وجه المجاز، وإلا فمذهب 

أكثر الفقهاء أن البيع يطلق على الفاسد أيضا، وذكر بعض آخر في توجيه ذلك أن الحقائق 

الشرعية لا ينبغي أن يقصد في تعريفها إلا ما هو الصحيح منها، لأن المقصود بالذات ومعرفته 
مستلزمة لمعرفة الفاسد أو أكثر الفاسد 1

 وذكر صاحب كتاب إحكام الأحكام على تحفة الحكام  أن البيع في الاصطلاح يطلق على 
الصحيح والفاسد 2

   هكذا يتبين أن البيع هو مبادلة مال بمال  تمليكا وتملكا، ويمكن أن نقول أن البيع هو 

تمليك البائع مالا للمشتري بمال يكون ثمنا للمبيع.

المبحث الثاني: مشروعية البيع

على  الدليل  قام  إذا  إلا  والإباحة  الجواز  الإسلامية  الشريعة  في   البيع  في   الأصل  إن      

تحريمه، فيحرم كما هو الحال في البيوع المنهي عنها، وبهذا تكون مشروعية البيع ثابتة بالكتاب 

والسنة والإجماع.

)))المصدر السابق ص 137   
))) العلامة الشيخ ابن يوسف الكافي، محمد. إحكام الأحكام على تحفة الحكام  على منظومة   

المغرب،  البيضاء،  الدار  الحديثة،  الرشاد  الغرناطي، دار  أبي بكر محمد بن محمد بن عاصم الأندل�سي  القا�ضي   
1434هـ2013-م، ص 110



17 المحور الأول: دراسات في نظام العقود في الإسلام

 أولا: الكتاب:

ذِى 
َّ
ٱل يَقُومُ  مَا 

َ
ك  

َّ
إِل يَقُومُونَ   

َ
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ْ
بَوٰا ٱلرِّ ونَ 

ُ
ل

ُ
ك

ْ
يَأ ذِينَ 

َّ
ٱل تعالى:  الكريم قوله  القرآن  في     ورد 

مَ  وَحَرَّ بَيْعَ 
ْ
ٱل  ُ َّ

ٱلل حَلَّ 
َ
وَأ  ۗ  

ْ
بَوٰا ٱلرِّ لُ 

ْ
مِث بَيْعُ 

ْ
ٱل مَا  إِنَّ  

ْ
وٓا

ُ
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َ
ق هُمْ  نَّ

َ
بِأ لِكَ 

َٰ
ذ  ۚ سِّ 

َ ْ
ٱل مِنَ  نُ 

َٰ
يْط ٱلشَّ هُ 

ُ
ط بَّ

َ
يَتَخ

. البقرة 275 
ْ
بَوٰا ٱلرِّ

 وفي سورة النساء قال تعالى: 

بَايَعْتُمْ. البقرة 282 
َ
ا ت

َ
 إِذ

ْ
هِدُوٓا

ْ
ش

َ
وقوله تعالى: وَأ

فهذه الآيات صريحة في حلية البيع وجوازه.

ثانيا: السنة:

    فالرسول الكريم  محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم قد باشر البيع بنفسه، وشاهد 
الناس يتعاطون البيع والشراء، فأقرهم على ذلك ولم ينهاهم عنه.

   ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك 
لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما".1

    ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: "لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، 
ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين، بعد أن 

يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر".2

     ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه 
أهل الجاهلية، وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها."3

))) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، رقم الحديث: 2110/  

 صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبيان، رقم الحديث: 1532
))) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم  وكل محفلة، رقم الحديث: 

  /2150

 صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم النجش وتحريم 
التصرية، رقم الحديث: 1515 

))) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الغرر وحبل الحبلة رقم الحديث 2143 /  

 صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع حبل الحبلة، رقم الحديث: 1514
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ثالثا: الإجماع:

على  أجمعت  قد  الأئمة  أن  الأحكام  مجلة  شرح  الحكام على  درر  كتاب  صاحب      ذكر 
مشروعية البيع، وأنه أحد أسباب التملك. 1

المبحث الثالث: أركان البيع 

ذكر صاحب كتاب الفقه على المذاهب الأربعة أن أركان البيع ستة وهي الصيغة والعاقد 

والمعقود عليه، وكل منها قسمان، لأن العاقد إما أن يكون بائعا أو مشتريا، والمعقود عليه إما 

أن يكون ثمنا أو مثمنا، والصيغة إما أن تكون إيجابا أو قبولا، فالأركان ستة، والمراد بالركن 

هنا ما يتوقف عليه وجود ال�شيء وإن كان غير داخل في حقيقته، وهذا مجرد اصطلاح، لأن 

ركن ال�شيء الحقيقي هو أصله الداخل فيه، وأصل البيع هو الصيغة التي لولاها ما اتصف 

العاقدان بالبائع والمشتري. 2 

ولكل من هذه الأركان أحكام وشروط وهي  مفصلة على الشكل التالي:
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يَٰٓ

مْ رَحِيمًا. النساء 29
ُ
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َ ك َّ
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ُ
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َ
 أ

ْ
وٓا

ُ
قْتُل

َ
ت

الركن الأول: الصيغة

     الصيغة في البيع هي كل ما يدل على رضاء الجانبين، البائع والمشتري وهي أمران3:

- القول وما يقوم مقامه من رسول أو كتاب، فإذا كتب لغائب يقول له: بعتك داري   1

بكذا، أو أرسل له رسولا فقبل البيع في المجلس، فإنه يصح ولا يغتفر له الفصل إلا بما يغتفر 

في القول حال حضور المبيع.

))) حيدر، علي. درر الحكام على شرح مجلة الأحكام، تعريب فهمي الحسيني، الرياض، دار عالم 

 الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، 1423هـ2003-م، الجزء الأول، ص، 101 
))) الجزيري، عبد الرحمان. كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، دار الكتب العلمية، بيروت،   

 لبنان، 1424هـ - 2003م، الجزء الثاني، ص 141
))) المصدر السابق  ص  142-141   
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2 – المعاطاة وهي الأخذ والإعطاء بدون كلام، كأن يشتري شيئا ثمنه معلوم له، فأخذه من 

البائع، ويعطيه الثمن، وهو يملك بالقبض، ولا فرق بين أن يكون المبيع يسيرا كالخبز والبيض، 

ونحوهما مما جرت العادة بشرائه متفرقا أو كثيرا كالثياب القيمة.

 كما أن للإيجاب والقبول شروطا، ومنها: 1

- أن يكون الإيجاب موافقا للقبول في القدر والوصف والنقد والحلول والأجل، فإذا قال 

البائع بعت هذه الدار بألف، فقال المشتري: قبلتها بخمسمائة، لم ينعقد البيع، وكذا إذا قال: 

بعتها بألف جنيه ذهبا، فقال الآخر قبلتها بألف درهم ورقا، فإن البيع لا ينعقد إلا إذا كانت 

الألف الثانية مثل الأولى في المعنى من جميع الوجوه، وبالتالي البيع ينعقد في هذه الحالة.

- أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد، فإذا قال أحدهما: بعتك هذا بألف ثم تفرقا 

قبل أن يقبل الآخر فإن البيع لا ينعقد.

وهو  اليسير  الفاصل  أما  الإعراض،  على  يدل  فاصل  والقبول  الإيجاب  بين  يفصل  أن   -

الذي لا يدل على الإعراض بحسب العرف فإنه لا يضر.

- سماع المتعاقدين كلام بعضهما، فإذا كان البيع بحضرة شهود فإنه يكفي  سماع الشهود 

أنكر أحدهما السماع لم يصدق، فإذا قال: بعت هذه السلعة بكذا، وقال الآخر:  بحيث لو 

قبلت، ثم تفرقا، فادعى البائع أنه لم يسمع القبول، أو ادعى المشتري بأنه لم يسمع الثمن مثلا، 

فإن دعواهما لا تسمع إلا بالشهود.

الركن الثاني: العاقد

       إن العاقد سواء كان بائعا أو مشتريا، فإنه يشترط له عدة شروط، ومنها: 2

))) المصدر السابق  ص  145-144  

 
))) المصدر السابق  ص  145-146  
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- أن يكون مميزا، فلا ينعقد بيع الصبي الذي لا يميز، وكذلك المجنون، وأما الصبي المميز 

والمعتوه  اللذان  يعرفان  البيع وما يترتب عليه من الأثر، ويدركان مقاصد العقلاء من الكلام، 

بإذن  من  كان  إذا  إلا   ينفذ  ينعقد، ولكنه لا  بيعهما وشراءهما  فإن  عنها،  ويحسنان الإجابة 

الولي في هذا ال�شيء الذي باعه واشتراه بخصوصه، ولا يكفي الإذن العام، فإذا اشترى الصبي 

المميز السلعة التي أذنه له وليه في شرائها، انعقد البيع لازما، وليس للولي رده، أما إذا لم يأذن 

وتصرف الصبي المميز من تلقاء نفسه  فإن بيعه ينعقد، ولكن لا يلزم إلا إذا أجازه الولي، أو 

أجازه الصبي بعد البلوغ.

-  أن يكون رشيدا، وهذا شرط لنفاذ البيع، فلا ينعقد بيع الصبي مميزا كان أو غيره، ولا 

بيع المجنون والمعتوه والسفيه، إلا إذا أجاز الولي بيع المميز منهم، وأما بيع غير المميز فإنه يقع 

باطلا، ولا فرق في المميز بين أن يكون أعمى أو مبصرا. 
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وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما البيع عن تراض " رواه ابن حبان.

الركن الثالث: المعقود عليه

 يشترط في المعقود عليه ثمنا كان أو مثمنا شروط، ومنها: 1

أو  نجسا  شيئا  باع  فإذا  ثمنا،  ولا  مبيعا  النجس  يكون  أن  يصح  فلا  طاهرا،  يكون  أن   -

متنجسا لا يمكن تطهيره، فإن بيعه لا ينعقد، وكذلك لا يصح أن يكون النجس أو المتنجس 

الذي لا يمكن تطهيره ثمنا، فإذا اشترى أحد عينا طاهرة وجعل ثمنها خمرا أو خنزيرا مثلا، فإن 

بيعه لا ينعقد.

- أن يكون منتفعا به انتفاعا شرعيا، فلا ينعقد بيع الحشرات التي لا نفع فيها.

))) المصدر السابق  ص  149-148  
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- أن يكون البيع مملوكا للبائع حال البيع، فلا ينعقد بيع ما ليس مملوكا إلا في السلم، فإنه 

ينعقد بين العين التي ستملك فيما بعد.

- أن يكون مقدورا على تسليمه، فلا ينعقد بيع المغصوب، لأنه وإن كان مملوكا للمغصوب 

الغاصب، وإلا  إذا كان المشتري قادرا عل نزعه من  أنه ليس قادرا على تسليمه، إلا  منه، إلا 

صح، وأيضا لا يصح أن يبيعه الغاصب لأنه ليس مملوكا.

جهالة  المجهول  فبيع  المنازعة،  من  يمنع  علما  معلوما  والثمن  معلوما،  المبيع  يكون  أن   -

التي  الغنم  من  قطيع  من  شاة  اشتر  للمشتري:  قال  إذا  كما  صحيح،  غير  المنازعة  إلى  تف�ضي 

بالثمن الذي يحكم به  أو اشتر مني هذه السلعة  ال�شيء بقيمته،  أو اشتر  مني هذا   أملكها، 

فلان، فإن البيع في كل هذا لا يصح.

- أن لا يكون مؤقتا، كأن يقول له: بعتك هذا البعير بكذا لمدة سنة.  

الفصل الثاني: أنواع البيوع 

المبحث الأول: بيع المقايضة

    ذكر الشيخ مصطفى أحمد الزرقا في كتابه عقد البيع، أن الإنسان كان  في مرحلته الأولى 

يعيش عيشة ابتدائية بسيطة فيكتسب سداد حاجته مما يجده أمامه في  أحضان الطبيعة، 

طريق  في  نفاده.وبتدرجه  يخ�شى  ما   ويدخر  الحيوان،  ويصطاد   والثمر،  العشب  على  ويقع  

المدنية، كانت حاجته تكثر، وتنتقل شيئا فشيئا من البسيط إلى المركب. وكلما ابتكر تركيب 

فأصبح  عنه.  يستغني  يعد  لم  البسيطة  الطبيعية  الموجودات  تسدها  لا  حاجاته  ليسد  �شيء 

الإنسان على التمادي يحتاج إلى أشياء ليست لديه، ولا يسهل على كل فرد تحصيلها بنفسه، 

ويوجد لدى كل فرد ما ليس عند الآخر. فنشأ قبل كل �شيء من صور البيع، ذلك النوع الذي 

هو  ما  موجوداته  من  المرء  فيحمل  بالأعيان:  الأعيان  مبادلة  وهي  "مقايضة"  بعد  فيما  سمي 

أقل حاجة إليه، ويفتش عن حاجته عند غيره ممن  لا يحتاج إليها، فيتبادلان الأشياء نتيجة 
لاحتياج كل منهما إلى ما عند الآخر، فالمقايضة تعد من أقدم صور البيع بين البشر.1

))) الزرقا، مصطفى أحمد. عقد البيع، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية، 1433هـ - 

 2012م، ص، 16 
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     يتبين إذن أن بيع السلعة بالسلعة والعين بالعين بأمثالها كالقمح بالشعير، يسمى بيع 

المقايضة، وهذه الظاهرة هي التي كانت سائدة في كل المعاملات في العصور القديمة لعدم وجود 

المسكوكات، أو لقلتها.

المبحث الثاني: بيع كل شيء بالنقود

     إن طريقة المقايضة وإن أراحت الإنسان من بعض عناء كبير وأغنته عن إنتاج جميع 

وصول  لأن  المشكلة،  بحل  كفيلة  غير  تجعلها  مشقة  على  تنطوي  ذاتها  هي  بنفسه،  حاجاته 

الإنسان إلى ما يريد بطريق المقايضة يتوقف على أمرين عسيرين: 

 - أن يكون لديه �شيء يبذله لغيره في المقايضة.

 - وأن يجد شخصا آخر لديه مطلوبه وكل منهما أحوج إلى ما عند الآخر.

لجأ  فلذا  الأول.  الطالب  إليه  يهتدي  الشخص، ولا  ذلك  يوجد  الهين، وقد  بالأمر  وليس 

البشر إلى ابتكار طريقة ثانية تضاف إلى الأولى، فاخترعوا النقد الذي تعتبر له ثمنيته صالحة 

لأن توضع في مقابل  سائر الحاجات، فأصبح الإنسان يستطيع أن يبادل بنقوده على كل ما 

يتطلب، دون أن تضطره المبادلة إلى التنازع عن �شيء قد يحتاج إلى عينه، وقابض النقد يجد 

فيه المزية نفسها متى أراد، فاتسع بذلك طريق الاكتساب، وعرفت بواسطة النقد الطريقة اتي 

سميت فيما بعد "البيع المطلق" الذي أصبح هو الطريقة العادية الخالدة في التعامل، ومعنى 
كونه مطلقا، أنه غير مقيد باسم آخر سوى البيع. 1

      وأن ما يجوز بيعه أقسام ستة: أولها: الأصول كالدور والأرضين، الثاني: العروض كالثياب 

والسلاح، الثالث: الطعام كالقمح والشعير، الرابع: الذهب والفضة، الخامس: الثمر كالفواكه 

والمقاثي وهي إن كانت طعاما لكن لها شروط في جواز بيعها تخصها، السادس: الحيوان كالرقيق 
والدواب. 2

)))المصدر السابق ص 17-16  
)))إحكام الأحكام على تحفة الحكام، محمد بن يوسف الكافي ص 111-110   
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      هكذا يتضح  أن بيع كل �شيء بالنقود والدراهيم، وهو بيع السلع بالأثمان وهي الدراهم  

والدنانير، سواء كانت تلك السلع من المكيلة أو الموزونة، أو الموصوفتين في الذمة، وهذا هو 

المتعارف عليه والمتداول والشائع من أمر البيع بين الناس.

المبحث الثالث: بيع الثمن بالثمن

      لما شاع استعمال النقد وكان من الضرورة أن يجعل منه قطع كبار وأخرى صغار بقيم 

متفاوتة يستطيع أن يحصر اكتسابه ومعاوضته بقدر حاجته، استلزم ذلك أن يلجأ الناس إلى 

وسيلة جديدة للوصول إلى أنواع القطع المطلوبة من النقد عند الحاجة منها إلى أصغر أو أكبر، 

فنشأت مبادلة النقد بالنقد، وهي الطريقة التي سميت فيما بعد  "صرفا"، فالصرف أسلوب 

في المعاوضة مبنية على فكرة مركبة متأخرة عن المقايضة وعن البيع المطلق،  لأن المبادلة في 
الصرف ليست غائية، بل وسيلة إلى مبادة أخرى. 1

المبحث الرابع: بيع السلم

الزراعة  على  الاعتماد  وقوي  وأعمالهم،  مدنيتهم   وتشعبت  الناس  حاجات  كثرت  لما      

والصناعة والتجارة، وحسنت وسائلها، أصبح الإنسان يشعر بحاجة إلى نوع آخر من المعاوضة. 

فكثيرا ما يحتاج إلى رأس مال غير موجود عنده ليقوى به على إنتاج مال آخر متوافرة وسائله 

لديه، كالزارع يحتاج إلى مال يشتري به البذور، ويحرث به الأرض لينتج محصولا، وكالصانع 

يحتاج إلى مال يعينه على العمل في إخراج مصنوعاته إلى الأسواق، وكالتاجر يحتاج إلى مال 

ليسافر ويجلب بخبرته البضائع المرغوبة من أماكنها ومواسمها، فيفيد نفعا، ويستفيد ريعا. 

�شيء  بيع  وهو  "سلفا"  الإسلامي  الفقه  اصطلاح  في  بعد  سميت  التي  المعاملة  نشأت  ثم  فمن 

مؤجل بمعجل، وذلك بأن يبيع الإنسان مالا غير موجود لديه إلى أجل، ويستلف ثمنه عاجلا 

ليستعين به على إيجاده، وهذه التسمية مشتقة من التسليم المسلف في الثمن، والمبيع في هذه 

الحال يكون دينا في الذمة مؤجلا. 2 

))) عقد البيع، مصطفى الزرقا ص 17   

))) المرجع السابق ص 18    
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    وذكر صاحب كتاب درر الحكام شرح مجلة الأحكام، أن السلم قد شرع بالكتاب والسنة 
وإجماع الأمة، وهو بيع معدوم مخالف للقياس، والمبيع في السلم ليس فيه خيار الشرط ولا 

خيار الرؤية، لأنه دين، وإنما يراعى فيه خيار العيب. 1

الفصل الثالث: شروط البيع 

المبحث الأول: الشرط الصحيح اللازم

     إن للبيع شروطا صحيحة لازمة حددها الفقهاء، وهي ما وافقت مقت�ضى العقد وهي 
ثلاثة أنواع: 2

1 – شرط يقتضيه البيع كشرط التقابض وحلول الثمن.

 2 – شرط ما كان في مصلحة العقد مثل شرط تأجيل الثمن، أو تأجيل بعضه، أو شرط 

صفة معينة في المبيع، كأن تكون الدابة لبونا أو حاملا، وكأن يكون البازي صيودا، فإذا وجد 

يقول  الشرط.  لفوات  العقد  فسخ  للمشتري  كان  الشرط  يوجد  لم  وإن  البيع.  لزم  الشرط 

"  وكان له أيضا أن ينقص من  الرسول صلوات الله وسلامه عليه: "المسلمون على شروطهم 

قيمة السلعة بقدر فقد الصفة المشروطة.

 3 – شرط ما  فيه نفع معلوم  للبائع أو المشتري كما لو باع دارا واشترط منفعتها مدة 

معلومة، كأن يسكنها شهرا أو شهرين، وكذلك لو باع دابة واشترط أن تحمله إلى موضع معين، 

لما رواه البخاري ومسلم: أن جابر باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة، 

متفق عليه. وكذلك يصح أن يشترط المشتري على البائع نفعا معلوما، كحمل ما باعه إلى موضع 

معلوم، أو تكسيره، أو خياطته، أو تفصيله. وقد اشترى محمد بن مسلمة حزمة حطب من 

نبطي، وشارطه على حملها، واشتهر ذلك ولم ينكر. وهذا مذهب أحمد والأوزاعي، وأبي ثور، 

وإسحاق، وابن المنذر. وذهب الشافعي والأحناف إلى عدم صحة هذا البيع لأن النبي صلى الله 

عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، ولكن هذا النهي لم يصح، وإنما نهى عن شرطين في بيع 

))) درر الحكام على شرح مجلة الأحكام، علي حيدر ص 411 
))) سابق، السيد. فقه السنة، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 1422هـ - 2001م  

 المجلد الثالث، ص 114 
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المبحث الثاني: الشرط الفاسد الذي يحرم اشتراطه

الثاني مبطل  القسم  البيع قسمان، والقسم الأول صحيح لازم، فإن  فإذا كانت شروط 
للعقد، وبهذا يكون الشرط الفاسد أنواع: 1

البائع  العقد من أصله، كأن  يشترط  على صاحبه عقدا آخر مثل قول   1 – ما يبطل 

للمشتري: أبيعك هذا على أن تبيعني  كذا  أو تقرضني، ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه 

وسلم: "لا يحل سلف وبيع  ولا شرطان في بيع " رواه الترمذي  وصححه. قال أحمد: وكذلك 

كل ما في معنى ذلك مثل أن يقول: بعتك على أن تزوجني ابنتك، أو على أن أزوجك ابنتي، فهذا 

كله لا يصح، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، وجمهور الفقهاء، وجوزه مالك، وجعل العوض 

المذكور في الشرط فاسدا، قال: ولا ألتفت إلى اللفظ الفاسد إذا كان معلوما حلالا.

 2 – ما يصح معه البيع ويبطل الشرط، وهو الشرط المنافي لمقت�ضى العقد، مثل اشتراط 

في  ليس  يهبه لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل شرط  أو لا  المبيع  يبيع  ألا  البائع على المشتري 

كتاب فهو باطل وإن كان مئة شرط " متفق عليه، وإلى هذا ذهب أحمد، والحسن، والشعبي، 

والنخعي، وابن أبي ليلى، وأبو ثور، وقال أبو حنيفة والشافعي: البيع فاسد.

 3 – ما لا ينعقد معه بيع مثل بعتك إن ر�ضي فلان، أو إن جئتني بكذا، وكذلك كل بيع 

علق على شرط مستقبل 

 الخاتمة:

      فهذا  ما يسر الله  تعالى أن أجمعه  في  هذا  البحث    الموسوم  ب:

مفهوم نظام العقود في الإسلام: عقد البيع أنموذجا

   وقد حاولت استقراء أهم جوانب الموضوع، فأتمنى أن أكون قد وفقت في الوصول إلى ما 

كنت أهدف إليه.

))) المصدر السابق ص115   
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    فبعد هذه الخاتمة فإني  سأذكر  أهم النتائج  التي توصلت إليها وهي على الشكل التالي:  

- يقدم البحث صورة للقارئ عن الحكمة من مشروعية البيع التي تتعلق ببلوغ الإنسان 

حاجته مما في يد أخيه بغير حرج  بشكل واضح وجلي.

- يبين البحث ويوضح  أركان العقد بحيث أن البائع لابد أن يكون مالكا لما يبيع، أو مأذونا 

له في بيعه، بالإضافة يجب أن يكون رشيدا غير سفيه، وكذلك المشتري، لا بد أن يكون جائز 

التصرف فيما يملك أضف إلى ذلك، يجب أن لا يكون سفيها ولا صبيا لم يؤذن له، أما مسألة 

المبيع لا بد يكون طاهرا ومقدورا على تسليمه، ومعلوما لدى المشتري، أما مسالة العقد فيجب 

أن تكون صيغته التي تتضمن الإيجاب والقبول، تدل في العرف على الرضا بالبيع من الطرفين.

- يقدم البحث أهمية معرفة مسألة شروط البيع من حيث  ما يصح من الشروط كاشتراط 

وصف في البيع، فإن وجد الوصف المشروط صح البيع وإلا بطل، وكذلك يصح اشتراط المنفعة 

الخاصة، أما من حيث ما لا يصح من الشروط، فالأمر يتعلق بالجمع بين شرطين في بيع واحد، 

وكذلك أن يشترط ما يخل بأصل البيع.

   وفي الختام أسأل الله تعالى أن يجعل هذا الجهد  المتواضع  خالصا لله  سبحانه وتعالى، 

وصل اللهم  على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله  وصحبه ومن سار على دربه إلى 

يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

المراجع 

-  القرآن الكريم.

-   أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الافريقي المصري، لسان العرب 

للإمام العلامة المجلد الثامن 

 - 1433هـ  الثانية،  الطبعة  دمشق،  القلم،  دار  البيع،  عقد  أحمد.  مصطفى  الزرقا،    -  

2012م. 
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 -  العلامة الشيخ ابن يوسف الكافي، محمد. إحكام الأحكام على تحفة الحكام على منظومة    

القا�ضي أبي بكر محمد بن محمد بن عاصم الأندل�سي الغرناطي، دار الرشاد الحديثة، الدار 

البيضاء، المغرب، 1434هـ 2013-م.

 -  سابق، السيد. فقه السنة، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 1422هـ - 2001م المجلد 

الثالث.

  - الصعيدي العدوي المالكي، علي. حاشية العدوي عل شرح    أبي الحسن المسمى كفاية 

 - صحيح البخاري للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري ت 256هـ، دار ابن كثير  

دمشق، بيروت، الطبعة الأولى 1423هـ/2002م.

العدل  عن  العدل  بنقل  السنن  من  المختصر  الصحيح  المسند  المسمى  مسلم   صحيح   -
إلى  رسول الله صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 

261هـ، وفي طليعته الابتهاج لمقتفي أسانيد كتاب مسلم بن الحجاج للعلامة  النيسابوري ت 

السيد  محمد  بن  محمد  مرت�ضى  الزبيدي  ت 1205 هـ،  دار طيبة، الطبعة  الأولى 1427هـ-

2006م.

 - الطالب الرباني لرسالة   ابن أبي  زيد القيرواني  في  مذهب  الإمام مالك ر�ضي الله عنه، 

لبنان،  بيروت،  للطباعة  والنشر  والتوزيع،  الفكر  بنيس، دار  بإشراف محمد  طبعة منقحة 

2009 م، الجزء الثاني. 
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القواعد الناظمة للمعاملات 
المالية من خلال كتاب 

المقدمات الممهدات لابن رشد 
الجد

رضوان العمراني 

باحث في سلك الدكتوراه، المركز 
الجامعي مولاي إسماعیل. الراشيدية ـ 

المغرب

أشرف  من  تعالى  الله  بأحكام  العلم  إن 

في  الإنسان  به  ويتزود  يتجلى  ما  وأجل 

على  به  الله  يتفضل  ما  وأحسن  الوجود، 

بالله  ترقى الأمم، ومن كان  بالعلم  إذ  عباده، 

المسلم  على  لذلك  أخوف،  منه  كان  أعرف 

له  أن يعرف أحكام دينه ودنياه حتى يتسنى 

العيش بسلام وأمان، ومن هذا المنطلق نجد 

رحمة  عليهم  الإسلامية  الشريعة  فقهاء  أن 

وعظيم  القدر  جليل  فنا  لنا  وضعوا  قد  الله 

به  التزود  العلم  طالب  على  يسهل  الفائدة 

باعتباره  الفقهية،  القواعد  موضوع  وهو 

جمع  منه  الغرض  كان  تطبيقيا  وفقها  فنا 

والنوازل  القضايا  كل  وخدمة  الفقه  شتات 

صلاحية  لتحقيق  والمستجدة  المعاصرة 

وتأصيلا  دراسة  ومكان  زمان  لكل  الشريعة 

من أمثال الشافعي، ابن عبد البر، ابن رشد، 

ابن تيمية، ابن القيم وغيرهم كثير.

وتوضيح  المجال  هذا  لأهمية  ونظرا 

الموضوع  هذا  في  البحث  قررت  حقيقته 

الموسوم ب: 

المالية  للمعاملات  الناظمة  القواعد 

لابن  الممهدات  المقدمات  كتاب  خلال  من 

رشد الجد
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محددة  خطوات  وفق  دراستها  ثم  للكتاب  متأنية  قراءة  على  بناء  جردها  سأحاول  حيث 

للقاعدة  الفن، وأقوم بذكر صيغ أخرى  بهذا  أو المشتغلين  الفقهية،  الكتب  في  المعروفة  وهي 

إن كانت موجودة على حد تعبير الفقهاء المؤصلين لها، ثم شرحها بشكل مفصل حتى يتضح 

لي ما تحتويه من معاني من الناحية اللغوية والاصطلاحية، وما تتضمنه من آراء للفقهاء، بعد 

النبوية والإجماع وأحيانا  الكريم والسنة  القرآن  التأصيلية من  الناحية  لها من  ذلك أستدل 

أورد  الموالية  المرحلة  وفي  الدلالة من الاستدلال،  وأبين وجه  إن ذكر فيه شيئا،  المعقول  من 

تطبيقات للقاعدة من المسائل القديمة وأيضا النوازل المستجدة في المعاملات المالية بين الناس 

حتى يتضح أن الشريعة تواكب كل زمان ومكان، و أذكر المستثنيات من القاعدة على اعتبار 

أن لبعض القواعد مستثنيات قيدها العلماء بشروط، ثم أستحضر فروع القاعدة التي تتفرع 

عنها إلى جزئيات، وأقوم بذكر موقف ابن رشد الجد من القاعدة إن وجد مع إعطاء قوله فيها 

واستدلاله عنها، وأخيرا خلاصة واستنتاج لما تضمنته القاعدة. 

المبحث الأول: القواعد الفقهية المالية المرتبطة بالعقود

المطلب الأول: عرض القواعد المستخرجة من كتاب المقدمات الممهدات

الصفحةالجزءالكتابالقاعدةالرقم 

1
أو  بيع  نقض  هو  هل  بالعيب  الرد 

ابتداء بيع ؟
114الثانيالعيوب

2
ما جر إلى الحرام وتطرق به إليه حرام 

مثله
39الثانيبيوع الآجال

117الثانيالعيوبفسخ البيع الفاسد نقض له باتفاق3

4
الكتابة لا تخلو من أن تكون عتقا أو 

بيعا
173الثالثالمكاتب

5
كل عقد فاسد أو على شبهة مردود إلى 

صحيحه
14الثالثالقراض

6
الشفعة هل تنزل منزلة البيع أو منزلة 

الاستحقاق؟
68الثالثالشفعة
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7
القسمة هل هي تمييز حق أو بيع من 

البيوع؟
93الثالثالقسمة

8
كالمالك  يملك  أن  ملك  من  يكون  هل 
أم  الجارية  الأحكام  في  يملك  أن  قبل 

لا؟
562الأولإرخاء الستور

9
هل باطن الأرض تابع لمالك ظاهرها أم 

لا؟
299الأولالزكاة

544الثانيالجوائحالعرف البين كالشرط10
186الثانيالرواحل والدوابفسخ الدين في الدين11
207الثانيالرواحل والدوابانحلال الذمم بمنزلة انعقادها12
206الثانيالرواحل والدوابضع وتعجل13

14
ما لا يؤكل ولا يشرب فلا يجوز أن يباع 

ولا يشترى
أرض  إلى  التجارة 

الحرب
159الثاني

ما لا يجوز ملكه فلا يجوز بيعه15
أرض  إلى  التجارة 

الحرب
159الثاني

405الثالثالجامعالأجور في الأعمال على قدر النيات فيها16

139الثانيالمرابحةغبن المسترسل ظلم17

المطلب الثاني: دراسة نموذج من القواعد المستخرجة

القاعدة الأولى: الرد بالعيب هل هو نقض بيع أو ابتداء بيع ؟

1- صيغ القاعدة:

- الرد بالعيب، هل هو نقض للعقد، أم لا ؟

- الرد بالعيب هل هو نقض للبيع، أو ابتداء بيع ؟ 

- هل الرد بالعيب نقض للعقد، فيكون من البائع، أو ابتداء بيع فيكون من المشتري
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- الرد بالعيب، هل هو نقض للبيع من أصله، أو من حينه؟ 

- الرد بالعيب، نقض/ فسخ/ للعقد من أصله 1

2- شرحها: 

       من اشترى سلعة فوجد بها عيبا من العيوب التي يرد بها المبيع، فقد اختلفوا في هذا 

الرد، قيل يكون نقضا للبيع الأول من أصله، ويقدر كأنه لم يقع بيع على الإطلاق، بدليل أنه 

بالاتفاق، ولا يرد  الرد على رضاه  بيعا جديدا لتوقف  البائع، ولو كان  الرد ما  لا يشترط عند 

على هذا القول أن البيع وقع، والقول بعده وقوعه رفع للواقع، ورفع الواقع محال عقلا، لأنه 

يقال ليس المراد رفع البيع الواقع حتما، وإنما المراد رفعه حكما وتقديرا، فيقدر كأن لم يكن، 

وذلك بإعطاء الموجود حكم المعدوم، وإعطاء الموجود حكم المعدوم سائغ عقلا وشرعا، كما في 

النجاسات المعفو عنها للضرورة في محل الاستنجاء، والعفو عن السلس وما سيل من الجراح 

بالعيب  الرد  أن  الآخر  والقول   معدومة حكما 
ً
فإنها موجودة حسا الصلاة،  في  البواسير  وبلل 

ليس نقضا للبيع من أصله، وإنما من حين الرد ويعد الرد ابتداء بيع جديد من المشتري البائع 

له الاتفاق على أن المشتري لا يرد  القاسم، ويدل  ابن  ابن رشد: وهو أشهر قولي  الأول، قال 

الغلة، فلو كان الرد بالعيب نقضا للبيع الأول، لوجب على المشتري رد الغلة إلى البائع (2.

3- أدلتها: 

          دليل القاعدة هنا هو ما كان دليلا على إثبات خيار العيب، وقد استدل على ثبوت 

ذلك بعدة أدلة أشهرها3: 

))) - القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس. الذخيرة،  تحقيق:  محمد حجي، محمد بو خبزة، سعيد أعراب، دار 
الغرب الإسلامي، بيروت، ط: الأولى، س: 1994 الجزء 5، ص: 85-51-77-228

)))- الغرياني، الصادق بن عبدالرحمن. تطبيقات في قواعد الفقه عند المالكية. دار البحوث للدراسات الإسلامية 
وإحياء التراث، الإمارات العربية، ط: الأولى، س: 1423هـ/ 2002، ص: 303 

))) - ابن رشد الحفيد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد. بداية المجتهد ونهاية المقتصد. دار 
الحديث القاهرة، ط: بدون طبعة، س:  1425هـ - 2004م، ج: 2 ص: 173
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- عن عائشة ر�ضي الله عنها، أن رجلا ابتاع غلاما، فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم 

وجد به عيبا، فخاصمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول 
الله قد استغل غلامي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: } الخراج بالضمان{1

- عن أبي هريرة ر�ضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصروا الإبل والغنم، 

فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين من بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع 
تمر"2

     ثم إن الأصل في المعاوضات: سلامة العوضين من العيب3، والإطلاق فيهما يقت�ضي ذلك، 

والعرف أيضا، إذ إن المشتري لم يرض ببذل الثمن إلا ليسلم له المبيع كاملا غير معيب، فعدم 

رد المعيب من أكل أموال الناس بالباطل، وهو منهي عنه، والعيب ضرر والضرر يزال. 

4- تطبيقاتها: 

للبيع من  بالعيب نقض  الرد  القبض، فعلى أن  بالعيب، ثم تلف قبل  المبيع  -  من رد   1

أصله يكون الضمان من البائع، لأنه يُقدّر كأنه لم يخرج عن ملكه، وعلى أن الرد ابتداء بيع 

جديد، يكون الضمان من المشتري، والمشهور أن الضمان من البائع إن اعترف بالعيب، أو ثبت 

العيب عند حاكم ولو لم يحكم به.

2 - السمسار الذي تم البيع عن طريقه، يجب عليه رد الأجرة التي أخذها إذا ما رد المبيع 

بعيب، وذلك بناء على أن الرد نقض للبيع من أصله وكأنه لم يكن، وعلى أنه ابتداء بيع جديد لا 

يجب عليه رد الأجرة، والصحيح أن السمسار لا يرد الأجرة إن رد البائع السلعة المردودة بدون 

حكم حاكم، لأنه يكون كأنه مقرا بالعيب، فإن كانت بحكم حاكم فلا يرد الأجرة إن كان البائع 

 بالعيب، وإلا بأن لم يكن مدلسا فيجب عليه ردها.
ً
مدلسا

))) - سنن أبو داوود، كتاب البيوع، أبواب الإجارة، رقم: 3510
))) -صحيح البخاري،  كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم، رقم: 2148

))) - ابن قدامة المقد�سي، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة. المغني. مكتبة القاهرة، ط: 
بدون، س: 1388هـ- 1968م، ج: 6، ص: 225
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الرد  أن  فعلى  بعيب،  إليه  ثم ردت  غير قطره  في  سلعة  أحدهم  باع  إذا  الذمة  أهل    -  3

بالعيب نقض للبيع، لا يجب عليه العشر الواجب على من باع سلعة من أهل الذمة في بلاد 

المسلمين غير قطره، لأن البيع لم يتم، وعلى أنه ابتداء بيع جديد يجب عليه العشر، لأن البيع 

الأول قد تم، والرد بالعيب شراء جديد للسلعة1

4ـ من أو�صى بأن أمته تخير بين أن تعتق أو تباع فاختارت البيع، ثم ردت بعيب، وبعد الرد 

أرادت أن تختار العتق فلها ذلك، بناء على أن الرد بالعيب نقض للبيع وكأنه لم يكن، وهو قول 

ابن وهب، وقال غيره: ليس لها ذلك، وهو  مبني على أن الرد ابتداء بيع.

5 - الماشية إذا ردت بعيب، فإن البائع يستقبل بها من يوم الرد عاما جديدا في الزكاة، بناء 

على أن الرد بالعيب ابتداء بيع، وعلى أنه نقض للبيع الأول يبني على حولها الأول قبل بيعها 

وهو المشهور.

6۔ من حلف بعتق عبده إن كلم فلانا، ثم باع العبد، وكلم فلانا بعد البيع، ثم رد العبد 

عليه بعيب، فإنه يحنث بتكليمه إياه بعد البيع بناء على أن الرد بالبيع نقض لأصل البيع، لأن 

البيع يقدر كأن لم يقع، وأن العبد لم يخرج عن ملكه، ولا يحنث بكلامه بعد البيع بناء على أن 

الرد بالعيب ابتداء بيع جديد، لأنه حلف بعتق من لم يكن في ملكه 

باقي  سلعته  بثمن  البائع  وحاص  المشتري،  فأفلس  ثمنها،  يقبض  ولم  سلعة  باع  من   -  7

الغرماء، في مال المفلس، لفوات السلعة وعدم وجودها، بسبب أن المشتري وهو المفلس تصرف 

فيها بالبيع فإذا ما ردت السلعة بعد ذلك إلى المفلس بعيب، فلبائعها الأول نقض المحاصة وأخد 

سلعته، بناء على أن الرد بالعيب نقض للبيع، فكأن السلعة لم تخرج عن ملك المشتري، وهو 

المشهور، وعلى أنه بيع جديد، ليس للبائع نقض المحاصة.2

)))  - الغرياني، تطبيقات في قواعد الفقه، ص: 303 
)))  - المرجع السابق، ص: 304 



35 المحور الأول: دراسات في نظام العقود في الإسلام

5- المستثنيات

- لا يتوقف الرد بالعيب على رضا البائع بالاتفاق، فجعلوا الرد فيه نقضا للبيع الأول ولم 

يجروا فيه الخلاف على القاعدة، إذ لو جعل الرد بالعيب كابتداء بيع التوقف الرد على رضا 

البائع.

البائع إذا ما رد الشقص1 الذي باعه شريكه  - اتفقوا على أنه لا تجب الشفعة لشريك 

بعيب، وجعلوا الرد نقضا للبيع الأول، ولو جعل كابتداء بيع لكان له الحق في الشفعة.

- اتفقوا على أن من اشترى أمة ودفع عبدا ثمنا لها، ثم أعتق الأمة، ورد إليه العبد بعيب 

أن المشتري ليس له نقض العتق ورد الأمة إلى صاحبها، وإنما ترد إليه قيمة الأمة، وهذا يدل على 

أن الرد ابتداء به، وليس نقضا للبيع الأول.

ـ اتفق فقهاء الأمصار على أن المشتري إذا رد المبيع بعيب أنه لا يرد الغلة، ولو كان الرد 

التي  الخمسة  المواضع  بالعيب هو أحد  الرد  الغلة، فإن  للبيع الأول لوجب رد  بالعيب نقضا 
تكون فيها الغلة للمشتري. 2

6 - موقف ابن رشد الجد من القاعدة 

هذه القاعدة أوردها ابن رشد في كتاب العيوب ضمن حديثه عن مسائل في الرد بالعيب 

منها، أن يشتري النخل ولا ثمر فيها فيجد بها عيبا قبل أن يصير لها ثمرة، فإنه يردها به إن شاء 

ولا يرجع بالسقي والعلاج إن كان قد سقى وعالج، وقيل أيضا لا يرجع على مذهب ابن القاسم 

تبعا لاختلاف قوله في الرد بالعيب هل هو نقض بيع أو ابتداء بيع.، أما أن يشتري النخل ولا 

ثمر فيها فيسقيها ويعالجها حتى تكون لها ثمرة فيجد بها عيبا قبل أن تؤبر، فإنه يردها بالعيب 

ويرجع بالسقي والعلاج عند ابن القاسم وأشهب، ولا يرجع به عند ابن الماجشون وسحنون، 

في حين إذا اشترى النخل ولا ثمرة فيها فوجد بها العيب بعد الإبار، فإنه يردها بثمرتها ويرجع 

الماجشون وسحنون، هذا قول  القاسم وأشهب، خلافا لابن  ابن  السقي والعلاج عند  بقيمة 

))) - الشقص: معنى الجزء
))) - المرجع نفسه، ص: 304
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  تعالى، ويقول ابن رشد " لا أعرف في ذلك بينهم نص خلاف في أنه 
َّ

مالك وأصحابه،  رحمهم الل

يردها بثمرتها، إلا أن القياس على مذهب من يرى الرد بالعيب ابتداء بيع، أن يرد النخل وتبقى 

له الثمرة، وقد قاله أصبغ في الواضحة في البيع الفاسد، ثم ذكر ابن رشد أن ابن القاسم  في 

كتاب الاستبراء من المدونة جعله ابتداء بيع، إذ أوجب المواضعة على المشتري، وروي ذلك عن 

مالك، وله في كتاب العيوب خلاف ذلك في الذي أعتق عبده فرد الغرماء عتقه فباعه السلطان 

في دينه، ثم ثبت أنه كان به عند البائع عيب وأنه علم به، أن البيع يرد ويعتق على البائع بالعتق 

الأول إن كان له مال تؤدى منه ديون الغرماء؛ وقال أشهب في كتاب الاستبراء: هو نقض بيع، 
ُ - في العتبية.1 َّ

وروي ذلك عن مالك - رَحِمَهُ الل

7 - خلاصة واستنتاج:

يلاحظ مما سبق ذكره في قاعدة الرد بالعيب هل هو نقض بيع أو ابتداء بيع؟، أنها لقيت 

اختلافا بين العلماء من حيث الرد، واستدل كل فريق على ما ذهب إليه، ثم وجدت أن لهذه 

القاعدة مستثنيات خارجة عن الخلاف الواقع فيها، في حين الإمام ابن رشد الجد لم يرجح رأيه 

في القاعدة وإنما استحضر أقوال ابن القاسم وأشهب وسحنون من كتاب المدونة.

المبحث الثاني: القواعد الفقهية المالية المرتبطة بالضمان

المطلب الأول: عرض القواعد المستخرجة من كتاب المقدمات الممهدات

الصفحةالجزءالكتابالقاعدةالرقم

369الثانيالرهونعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه1

373الثانيالكفالةالزعيم غارم2

402الثانيالكفالةالحميل غارم والزعيم غارم3

504الثانيالاستحقاقالخراج بالضمان4

52الثالثالوكالاتيد الوكيل كيد موكله فيما وكله عليه5

)))- ابن رشد الجد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي. المقدمات الممهدات. تحقيق: الدكتور محمد حجي، 
دار الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان، ط: الأولى، س: 1408 هـ- 1988 م، الجزء: 2، ص: 114-115) بتصرف(
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343الثالثالجناياتجرح العجماء جبار6

7
إذا مات الموكل هل تنفسخ وكالة الوكيل 

بموته أم لا؟
53الثالثالوكالات

المطلب الثاني: دراسة إحدى القواعد المستخرجة 

القاعدة الأولى: على اليد ما أخذت حتى تؤديه

1- صيغ القاعدة: 

 - التأدية واجبة في كل مأخوذ 1.

 - مطلق الأخذ سبب لوجوب الضمان 2. 

 - الأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمان 3

 - من استوفى مال غيره فهو له ضامن 4. 

2- شرحها:

هذه القاعدة نص حديث نبوي شريف، وهو يعتبر من أهم قواعد الضمان في التشريع 

الإسلامي، و بالتحديد في وجوب رد ما قبضه المرء من أملاك غيره. 

)))- الشوكاني، محمد بن علي. السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، دار ابن حزم، ط: الأولى، الجزء 3، ص216.
. المطبعة  بِيِّ

ْ
ل ِ

ّ
)))- الزيلعي الحنفي، عثمان بن علي بن محجن البارعي. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الش

الكبرى الأميرية بولاق، القاهرة، ط: الأولى، س: 1313 هـ، الجزء: 5، ص:21
)))- ابن قدامة المقد�سي، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد. الكافي في فقه الإمام أحمد. دار الكتب العلمية، 

ط: الأولى، س: 1414 هـ- 1994 م، الجزء: 2، ص: 388 
العالمي  المجمع  الإمامية،  مذهب  على  والفقهية  الأصولية  القواعد  قم،  الدينية  الحوزة  في  العلمية  اللجنة   -  (((

للتقريب بين المذاهب الاسلامية – مديرية النشر والمطبوعات، ط: الأولى، س: 2004، الجزء: 2، ص: 49.
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معناه: أنه يجب على كل من قبض ملك غيره أن يرده على صاحبه، سواء أكان غاصبا أو 

مستعيرا أو وديعا أو مستأجرا، أو نحو ذلك، ولا يبرأ من المسؤولية إلا بوصول الحق إلى صاحبه 

أو من يقوم مقامه؛ لقوله عليه الصلاة و السلام: "حتى تؤديه"، ولا تتحقق التأدية إلا بذلك. 

عموم لفظ الحديث يفيد أيضا أن من وجب عليه الرد  في غير حال الوديعة والأمانة  وجبت 

عليه مؤنته أيضًا؛ لأن المعلوم شرعًا أن ما كان مضمون العين فهو مضمون الرد وما يجب رده 

من الأموال أنواع: منها ما يجب رده فورًا، وإن لم يطلبه صاحبه، مثل الغصب والسرقة، وكل 

مأخوذ بطريقة محرمة. ومنها ما يجب رده عند انتهاء مدته التي عينها مالكه، وإن لم يطب مالكه 

كالعارية، والإجارة. ومنها ما لا يجب رده إلا عند طلب صاحبه، كالوديعة1.

 	لقد اتفق الفقهاء وشراح الأحاديث على دلالة هذا الحديث على وجوب رد العين المأخوذة، 

إذا كانت قائمة، سواء أكانت مأخوذة بطريق شرعي أي: بإذن صاحبه أو بإذن الشرع أو كانت 

مأخوذة بطريق غير شرعي مثل الغصب، أو الرشوة، أو السرقة، ونحو ذلك. واختلفوا في دلالته 

على وجوب الضمان، فمنهم من رأى أنه ليس فيه أكثر من وجوب تأدية المال بعينه إلى مالكه، 

وليس فيه ذكر ضمان المثل أو القيمة عند هلاكه2، ومنهم من رأى أن الحديث يدل على وجوب 

الضمان أيضًا، فيجب ضمان المثل إن كان مثليًا، وضمان قيمته إن كان قيميًا؛ لأن المأخوذ إذا 

كان رده واجبًا على اليد الآخذة فالمراد أنه في ضمانها، كما يشعر لفظ )على(، من غير فرق بين 

مأخوذ و مأخوذ 3.

ما  اليد  على   ( الحديث:  في  قوله  أنّ  يخفى  "ولا  تعالى:  الله  رحمه  الشوكاني   العلامة  قال 

أخذت (4. يتوقف فهم المراد منه على مقدّر، وهو إمّا الضمان أو الحفظ أو التّأدية، فيكون 

معنى الحديث: على اليد ضمان ما أخذت أو حفظ ما أخذت أو تأدية ما أخذت، ولا يصحّ ها 

ه قد جعل قوله "حتى تؤدّيه " غاية لها، وال�شّيء لا يكون غاية لنفسه. 
ّ
هنا تقدير التّأدية؛ لأن

))) - الهروي القاري، علي بن )سلطان( محمد. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. دار الفكر، بيروت – لبنان، ط: 
الأولى، س: 1422هـ - 2002م، الجزء: 6، ص:137

)))- الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي. أحكام القرآن. تحقيق: محمد صادق القمحاوي، دار إحياء التراث 
العربي، بيروت، ط:  1405 ه، الجزء: 3، ص: 176

الحديث  دار  الصبابطي،  الدين  تحقيق: عصام  الأخبار،  منتقى  الأوطار شرح  نيل  بن علي.  -الشوكاني، محمد   (((
مصر، ط: الأولى، س: 1413هـ - 1993م، الجزء: 6، ص: 40 

))) - سنن ابن ماجه، كتاب الصدقات، باب العارية، رقم: 2400
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للتّقدير ولا يقدّران معا؛ لما تقرّر من أن  وأمّا الضّمان والحفظ فكلّ واحد منهما صالح 

المقت�ضى لا عموم له، فمن قدّر الضّمان أوجبه على الوديع والمستعير، ومن قدّر الحفظ أوجبه 

عليهما، ولم يوجب الضّمان إذا وقع التّلف مع الحفظ "1. 

3- أدلة القاعدة:

أولاً:  من القرآن الكريم:

ن 
َ
أ اسِ  ٱلنَّ بَيۡنَ  مۡتُم 

َ
حَك ا 

َ
وَإِذ هۡلِهَا 

َ
أ ىٰٓ 

َ
إِل تِ 

ٰ
نَ مَٰ

َ ۡ
ٱل  

ْ
وا دُّ

َ
ؤ

ُ
ت ن 

َ
أ مۡ 

ُ
مُرُك

ۡ
يَأ  َ َّ

ٱلل )إِنَّ  تعالى:  قوله   -  1

ا بَصِيرا( ]سورة النساء: 58[، ووجه  انَ سَمِيعَۢ
َ
َ ك َّ

م بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱلل
ُ

ك
ُ
ا يَعِظ َ نِعِمَّ َّ

عَدۡلِۚ إِنَّ ٱلل
ۡ
 بِٱل

ْ
مُوا

ُ
حۡك

َ
ت

دلالتها على القاعدة واضح.

نۡ  رِيقٗا مِّ
َ
 ف

ْ
وا

ُ
ل

ُ
ك

ۡ
امِ لِتَأ

َّ
حُك

ۡ
ى ٱل

َ
 إِل

ٓ
 بِهَا

ْ
وا

ُ
دۡل

ُ
طِلِ وَت بَٰ

ۡ
م بِٱل

ُ
م بَيۡنَك

ُ
ك

َ
ل مۡوَٰ

َ
 أ

ْ
وٓا

ُ
ل

ُ
ك

ۡ
أ

َ
 ت

َ
2 - قوله تعالى: )وَل

مُونَ( ]سورة البقرة: 188[ و هذه الآية دلت بمفهومها على وجوب 
َ
عۡل

َ
نتُمۡ ت

َ
مِ وَأ

ۡ
ث ِ

ۡ
اسِ بِٱل لِ ٱلنَّ مۡوَٰ

َ
أ

رد الأموال على أصحابها؛ لأنها نهت عن أكل أموال الناس بالباطل، ولا شك أن الغصب و حبس 

الحق عن صاحبه، من أبرز ما يدخل في هذا النهي.

ثانيًا: من السنة النبوية الكريمة:

1 - حديث السائب بن يزيد ر�ضي الله عنه مرفوعا: "لا يحل لأحد أن يأخذ متاع أخيه لاعبا 

ولا جادًا، فإن أخذه فليرده عليه " 2 وهذا الحديث مثل آية سورة النساء صريح في الدلالة على 

القاعدة 3.

د الأمانة 
َ
2 - حديث أبي هريرة ر�ضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أ

إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك "4. وهذا الحديث مثل سابقه صريح في دلالته على القاعدة 

))) - الشوكاني، نيل الأوطار. ص: 41/6.
)))  - سنن الترمذي، أبواب الفتن، باب ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، رقم:)2160( وقال: حسن غريب.

بدون طبعة  الحديث، ط:  دار  السلام.  الحسني. سبل  بن محمد  بن إسماعيل بن صلاح  الصنعاني، محمد   -   (((
وبدون تاريخ، الجزء: 3، ص:68.

))) - سنن الترمذي، أبواب البيوع، رقم: )1264(، و قال حديث حسن غريب   
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ثالثًا: من المعقول: 

 	يدل لها من المعقول ما استقر عند العقلاء من أن اليد المعتدية تستحق المؤاخذة ويجب 

عليها الضمان1،  و لا شك أن الأمين إن أبى دفع الأمانة إلى صاحبها كان خائنًا متعديًا، والله تعالى 

أعلم. 

4- تطبيقات القاعدة:

1 -  من غصب مال غيره، وجب عليه رد العين المغصوبة على المالك بمجرد الاستيلاء، فإن 

تلفت وجب ضمانها، حتى لو كان التلف بسبب سماوي أو بجناية غيره؛ لقوله صلى الله عليه 

وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه "2.

ه 
ّ
لأن المشتري؛  على  بالخيار  كالفسخ  غيره  أو  بالعيب  الفسخ  بعد  للمبيع  الرّدّ  مؤنة    -  2

رد  القاعدة3، وكذلك مؤنة  لهذه  الرد؛  فهو مضمون  العين  كان مضمون  وما  للمبيع،  ضامن 

المغصوب على الغاصب 

3 - لا يجوز للسلطان أن يعطي مال رجل لرجل آخر، فإن فعل وجب عليه أن يرده إلى 

صاحبه الأول أو إلى ورثته؛ لهذا الحديث4. 

))) - المصطفوي، مائة قاعدة فقهية،  حيث اعتبر هذا الدليل هو العمدة في الباب، ط: الثالثة، س: 1417هـ، ص 
 175

)))  - الغيتابى الحنفي، أبو محمد محمود بن أحمد بن مو�سى. البناية شرح الهداية. دار الكتب العلمية، بيروت، 
لبنان، ط: الأولى، س: 1420هـ  - 2000 م، الجزء: 8، ص: 346

)))  - السنيكي، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري. أسنى المطالب في شرح روض الطالب، دار الكتاب الإسلامي، ط: 
بدون طبعة وبدون تاريخ، الجزء: 2، ص: 77 

)))  - السرخ�سي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة. المبسوط، دار المعرفة، بيروت، ط: 1414هـ  - 1993م، 
الجزء: 23، ص:183 
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 4 -  من التقط لقطة وأقر أنه التقطها لنفسه لا يبرأ من الضّمان إلا بالرد على المالك؛ 

ه ظهر أنه أخذها غصبًا فكان الواجب عليه الرد إلى المالك لقوله عليه الصلاة والسلام: "على 
ّ
لأن

اليد ما أخذت حتى تؤديه"، فإذا عجز عن ردّ العين يجب عليه بدلها كما في الغصب 1.

5 -  إن أخطأ القا�ضي في قضائه بما يتعلق بحقوق العباد، فإن كان مالا  وهو قائم  ردّه 

على المق�ضيّ عليه؛ لأنّ قضاءه وقع باطلا، وردُّ عين المق�ضيّ به ممكن فيلزمه ردّه؛ لقول النبي 
عليه الصّلاة والسّلام على اليد ما أخذت حتى تردّه 2

6 -المقترض يجب عليه رد ما أخذه إلى المالك؛ لأنه كما أخذه ابتداء فيجب عليه رده إلى 

مالكه انتهاءً كما في المستأجر والمستعير3.

7 - الأجير المشترك مضمون عليه عند الجمهور إلا إذا كان التلف بما لا يمكن استدراكه 

ما  اليد  "على  وسلم:  عليه  الله  لقوله صلى  مكابرين؛  لصوص  أو  غالب  أو غرق  غالب  كحرق 

أخذت حتى ترد "4.

8 - إذا اختلف المودِع و المستودَع في الوديعة، فقال المستودع: أخذتها منك وديعة وقال 

الآخر: بل غصبتني، فهو ضامن لها؛ لإقراره بوجود الفعل الموجب للضمان منه في ملك الغير 

وهو الأخذ، " قال صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى ترد " ثم ادعى ما يسقط الضمان 

عنه وهو إذن المالك إياه في الأخذ فلا يصدق على ذلك ويكون ضامنًا إلا أن يقيم البينة أو يأتي 

المالك اليمين فيقوم نكوله مقام إقراره 5.  

5 - موقف الإمام ابن رشد الجد من القاعدة         

هذه القاعدة استدل بها ابن رشد في كتاب الرهون في مسألة ضمان المرتهن للرهن عند 

تلفه، وردَّ على فساد قول الشافعي ومن أسقط الضمان عن المرتهن جملة من غير تفصيل فيما 

)))  -الكساني الحنفي، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، ط: 
الثانية، س: 1406هـ  - 1986م، الجزء: 6، ص: 201

)))  - المرجع نفسه، ص:  7/16
)))  - الشوكاني، السيل الجرار. ص: 247/3 – 148.

)))  - الكساني، بدائع الصنائع. 320/4 
))) - السرخ�سي، المبسوط. 11/ 137.
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يغاب عليه، وفيما لا يغاب عليه؛ لأن على من حروف الإيجاب، لذلك فهي تفيد وجوب الضمان 

على المرتهن، أيضا قوله صلى الله عليه وسلم "الرهن بما فيه"، وهذه عبارة عن وجوب ضمانه 

على المرتهن وأما ما احتجوا به من قوله  صلى الله عليه وسلم: "لا يغلق الرهن"، وقالوا معناه إن 

الحق لا يسقط بتلفه؛ فلا يصح؛ لأن هذه دعوى في التأويل، وإنما معناه أنه لا يستحق بتعذر 

أداء الحق على ما كانت الجاهلية تفعله. واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم  "الرهن من 

راهنه، له غنمه وعليه غرمه" أي منه تلفه وعطبه؛ وهذا مخصوص فيما يظهر هلاكه، بدليل 

ما قدمناه فلا حجة لهم فيه. وذكر إجماع أهل العلم على أن المرتهن ليس له الانتفاع ب�شيء من 

الرهن فيما سوى الحيوان، واختلفوا في هذا الأخير أيضا: فقالت طائفة من أهل العلم إذا كان 

الرهن حيوانا شاة أو بقرة أو غير ذلك، فله أن يحتلب الشاة والبقرة، ويركب الحمار بقدر ما 

يعلفه؛ واحتجوا بحديث أبي هريرة عن النبي  عليه السّلام  أنه قال: "الرهن يحلب ويركب بقدر 

نفقته". وعلى الذي يحلب ويركب نفقته" وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه؛ وقال 

جمهور أهل العلم ليس له أن ينتفع ب�شيء من الرهن- حيوانا كان، أو غيره- وهو قول مالك 

والشافعي، حيث قال الشافعي معنى قول أبي هريرة الرهن محلوب ومركوب بنفقته. أن الراهن 

هو الذي يركبه ويعلفه؛ لأنه ملكه لا المرتهن.1 

6 - خلاصة واستنتاج:

 	وخلاصة القول في قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤديه، أن على كل من أخذ شيئا من 

غيره إما عن طريق الوديعة أو الإعارة والإجارة وغيرها وجب رده إلى صاحبه، والفقهاء اتفقوا 

على وجوب ردها واختلفوا في دلالته على وجوب الضمان، في حين نجد الإمام ابن رشد الجد 

أقوال  باستحضار  قام  حيث  تلفه،  عند  للرهن  المرتهن  ضمان  مسألة  في  القاعدة  بهذه  علل 

الفقهاء في المسألة.

))) - ابن رشد، المقدمات الممهدات. ص: 369/2 ) بتصرف( 
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والضرر  بالغرر  المرتبطة  المالية  الفقهية  القواعد  الثالث:  المبحث 
والدعاوى

المطلب الأول: عرض القواعد المستخرجة من كتاب المقدمات الممهدات

الصفحةالجزءالكتابالقاعدةالرقم

494الثانيالغصبليس لعرق ظالم حق1

303الثالثالقسامةالبينة على من ادعى واليمين على من أنكر2

72الثانيالغررأكل المال بالباطل حرام3

73الثانيالغررالغرر الكثير يفسد العقود دون يسيره4

307الثانيالمديانمطل الغني ظلم5

82الثالثالشفعةلا ضرر ولا ضرار6

78الثانيالغررليس المعاينة كالخبر7

77الثانيالغررالصفة تقوم مقام رؤية الموصوف8

78الثانيالغررالنظر أبلغ في المعرفة من النظر9

الضرورة مستثناة من الأصول10
الجعل 

والإجارة
176الثاني

المطلب الثاني: دراسة إحدى القواعد المستخرجة

القاعدة الأولى: ليس لعرق ظالم حق

1- صيغ القاعدة:

العدوان لا يكسب المعتدي حقا1

))) - الزرقا، أحمد بن الشيخ محمد. شرح القواعد الفقهية، دار القلم، دمشق / سوريا، ط: الثانية، س: 1409هـ- 
1989م، ص: 486
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 ليس لعرق ظالم نصيب 1

2- شرحها:

 	هذه القاعدة هي نص حديث نبوي، أخرجه مالك والترمذي وأبو داود وغيرهم من حديث 

سعيد بن زيد، ر�ضي الله عنه، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "من أحيا أرضًا ميتة 
فهي له، وليس لعرق ظالم حق". 2

      وهو من الأحاديث التي وردت على سبب، فقد روى أبو داود عقب روايته له عن عروة 

بن الزبير أنه قال: قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلين اختصما 

، والأرض للآخر، فق�ضى 
ً
إلى رسول الله  صلى الله عليه وسلم  في أرض، غرَس أحدُهما فيها نخلا

ه، وقال: 
َ
رسول الله  صلى الله عليه وسلم  بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يُخرج نخل

"ليس لعرق ظالم حق "3.

      المراد بالعِرق في الحديث عرق الشجرة ونحوها مما يغرس أو يزرع في الأرض، وهو واحد 

العروق4، وقد ذكر العلماء أن العروق أربعة؛ ظاهران وهما البناء والغرس، وباطنان في الأرض 

وهما الآبار والعيون، وقال بعضهم: المياه والمعادن5.

بالتنوين وبالإضافة؛ فأما  القاعدة   الذي هو نص  الحديث  في   " لعرق   " رُوي قوله  وقد 

رواية التنوين ) لعرقٍ ظالمٍ ( فيكون الظلم فيها وصفًا للعرق نفسه، والمعنى: ليس للعرق الظالم 

حقّ في التملك، وهو راجع إلى صاحب العرق على حذف مضاف أي: ليس لذي عرقٍ ظالمٍ، وقد 

))) - الفضفري، أنور عبد الله بن عبد الرحمن. المنظومة الفضفرية في القواعد الفقهية. ط: 1423هـ- 2002م، ص: 
 6

))) -سنن أبي داود، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في إحياء الموات، رقم: )3073(
))) - سنن أبي داود، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في إقطاع الأرضين، رقم: )3068(.

))) - ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك. النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - 
محمود محمد الطناحي، لسان العرب، مادة: ) ع ر ق (. المكتبة العلمية - بيروت، ط: 1399هـ - 1979م، الجزء: 3، 

ص: 445
- العيني، أبو محمد محمود بن أحمد. عمدة القاري شرح صحيح البخاري. دار إحياء التراث العربي، بيروت،   (((

الجزء: 12، ص:246
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ابن فارس  التي رجحها مالك و الشافعي و الأزهري و  أنها رواية الأكثرين، وهي  نقل ابن حجر 

وغيرهم 1.

معنى ) ليس لعرق ظالم حق ( أن يجيء الرجل إلى أرضٍ قد أحياها رجلٌ قبله فيغرس  	    

فيها غرسًا غصبًا ليستوجب به الأرض، فبين النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا الفعل من 

لا  والظالم  ظالم،  فهو  هذا  فعل  ومَن  لمالكها،  الأرض  بل  الأرض،  في  حقًا  له  يوجب  لا  فاعله 

ا بفعله الذي هو ظالم فيه 2 أو أنه ليس لعرقِ شجرةٍ امتدّ إلى أرض أخرى من 
ً
يستوجب ملك

تحتها ونبَت حقُّ قرارٍ، بل لصاحب تلك الأرض تفريغ أرضه منه3، وسبب ورود الحديث يرجح 

المعنى الأول، وإن كان هذا المعنى الثاني يشمله اللفظ بعمومه أيضًا كما سيأتي توضيحه. 

      	من التفسيرات الواردة عن السلف في معنى ) عرق ظالم ( قول هشام بن عروة أحد 

"4، وقال  بذلك  ليستحقها  في أرض غيره  الرجل  يغرس  أن  الظالم  "العرق  الحديث:  رواة هذا 

ربيعة بن أبي عبد الرحمن: العرق الظالم يكون ظاهرا ويكون باطنًا، فالباطن ما احتفره الرجل 

من الآبار أو استخرجه من المعادن، والظاهر ما بناه أو غرسه. وقال غيره: الظالم مَن غرس أو 

زرع أو بنى أو حفر في أرض غيره بغير حق ولا شبهة5، وقال مالك: "والعرق الظالم: كل ما احتفر 

أو أخذ أو غرس بغير حق "6.

من أجل انضواء القاعدة تحت الأصول القطعية المحرمة للظلم فقد اتفق عليها أهل  	    

العلم، ولم يخالف فيها أحد؛ ولأنها لفظ حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي 

))) - ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني. فتح الباري على صحيح البخاري، تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة، بيروت، ط: 1379ه،  19/5. 

))) - ابن الأثير، النهاية. 445/3
))) - النسفي، طلبة الطلبة. 310/1

))) - سنن أبو داود، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في إحياء الموات، رقم: 3078
))) - ابن حجر، فتح الباري. 19/5.

))) - موطأ مالك، كتاب الأقضية، القضاء في عمارة الموات، رقم: 2751.
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ذلك يقول ابن عبد البر1: والحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه و سلم وقد تلقاه العلماء 
بالقبول2. 

     لقد تواردت على ذكرها واستعمالها كتب المذاهب الفقهية المختلفة، كما يتضح ذلك 

بالنظر إلى مصادر ورودها وإلى تطبيقاتها. 

    القاعدة متسعة النطاق؛ لأنها شاملة لكل ما يقع فيه الظلم من التملكات والتصرفات 

مما يكون فيه وضع اليد بغير وجه حق، وقد أكثر العلماء من تطبيقاتها في باب الغصب باعتباره 

من أبرز أنواع الظلم. 

3- أدلة القاعدة: 

1 - القاعدة لفظ حديث نبوي صحيح، ولذلك فهي حجة بنفسها. 

2  -  قوله عليه الصلاة والسلام: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع �شيء، 

وله نفقته "3.

لزارع  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  يجعل  لم  حيث  للقاعدة،  نبوي  تطبيق  الحديث  فهذا 

الأرض بغير إذن أصحابها حقًا فيما زرعه؛ لأنه ظالم بفعله هذا. 

4- تطبيقات القاعدة: 

1 - كل ما أخذه الظالم من صاحبه ظلما وعدوانا يجب عليه رده، ولا يكون له فيه حق 

وإن بقي في يده سنين، وما يكلفه الرد إلى صاحبه من أجرة نقل ونحوها تكون عليه؛ لأنه ليس 

لعرق ظالم حق4. 

))) - ابن عبد البر )368 - 463 هـ = 978 - 1071 م(يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي، 
أبو عمر من كبار حفاظ الحديث، مؤرخ، أديب، بحاثة. يقال له حافظ المغرب، ولد بقرطبة. ورحل رحلات طويلة في 

غربي الأندلس وشرقيها. وولي قضاء لشبونة وشنترين. وتوفي بشاطبة. نقلا عن: "الأعلام" للزركلي 
))) - ابن عبد البر القرطبي، أبو عمر يوسف بن عبد الله. الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار، تحقيق: سالم 
محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية – بيروت، ط: الأولى، س: 1421هـ - 2000م، الجزء:7، ص: 185.

))) - مسند أحمد، مسند الشاميين، حديث رافع بن خديج، رقم: )17269(
)))  - الكساني، بدائع الصنائع. 148/7 
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 2 - من أحيا أرضا ميتة فهي له، فمن نازعه فيها بعد أن أحياها فلا يمكن من أخذها؛ لأنه 

بذلك ظالم، وقد ق�ضى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، 

وليس لعرق ظالم حق.

3 - من غصب أرضا فبنى فيها بناء أو غرس شجرا ونحوه فإنه يردها إلى صاحبها ويؤمر بقلع 

ما أحدثه فيها إن طالبه بذلك، ولا يكون فعله هذا موجبًا لتمليكه الأرض؛ لأن الغاصب ظالم 

بفعله هذا، فلا يكون له حق فيما غصبه؛ لأنه ليس لعرق ظالم حق  1. وقد ق�ضى النبي صلى 

 في أرض الآخر، فق�ضى 
ً
الله عليه وسلم بذلك حين اختصم إليه رجلان، غرس أحدهما نخلا

لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها. وقد حكى ابن قدامة الإجماع 

على هذا2.

4  - إذا كان المعارُ أرضًا لم يكن للمستعير أن يغرس ولا يبني ولا يزرع بعد الوقت المقدر 

للعارية، فإن فعل شيئًا من ذلك لزمه قلع غرسه وبنائه؛ لقول النبي صلى الله عليه و سلم: 

"ليس لعرق ظالم حق " وعليه أجر ما استوفاه من نفع الأرض على وجه العدوان، ويلزمه القلع 

وتسوية الحفر ونقص الأرض؛ لأنه عدوان3.

5  - إن اشترى رجل مبيعا بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة، 

فأراد أن يبيعه تولية، وجب عليه أن يخبر المشتري، وإلا فللمشتري الخيار إن شاء أمسكه وإن 

شاء رده؛ وتعليل ذلك أن البائع غره وخدعه، وليس لعرق ظالم حق4.

 6 - إن استأجر شخص من آخر عينا فمنعه المؤجر كل المدة أو بعضها فلا �شيء له من 

الأجرة؛ لأنه ظالم بذلك، وليس لعرق ظالم حق5.

)))  - الزرك�شي، أبو عبد الله بدر الدين. المنثور في القواعد الفقهية، وزارة الأوقاف الكويتية، ط: الثانية، س: 1405هـ 
1985-م، الجزء: 2، ص:185

)))  - ابن قدامة، المغني. 378/5 
)))  - ابن قدامة، المغني. 364/5

)))  - ابن العثيمين، محمد بن صالح بن محمد. الشرح الممتع على زاد المستقنع. دار ابن الجوزي، ط: الأولى، س: 
1422  - 1428 هـ

)))  - المرجع نفسه، 66/10.
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7 - إذا غرس المشتري أو بنى في المبيع بعد الحكم بالشفعة، فحكمه حكم الغاصب، لقوله 

صلى الله عليه وآله وسلم " ليس لعرق ظالم حق1 

5 - موقف الإمام ابن رشد الجد من القاعدة       

 	أورد ابن رشد هذه القاعدة في كتاب الغصب ضمن كلامه عن مسألة الغاصب هل يمكن 

إعادة ذلك ال�شيء المغصوب على حاله كالبقعة مثلا، وأجاب بأن المغصوب منه مخير بين أن 

يأمر الغاصب بإعادة البقعة على حالها وإزالة ما فيها من نقض، وبين أن يعطي الغاصب قيمة 

ما له فيها من النقض مقلوعا بالأرض بعد أجر القلع؛ لأن من حقه أن يلزم الغاصب بإعادة 

البقعة على حالها عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق، أما إن كان لا 

يقدر على إعادته على حاله كالثوب يصبغه أو الجلد يدبغه أو السويق يلته، وما أشبه ذلك، 

فهو فيه مخير بين أن يدفع قيمة الصبغ وما أشبهه ويأخذ ثوبه، وبين أن يضمنه قيمة الثوب 

يوم غصبه، إلا في السويق الذي يلته بالسمن، وما أشبه ذلك من الطعام؛ فلا يخير فيه عنده 

لما يدخله من الربا، ويكون ذلك فوتا يلزم الغاصب فيه المثل أو القيمة فيما لا مثل له.2

6 - خلاصة واستنتاج:

 	أخلص مما تم التطرق إليه في قاعدة ليس لعرق ظالم حق، أن العرق الظالم ليس له حق 

في الغصب كأن يأتي رجل إلى أرض قد أحياها قبله رجل آخر فيريد غرسها لكي تصبح الأرض 

يقع فيه  الغصب وما  في  العلماء من ذكرها  أكثر  الشنيع، وقد  الفعل  بهذا  ملكه ولكنه ظالم 

الظلم، في حين الإمام ابن رشد الجد علل بها قوله في مسألة إعادة ال�شيء المغصوب على حاله.

))) - البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق. البحر الزخار. تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله،  وعادل بن 
سعد، وصبري عبد الخالق الشافعي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط: الأولى، الجزء: 5، ص: 17. 

))) - ابن رشد، المقدمات الممهدات. ص: 494/2) بتصرف( 
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خاتمة: 

أختم هذا البحث بذكر أبرز النتائج وهي كما يلي: 

يعد الإمام أبو الوليد ابن رشد الجد ) 520هـ( رحمة الله عليه من أبرز شخصيات الفقه 

المالكي، شهد له كل من تلامذته وشيوخه وعلماء عصره بالبراعة والتمكن، وبالفضل والتقدم.

يعتبر كتاب " المقدمات الممهدات" من المصادر الأساسية والمراجع اللازمة للمؤلفين بعده 

في الفقه المالكي، وقد أكثر العلماء الإحالات عليه باعتباره مدخلا وتمهيدا للمدونة، حيث إنه 

المالكي في مقابلة حجج  يقعد ويؤصل للمسائل ويناقش الخلاف الفقهي ويوجه لآراء المذهب 

الآراء الأخرى.

كتاب "المقدمات الممهدات" شرح لكتاب المدونة للإمام مالك رحمه الله، فصار الكتاب من 

أشهر مؤلفات المذهب وأكثرها تداولا بين المالكية. 

يضم كتاب المقدمات الممهدات الكثير من القواعد الفقهية الخاصة بالمعاملات المالية.

من خلال استنباطي للقواعد الفقهية ترجح لي أن ابن رشد الجد استطاع أن يسير على 

ديدن الفقهاء القدامى في التأصيل والتقعيد.

المنتشرة،  المسائل  يضبط  الفقهاء  كلام  من  المالية  الفقهية  القواعد  وجرد  استخراج 

وكنز  الفقهية،  الخزانة  في  علمية  إضافة  يعد  حيث  واحد،  رباط  في  بعض  إلى  بعضها  ويضم 

فقهي تستفيد منه الأجيال القادمة.

تصور وحل النوازل الفقهية مرتب على معرفة أصلها، فتخريج الفروع على القواعد وبيان 

وجه العلاقة بينها توضح الأصل من الفرع، والمخرَّج من المخرج عليه، وبالتالي تساعد على فهم 

المسائل.

تربط  التي  الفقهية  القواعد  على  يشتغل  كونه  في  فيتجلى  العمل  آفاق  بخصوص  أما 

المسائل المختلفة برباط متحد وحكم واحد، حيث تسهل فهم وحفظ المسائل لطلبة العلم، 
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حيث إنها تضبط فروع الأحكام العملية، وتيسر على الفقهاء والمفتين ضبط الفقه بأحكامه، 

كما قال الإمام القرافي رحمه الله: ) من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات 

لاندراجها في الكليات1( وأيضا تعين المفتين على حلول النوازل المستجدة بأسهل طريقة وأقرب 

سبيل، لذلك قال القرافي رحمه الله ) بها يعلو قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف 

وفي الأخير فهي  الفضلاء(2،  العلماء، وتفاضل  تنافس  فيها  الفتاوى وتكشف،  وتتضح مناهج 

تربي الباحث على ملكة المقارنة بين المذاهب وتعينه على فهم مقاصد الشريعة وأسرارها. 

فهرس المصادر والمراجع

القرآن الكريم، رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق، وقف الهبطي، دار المعرفة، الدار 

البيضاء- المغرب  

ابن  دار  المستقنع.  زاد  على  الممتع  الشرح  محمد.  بن  صالح  بن  محمد  العثيمين،  ابن 

الجوزي، ط: الأولى، 1422 - 1428 هـ

البخاري. تحقيق:  الباري على صحيح  الشافعي. فتح  العسقلاني  الفضل  أبو  ابن حجر، 

محمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة - بيروت، 1379هـ

ابن رشد الجد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي. المقدمات الممهدات. تحقيق: 

الدكتور محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1408 هـ - 1988 م

ابن رشد الحفيد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد. بداية المجتهد 

ونهاية المقتصد. دار الحديث القاهرة،  1425هـ - 2004م، ج: 4 

ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز. حاشية ابن عابدين، دار الفكر-بيروت، 

ط: الثانية، 1412هـ - 1992م

))) - القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد. الفروق، عالم الكتب، ط: بدون طبعة وبدون تاريخ، ص: 71/1 
))) - المرجع نفسه، ص: 71/1
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أبو عمر يوسف بن عبد الله. الاستذكار في شرح مذاهب علماء  البر القرطبي،  ابن عبد 

الأمصار، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية – بيروت، ط: 

الأولى 1421هـ - 2000م،  ج: 9

ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. وزارة 

الأوقاف والشؤون الإسلامية – المغرب ط: 1387 هـ

ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد. الكافي في فقه الإمام أحمد. دار 

الكتب العلمية، ط: الأولى، 1414 هـ - 1994 م

 ،10 ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد. المغني، مكتبة القاهرة، ج: 

1388هـ - 1968م

ابن ماجه، سنن ابن ماجه. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية - 

فيصل عي�سى البابي الحلبي

أبو داوود، سنن أبي داوود. المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، 

صيدا – بيروت

أبو عي�سى الترمذي، سنن الترمذي. تحقيق: أحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي، 

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر، ط: الثانية، 1395 هـ - 1975 م

البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور 

رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري. تحقيق: محمد زهير بن ناصر 

الناصر، دار طوق النجاة، ط: الأولى، 1422هـ

الطبعة: الأولى، تحقيق:  الزخار.  البحر  الخالق.  أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد  البزار، 

العلوم  مكتبة  الشافعي،  الخالق  عبد  وصبري  سعد،  بن  وعادل  الله،   زين  الرحمن  محفوظ 

والحكم - المدينة المنورة.

الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي. أحكام القرآن. تحقيق: محمد صادق القمحاوي، 

دار إحياء التراث العربي – بيروت، ط:  1405 هـ   
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الزرقا، أحمد بن الشيخ محمد. شرح القواعد الفقهية. دار القلم - دمشق / سوريا، ط: 

الثانية، 1409هـ - 1989م، 

الدقائق  كنز  شرح  الحقائق  تبيين  البارعي.  محجن  بن  علي  بن  عثمان  الحنفي،  الزيلعي 

. المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة ط:  الأولى، 1313 هـ بِيِّ
ْ
ل ِ

ّ
وحاشية الش

السرخ�سي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة. المبسوط. دار المعرفة – بيروت، 

ط: 1414هـ - 1993م

السنيكي، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري. أسنى المطالب في شرح روض الطالب. دار 

الكتاب الإسلامي، ط: بدون طبعة وبدون تاريخ.

الشوكاني، محمد بن علي. السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. دار ابن حزم، ط: 

الأولى

الدين  عصام  تحقيق:  الأخبار.  منتقى  شرح  الأوطار  نيل  علي.  بن  محمد  الشوكاني، 

الصبابطي، دار الحديث مصر، الطبعة الأولى 1413هـ - 1993م 

 الصنعاني، محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني. سبل السلام. دار الحديث، 

ط: بدون طبعة وبدون تاريخ، 

العيني، أبو محمد محمود بن أحمد. عمدة القاري شرح صحيح البخاري. دار إحياء التراث 

العربي – بيروت 

الغرياني، الصادق بن عبدالرحمن. تطبيقات في قواعد الفقه عند المالكية. دار البحوث 

للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، الإمارات العربية.   الطبعة: الأولى 1423هـ/ 2002

الغيتابى، أبو محمد محمود بن أحمد بن مو�سى. البناية شرح الهداية. دار الكتب العلمية 

- بيروت، لبنان، ط: الأولى، 1420 هـ - 2000 م

القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس. الذخيرة.  تحقيق:  محمد حجي، محمد بو خبزة، 

سعيد أعراب، دار الغرب الإسلامي- بيروت، ط: الأولى، 1994 م
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القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد. الفروق، عالم الكتب، ط: بدون طبعة وبدون 

تاريخ

الكساني الحنفي، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار 

الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 1406هـ - 1986م

النسفي، عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل. طلبة الطلبة. المطبعة العامرة، مكتبة 

المثنى ببغداد، ط: بدون 1311هـ

دار  المصابيح.  مشكاة  شرح  المفاتيح  مرقاة  محمد.  )سلطان(  بن  علي  القاري،  الهروي 

الفكر، بيروت – لبنان، ط: الأولى، 1422هـ - 2002م، 
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الضوابط الفقهية المنظمة 
للعمل الوقفي

  

د. مصطفى بوهبوه

كلية الآداب والعلوم الإنسانية ـ وجدة

مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

أما بعد، فإن مما حثت عليه الشريعة، 

توقيف  وحديثا  قديما  الفقهاء  به  وأهتم 

الخير  أبواب  على  وتحبيسها  الأموال 

الجارية  الصدقات  من  والوقف  والإحسان، 

خيرها،  يعم  وفاته،  وبعد  الواقف  حياة  في 

المعاصر،  وقتنا  في  وبخاصة  نفعها،  ويدوم 

الرقمية  الوسائل  فيه  أصبحت  الذي 

متطورة، فأصبح من الممكن أن يشمل العمل 

أماكن  ويعم  الناس،  من  أكبر  عددا  الوقفي 

الوقفي  العمل  يظل  وبهذا  العالم،  في  شتى 

على مر التاريخ يؤدي دوره على أكمل وجه.

اخترت  فقد  الموضوع  لأهمية  ونظرا 

الفقهية  "الضوابط  الآتي:  العنوان  لبحثي 

المنظمة للعمل الوقفي".

أسباب اختيار البحث:

في  للموضوع  اختياري  بواعث  ترجع 

النقاط الآتية:

في  وتنزيلها  الفقهية،  الضوابط  إعمال 

الأعمال الوقفية.
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إحكام الأعمال الوقفية، من خلال الضوابط الفقهية.

حاجة العمل الوقفي للاجتهاد والمواكبة نظرا للتطور التكنولوجي في وقتنا المعاصر.

إشكال البحث:

عن  نتحدث  أصبحنا  حتى  التكنولوجي  التطور  نتيجة  كبيرا  تطورا  الوقفي  العمل  عرف 

والمستجدات  التحولات  هذه  ظل  وفي  ذلك،  غير  وإلى  الوقفية  والأسهم  الإلكتروني،  الوقف 

يأتي هذا البحث ليجيب عن الإشكال الآتي: كيف تسهم الضوابط الفقهية في ضبط وإحكام 

الأعمال الوقفية في ظل التطور التكنولوجي المعاصر.

ويتفرع عن هذا الإشكال مجموعة من التساؤلات الفرعية التي يمكن إجمالها فيما يلي: ما 

مفهوم الضوابط الفقهية؟ ما مفهوم العمل الوقفي وما مشروعيته؟ وما أثر هذه الضوابط في 

ضبط ما يطرأ ويستَجِدُّ من مسائل ونوازل العمل الوقفي؟ 

منهج البحث:

نظرا لطبيعة البحث اعتمدت على منهجين اثنين، هما: 

المنهج الاستقرائي: يقوم على أساس جمع الضوابط الفقهية المتعلقة بنوازل الوقف.

موضوعها  يلائم  التي  الضوابط  من  جمعته  ما  تحليل  خلال  من  وذلك  التحليلي:  المنهج 

في قضايا  الضوابط  وبيان معانيها، ومظانها، وتطبيق هذه  ثم دراستها  الوقفي،  العمل  مجال 

ونوازل العمل الوقفي.

خطة البحث

وأربعة  مقدمة،  إلى:  البحث  قسمت  الفرعية،  والأسئلة  السابق  الإشكال  عن  للإجابة 

مباحث، وخاتمة.

المقدمة: وذكرت فيها أهمية الموضوع، وإشكال البحث، ومنهجه، وخطة البحث.
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المبحث الأول: تعريف الضابط الفقهي، وبيان الفرق بينه وبين القاعدة الفقهية.

المبحث الثاني: التعريف بالوقف، والأدلة على مشروعيته

المبحث الثالث: الضوابط الفقهية المنظمة للعمل الوقفي.

ويشتمل هذا المبحث على الضوابط الآتية:

	1 مبني الوقف على مراعاة المصلحة.

	2 لا يصح وقف ما لا يملك..

	3 وقف المعصية لا يصح..

	4 وقف ما لا ينتفع به لا يصح..

	5 اقف والموقوف عليه. صحة الوقف منوطة بأهلية الو

لائحة  بذكر  وذيلتها  البحث،  في  إلهيا  توصلت  التي  النتائج  أهم  سأذكر  وفيها  الخاتمة: 

المصادر والمراجع المعتمدة.

وبين  بينه  الفرق  وبيان  الفقهي،  الضابط  تعريف  الأول:  المبحث 
القاعدة الفقهية.

المطلب الأول: تعريف الضابط الفقهي

من المهم أن نقف مع مفهوم الضابط أولا قبل أن نبين الفرق بين القاعدة والضابط.

 وضباطة، وضبط ال�شيء حفظه بالحزم 
ً
الضابط لغة: من الضبط، يقال: ضبطه ضبطا

، وأحكمه وأتقنه، والرجل ضابط أي حازم1.
ً
 بليغا

ً
حفظا

))) ــ ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي )المتوفى: 711هـ( لسان العرب، دار صادر – بيروت، ط3، 1414-هـ، مادة 
ضبط، ج7، ص 340. الفيروزآبادي، مجد الدين )المتوفى: 817هـ(، القاموس المحيط، تحقيق: مكتب تحقيق التراث 
 – بيروت  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الرسالة  مؤسسة  العرقسُو�سي،  نعيم  محمد  بإشراف:  الرسالة،  مؤسسة  في 

لبنان، ط8، 1426 هـ /2005م، باب الطاء، فصل الضاد، ج1، ص 675.
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 من باب واحد1.
ً
وفي الاصطلاح: هو ما يجمع فروعا

ومن خلال هذا التعريف يظهر الفرق بين القاعدة والضابط، فالقاعدة تجمع جزئيات 

كثيرة من أبواب شتّى، أما الضابط فهو يجمعها من باب واحد. فالقاعدة أعم وأوسع، والضابط 

أخص وأضيق، وقد نبّه على ذلك بعض الأصوليين والفقهاء، جاء في حاشية البناني" والقاعدة 

لا تختص بباب بخلاف الضابط"2.

تعريف  ذكر  أن  بعد  ــــ  الله  رحمه  ــــ  السبكي  الدين  تاج  العلامة  الفرق  هذا  إلى  أشار  وقد 

القاعدة في قوله: "ومنها ما لا يختص كقولنا: اليقين لا يزال بالشك، ومنها ما يختص كقولنا: كل 

كفّارة سببها معصية فهي على الفور: والغالب فيما اختص بباب، وقصد به نظم صور متشابهة 

.3"
ً
أن يسمى ضابطا

وكذلك العلامة ابن نجيم يميل إلى هذا التفريق بين القاعدة والضابط فيقول في الفن 

 من أبواب شتى، 
ً
الثاني من "الأشباه": الفرق بين الضابط والقاعدة: أن القاعدة تجمع فروعا

والضابط يجمعها من باب واحد، هذا هو الأصل"4.

أما السيوطي ـــــ رحمه الله ـــــ فقد أبان هذا الفرق في الفن الثاني من كتابه "الأشباه والنظائر 

في النحو" إذ يقول: "مما اشتمل عليه الكتاب...فن الضوابط والاستثنئات والتقسيمات، وهو 

مرتب على الأبواب لاختصاص كل ضابط ببابه، وهذا هو أحد الفروق بين الضابط والقاعدة 

 من أبواب شتى والضابط يجمع فروع باب واحد"5.
ً
لأن القاعدة تجمع فروعا

))) ــ أحمد بن محمد الحنفي الحموي، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية ـ بيروت، 
ط1، 1405هـ ـ 1985م، ج1، ص 31.

))) ــ حاشية البنّاني على شرح المحلى على جمع الجوامع، ج2، ص 356.
))) ــ السبكي، تاج الدين عبد الوهاب. الأشباه والنظائر، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد 

عوض، دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط1، 1411ه/ـ 1991م، ج1، ص 11.
))) ــ ابن نجيم )المتوفى: 970هـ(، الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط1، 

1419هـ /1999م، ص 137.
))) ــ السيوطي، جلال الدين. الأشباه والنظائر في النحو، مجمع اللغة العربية، دمشق، 1407ه/ 1987م، ج1، ص 

.8
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وهذا ما ذهب إليه أبو البقاء في "الكليات" إذ قال بعد أن عرّف القاعدة: "الضابط يجمع 

فروعا من باب واحد"1.

ورغم هذا التباين، فإنّ الكثير من المتقدمين لم يكونوا يدققون ويفرقون بينهما، فيطلقون 

القاعدة ويريدون بها الضابط.

في  "القواعد  كتابه  في  بينهما  يفرّق  يكن  لم  ـــــ  ـــــ رحمه الله  الحنبلي2  ابن رجب  الإمام  فهذا 

الفقه الإسلامي"، فنراه يطلق "القاعدة" على الضابط، مثاله:

"القاعدة الأولى: الماء الجاري هل هو كالرّاكد أو كلّ جرية منه لها حكم الماء المنفرد"3.

 لدفع أذاه له لم يضمنه وإن أتلف لدفع 
ً
"القاعدة السّادسة والعشرون: من أتلف شيئا

أذاه به ضمنه"4.

والإمام السبكي ــــــ رحمه الله ــــ قسّم القواعد في كتابه "الأشباه والنظائر" إلى قواعد عامة، 

وقواعد خاصة، ويعني بالأخيرة الضوابط5.

وأما الإمام السّيوطي فقد جعل الضوابط، في كتابه "الأشباه والنظائر" في قسم القواعد 

ها ضوابط، منها:
ّ
المختلف فيها ولا يطلق الترجيح لاختلافه في الفروع، وذكر عشرين قاعدة، كل

"القاعدة الرابعة: النذر، هل يسلك به مسلك الواجب، أو الجائز؟"6.

))) ــ الكفوي، أبو البقاء. الكليات، تحقيق: عدنان درويش -محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ص 728.
))) ــ هو الإمام الحافظ المحدث الفقيه الواعظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب بن الحسن بن محمد 
شرح  منها:  كثيرة  مصنفات  له  هـ.   736 سنة  بغداد  في  ولد  الحنبلي،  الدمشقي  ثم  البغدادي  السلامي  مسعود  بن 
علل الترمذي والقواعد الفقهية، وشرح قطعة من "صحيح البخاري". وتوفي سنة 795هـ. ينظر ترجمته في )طبقات 
ط2،  بيروت،  ـ  العلمية  الكتب  دار  911هـ(،  )المتوفى:  السيوطي  بكر  أبي  بن  الرحمن  عبد  الدين  لجلال  الحافظ 

1414هـ/ 1994هـ، ص 540(.
))) ــ ابن رجب، الحافظ أبو الفرج. القواعد في الفقه الإسلامي، دار الفكر، بدون طبعة، ص 10.

))) ــ المصدر نفسه، ص 36.
))) ــ السبكي، تاج الدين عبد الوهاب. الأشباه والنظائر، تحقيق: الشيخ عادل أحمد محمد الموجود والشيخ محمد 

عوض، دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط1، 1411هـ/ـ 1991م، ج1، ص200.
))) ــ السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن. الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، تحقيق: محمد حسن 

محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط1، 2010م، ص 164.
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"القاعدة الثامنة: الإبراء هل هو إسقاط، أو تمليك؟ قولان"1.

ها قواعد، فيقول: 
ّ
والإمام الحصني2 أيضا لم يفرق بين القاعدة والضابط حيث سماها كل

قاعدة تتعلق بالصلاة: قاعدة: كل من دخل عليه وقت الصلاة وهو من أهل الفرض وجب عليه 

فعلها على حسب حاله3.

وقاعدة تتعلق بالزكاة، فذكر قاعدة: كل من وجبت نفقته على غيره وجبت عليه فطرته، 

ومن لا فلا4.

والضابط.  القاعدة  بين  يفرق  لم  حيث  الذخيرة،  كتابه  في  المنحى  هذا  القرافي  نحا  وقد 

وأمثلة ذلك كثيرة منها:

قاعدة: إزالة النجاسة تارة تكون بالإزالة كالغسل بالماء وتارة بالإحالة5.

قاعدة: أن السهو إذا تكرر من جنس واحد ومن جنسين أجزأت فيه سجدتان6.

المطلب الثاني: الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي

ومن خلال ما سبق يمكن أن نستخلص ما يلي:

1 ـــــ القاعدة أعم وأشمل من الضابط من حيث جمع الفروع وشمول المعاني.

))) ــ المصدر نفسه، ص 171.
ــ هو أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن، تقي الدين، الحصني ثم الدمشقي، الفقيه الشافعي، والحصني نسبة   (((
إلى )الحصن( وهي قرية من قرى حوران وإليه تنسب )زاوية الحصني(. ولد سنة 752هـ. وله تصانيف كثيرة منها: شرح 
كتاب "التنبيه" للشيخ ابن اسحاق الشيرازي، وكتاب "كفاية المحتاج في حل المنهاج"، و"وتلخيص المهمات" لجمال 
الدين الأسنوي، وكتاب "القواعد" و "شرح الجامع الصحيح لمسلم" و"شرح مختصر ابي شجاع في الفروع" وغيرها 
كثير في مختلف الفنون. توفي سنة 839هـ. )ينظر: الأعلام، الزركلي، ج2، 69. وهدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار 

المصنفين، إسماعيل بن محمد بن مير سليم الياباني البغدادي )المتوفى: 1399هـ(، ج1، ص 236.
ـ  القواعد، تحقيق: د. عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان، مكتبة الرشد  أبو بكر بن محمد. كتاب  ــ الحصني،   (((

الرياض، ط1، 1418هـ ـ 1997م، ج4، ص 81.
))) ــ نفس المصدر، ج4، ص 99.

))) ــ القرافي، شهاب الدين. الذخيرة، تحقيق: الدكتور محمد حجي، دار الغرب الإسلامي ـ بيروت، ط1، 1994، ج1، 
ص 167.

))) ــ المصدر نفسه، ج2، ص 291.
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المواضيع  في  استعمالها  بكثرة  إلا  معين  نمط  على  تثبت  لا  العلمية  المصطلحات  إن  ـــــ   2

المتباينة وترددها على الألسنة، وهي دائما تنتقل من طور إلى طور وتتغير مع تعاقب العصور، 

.
ً
 في فترة من الفترات فيتطور إلى أخص مما كان أولا

ً
فقد يكون الاصطلاح عاما

 إلا في العصور 
ً
وهذا ما حدث بالنسبة للقواعد والضوابط، فإنه لم يتميز الفرق بينهما تماما

في  والباحثين  الفقهاء  لدى   
ً
شائعا  

ً
متداولا اصطلاحا  "الضابط"  كلمة  أصبحت  حين  المتأخرة 

الفقه الإسلامي، فيفرقون الآن بين الكلمتين في المجالات الفقهية1.

المبحث الثاني: التعريف بالوقف، والأدلة على مشروعيته

المطلب الأول: تعريف الوقف في اللغة والاصطلاح

في  وذلك  العلماء،  اصطلاح  ثم  اللغة،  في  تعريفه  على  سأقف  فإنني  الوقف  نعرف  حتى 

فرعين: 

الفرع الأول: الوقف في اللغة

الدار  ووقفت  مكانها2  على  حبستها  إذا  الدابة  وقفت  يقال:  والمنع،  الحبس  لغة:  الوقف 

، وأوقفتها بالألف لغة رديئة. وليس في كلام أوقفت إلا حرف واحد. أوقفت عن 
ً
للمساكين وقفا

الأمر الذي كنت فيه، أي أقلعت3. 

وتصدقت  وحبست  وقفت  قوله  وهو  يتجرد  ضرب  ضربان  والحبس  الوقف  وألفاظ 

وضرب يقترن به ما يقت�ضي التأبيد وهو أن يقول محرم مؤبد ولا يباع ولا يوهب أو أن يكون على 

))) ــ الندوي، علي أحمد. القواعد الفقهية، دار القلم، دمشق، ط3، 1414ه/ 1994م، ص ـ ص 51 ـ 52.
))) ــــ ابن منظور، لسان العرب، ج9، ص 360.

))) ـــــ الفارابي، أبو نصر إسماعيل. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق، أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم 
للملايين، بيروت/ ط4، 1407ه/ 1987م، ج4، ص 1440.
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الوقف مفيد  باللفظ ولفظ  أو موصوفين كالعلماء والفقراء فيجري مجرى المحرم  مجهولين 

بمجرده التحريم1.

الفرع الثاني: الوقف في الاصطلاح

عرفه الإمام ابن عرفة من فقهاء المالكية أنه: "إعطاء منفعة �شيء مدة وجوده2.

ومن أكثر التعريفات اختصارًا مع شمولها، أحد تعريفات الحنابلة للوقف، إذ قالوا فيه 

هو: "تحبيس الأصل، وتسبيل الثمرة"

3، وهذا التعريف يتميز بأنه نصّ حديث نبوي، وهو في نظري جامع مانع من الاعتراض، 

في  الدخول  دون  المقصود  تفيد  عبارة  بأقصر  حقيقته  على  ومقتصر  الوقف،  معنى  ويؤدي 

تفصيلات وقيود. ولذلك أختاره على سائر التعريفات.

المطلب الثاني: أدلة مشروعية الوقف:

وحثت  الجملة  في  الوقف  مشروعية  على  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  نصوص  دلت 

عليه، وانعقد الإجماع بين علماء المسلمين على أصله، وتقرير ذلك مهم؛ إذ يعد كالأساس الذي 

تبنى عليه الأحكام المواضيع الجزئية الأخرى، فمن ذلك:

الفرع الأول: من القرآن الكريم

تدل  والإحسان،  والبر  الخير  وجوه  في  والإنفاق  المال  صدقة  إلى  تدعو  التي  الآيات  كل 

بالتضمن على مشروعية الوقف، الذي ما هو إلا صورة من صوره، وتجسيد عملي له، فمن 

ذلك.

دار  التطواني،  الحسني  بوخبزة  أويس محمد  أبو  المالكي، تحقيق:  الفقه  في  التلقين  الوهاب.  البغدادي، عبد  ـــــ   (((
الكتب العلمية، ط1، 1425ه/ 2004م، ج2، ص 216.

1997م، ج4، ص  1416ه/  العلمية، ط1،  الكتب  دار  التاج والإكليل لمختصر خليل،  أبو عبد الله.  المواق،  ـــــ   (((
.1440

))) ـــــ ابن قدامة، أبو محمد. المغني، مكتبة القاهرة، ط ب، ج6، ص 3.
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بِهِ   َ َّ
إِنَّ الل

َ
مِنْ �شَيْءٍ ف نْفِقُوا 

ُ
ت وَمَا  ونَ  حِبُّ

ُ
ت ا  مِمَّ نْفِقُوا 

ُ
ت ى  بِرَّ حَتَّ

ْ
ال وا 

ُ
نَال

َ
ت نْ 

َ
1ـــ  قوله تعالى: ﴿ل

عَلِيمٌ﴾ )سورة آل عمران: الآية 92(، ووجه الدلالة من الآية: أن الوقف مما يدخل  في وجوه البر 

بعموم اللفظ.

 
َ

تُمْ ل
ْ
ن

َ
مْ وَأ

ُ
يْك

َ
 إِل

َّ
يْرٍ يُوَف

َ
نْفِقُوا مِنْ خ

ُ
ِ وَمَا ت

َّ
اءَ وَجْهِ الل

َ
 ابْتِغ

َّ
نْفِقُونَ إِل

ُ
2 ـــ وقوله تعالى:﴿وَمَا ت

مُونَ﴾) سورة البقرة: الآية 272(. والوقف جزء أصيل من الإنفاق، لأنه بذل في سبيل الله 
َ
ل
ْ
ظ

ُ
ت

تعالى.

الفرع الثاني: من السنة النبوية

أما في السنة فقد ورد العديد من الآثار القولية والفعلية ما يدل على مشروعية الوقف في 

الفقه الإسلامي، ومن ذلك:

1 ــــــ ما رواه مسلم في صحيحه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )إذا مات ابن آدم انقطع 

عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له(1.

والصدقة الجارية في الحديث تتمثل في الوقف الخيري، وهو ما يحبسه المسلم من ملكه 

س الأصل المملوك، ويسبل ثمرته لله. الخاص لجهة خيرية على وجه التأبيد، فيحبِّ

 قال النووي في شرح الحديث: "إن الوقف هو الصدقة الجارية وفيه دليل لصحة أصل 

الوقف وعظيم ثوابه"2.

ـــــ الذي أصاب أرضا من خيبر فقال: يا رسول الله،  ــــ ر�ضي الله عنهما  ـــــ حديث ابن عمر   2

ست  صب مالا قط أنفس عندي منها، فما تأمرني؟ فقال: إن شئت حبَّ
ُ
 بخيبر لم أ

ً
أصبت أرضا

أصلها، وتصدّقت بها( قال: فتصدّق بها عمر، أنه لا تباع، ولا توهب ولا يورث، وتصدّق بها في 

الفقراء، في القربى وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف لا جناح على من وليها 

))) ـــــ صحيح مسلم، كتاب: الوصية، باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، الحديث رقم: )1631(.
))) ــــ النووي، أبو زكريا محيي الدين. المنهاج شرح صحيح مسلم بشرح النووي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط2، 

1392ه، ج11، ص 85.
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أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير متموّل. وفي لفظ: غير متأثل1. يقول الإمام النووي: في هذا 

الحديث دليل على صحة أصل الوقف، وأنه مخالف لشوائب الجاهلية2.

3 ـــــ ومن الأدلة العملية: فعله عليه الصلاة والسلام في أموال مخيريق وهي سبعة حوائط 

يوم  تعالى، وقد قتل  أراه الله  يوم أحد فهي لمحمد: يضعها حيث  بالمدينة أو�صى إن هو قاتل 

أحد وهو على يهوديته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: )مخيريق خير يهود( وقبض النبي صلى 

 بالمدينة لله وكانت أول وقف بالمدينة"3.
ً
الله عليه وسلم تلك الحوائط السبعة وجعلها أوقافا

وبهذا وضع الرسول صلى الله عليه وسلم الأساس الشرعي للوقف الخيري، الذي كان له أثره 

الملموس في المجتمع الإسلامي، في كل العصور، والذي يعتبر من أبرز الأدلة على أصالة عواطف 

البر، وعمق معاني الخير في نفوس المسلمين، فإنهم لم يدعوا حاجة من حاجات المجتمع إلا 

رون منهم جزءا من أموالهم، حتى وقفوا على من يزور المر�ضى في مستشفياتهم  وقف عليها الخيِّ

دته4. وفي هذا  ده أو سيِّ ويؤنسهم، ومن يكسر صحنه من الخدم ليأخذ بدله، حتى لا يؤنبه سيِّ

 
ً
يوما "مررت  فيها:  يقول  شخصية  تجربة  الأواني"  "أوقاف  رحلته  في  بطوطة  ابن  ذكر  الصدد 

 قد سقطت من يديه صحفة من الفخار الطيني، 
ً
 صغيرا

ً
ببعض أزقة دمشق فرأيت به مملوكا

وهم يسمونها الصّحن، فتكسرت واجتمع عليه الناس فقال له بعضهم: اجمع شقفها، واحملها 

معك لصاحب أوقاف الأواني. فجمعها، وذهب الرجل معه إليه، فأراه إياها فدفع له ما اشترى 

يد الغلام لابدّ له أن يضربه على كسر  به مثل ذلك الصّحن، وهذا من أحسن الأعمال؛ فإن سِّ

 للقلوب، 
ً
الصحن، أو ينهره، وهو ــــ أيضا ــــ ينكسر قلبه، ويتغير لأجل ذلك فكان هذا الوقف جبرا

 من تسامت همته في الخير إلى مثل هذا"5.
ً
جزى الله خيرا

)2737(. وصحيح مسلم، كتاب:  في الوقف، الحديث رقم:  البخاري، كتاب: الشروط، باب: الشروط  ـــــ صحيح   (((
الوصية، باب: الوقف، الحديث رقم: )1632(

))) ـــــ شرح النووي على صحيح مسلم، ج11، ص 86.
ـــ لبنان،  ــ بيروت  ـــــ ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل. السيرة النبوية، تحقيق: مصطفى عبد الواحد، دار المعرفة   (((
بن  إبراهيم  تحقيق،  البخاري،  صحيح  شرح  الباري  فتح  حجر،  ابن  العسقلاني،   .72 ص  ج3،  /1976م،  1395ه 

إسماعيل القا�ضي، مكتبة الغرباء الأثرية ــ المدينة المنورة، ط1، 1417ه/1996م، ج3، ص 298.
))) ـــــ القرضاوي، يوسف. أصول العمل الخيري في الإسلام، دار الشرق، ص 113.

))) ـــــ اللواتي )ابن بطوطة(، محمد بن عبد الله. رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار، دار الشرق العربي، ج1، ص 79.
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الفرع الثالث: الإجماع:

أصابها  التي  للأرض  عمر  وقف  في  السابق  عمر  ابن  حديث  على  معلقا  الترمذي  يقول 

بخيبر..."والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، ولا 

نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافا في إجازة وقف الأرضين وغير ذلك"1.

ذو  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  أصحاب  من  أحد  يكن  لم  عنه:  الله  ر�ضي  ـــــ  جابر  ويقول 

مقدرة إلا وقف. وهذا إجماع منهم، فإن الذي قدر منهم على الوقف وقف، واشتهر ذلك، فلم 

2. وقال القرطبي: لا خلاف بين الأئمة في تحبيس القناطر والمساجد  ً
ينكره أحد، فكان أجماعا

واختلفوا في غير ذلك3.

المبحث الثالث: الضوابط الفقهية المنظمة للأعمال الوقفية

المطلب الأول: مبني الوقف على مراعاة المصلحة

الفرع الأول: معنى الضابط

إن رعاية المصالح في الوقف أمر لا محيد عنه؛ لأن مصالحه داخلة ضمن المصالح العامة 

حيث  ودنياهم،  دينهم  في  العباد  مصالح  لتحقيق  جاءت  إنما  الإسلامية  والشريعة  للشريعة، 

بنيت على قاعدة عظيمة هي "جلب المصالح للناس ودرء المفاسد عنهم"4.

البابي  الباقي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى  الترمذي، تحقيق: محمد فؤاد عبد  أبو عي�سى  الترمذي،  ـــــ سنن   (((
الحلبي ــ مصر، ط2، 1395ه ــ 1975م، ج3، 651.

))) ـــــ ابن قدامة، المغني، ج6، ص 4.
))) ـــــ القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد. الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار 

الكتب المصرية ـــ القاهرة، ط2، 1384ه / 1964م، ج19، ص 22.
))) ـــ مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعكال الخيرية والإنسانية. معلمة زايد للقواعد الفقهية، مؤسسة زايد بن 
1434هـ  الدولي،  الفقه الإسلامي  التعاون الإسلامية مجمع  ــ منظمة  الخيرية والإنسانية  نهيان للأعكال  آل  سلطان 

/2013م، ج 22، ص 410.
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من  وتزيد  الاجتماعي،  التكافل  مبدأ  تحقيق  في  تسهم  التي  التبرعات  عقود  من  والوقف 

تنمية المجتمع بما في ذلك الاقتصاد الإسلامي؛ لذلك كانت رعاية المصلحة فيه راجحة، توسيعا 

لمسألة المقاصد.

وقد اتفق الفقهاء على مبدأ مراعاة المصلحة في الوقف، إلا أنهم اختلفوا في مجال تلك 

المصلحة المراعاة على ثلاثة أقوال1:

في الوقف فوق شروط الواقف وعباراته، فمهما تعارضت المصلحة مع  ـــ أن المصلحة   1

غرض أو شرط الواقف، فالمعتبر هو المصلحة.

ـــ أن المصلحة معتبرة لم تتعارض مع شرط الواقف، فإن تعارضت معه، فالمعتبر هو   2

شرط الواقف؛ لأن شرط الواقف بمثابة نص الشارع...

3 ـــ أن المصلحة في الوقف مقدمة على شرط الواقف ما لم تؤدّ إلى تغيير الوقف أو تبديل 

عينه، فإن أدت إلى �شيء من ذلك ألغيت المصلحة.

ومع تعدد أقوال العلماء في هذه المسألة يمكن أن نرجع ثمرة كل قول من الأقوال الثلاثة:

فمن راعى شرط الواقف وبقاء الصورة الوقف، منع أي مصلحة تتعارض مع ذلك.

ومن راعى الموافقة بين المصلحة وشرط الواقف وبقاء صورة الوقف، قال بالخروج عن 

الواقف  شرط  ولو  المتقدمة  بالشروط  الصورة  تغيير  فأجاز  الوقف،  وصورة  الشرط  حرفية 

بقاءها في الوقف.

بتغيير  قال  الصورة،  وتغيير  الشرط  إلغاء  إلى  أدت  ولو  الوقف  في  المصلحة  راعى  ومن 

وتبديل الوقف إذا أدى ذلك إلى مصلحة متحققة، حملا لكلام وتصرفات العقلاء على الصالح 

والأصلح، فحملوا شروط الواقفين وعباراتهم على المقاصد والغايات، فما وافقها من الشروط 

والعبارات اعتبر وما خالفها ألغي.

))) ـــ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، ج 22، ص 411.
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والملاحظ أن الأخذ بالرأي الأخير هو الأنسب والأصلح في وقتنا المعاصر؛ لكونه يحقق طرقا 

استثمارية أكثر مما كان يعول عليه الواقف، وبخاصة إذا صاحبته دراسات الاقتصاديين1، 

ومراجعة أهل الفقه والدراية بالمصالح الحقيقية والمتوهمة.

الفرع الثاني: دليل الضابط

1 ــ يستدل للضابط بفعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ر�ضي الله عنه حيث أبدل مسجد 

الكوفة القديم بمسجد آخر، وصار المسجد الأول سوقا للتمّارين، وهذا الفعل دليل على أن 

مبنى الوقف على مراعاة المصلة، إذ لو لم تراع المصلحة في ذلك لترك المسجد كما هو.

الفرع الثالث: تطبيقات الضابط

1 ــ استبدال الوقف قليل الريع، ببيع أو تغير كلي أو جزئي بوقف آخر، أكثر ريعا وفائدة 

بما يعود على الوقف بالحفظ والنماء2.
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 مِنْهُ بعمارته ومرمته وإصلاحه وَمَا فِيهِ بقاب عينه ثمَّ مَا فضل بعد تصرفه لِ

َ
رِيعِهِ بَدَأ

لأن مبنى الوقف على مراعاة المصلحة، وما يقوم به الناظر مما سبق هو عين المصلحة.

))) ـــ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، ج 22، ص 412.
))) ــ المشيقح، خالد بن علي، النوازل في الأوقاف، 1433ه/ 2012، ص 314.

))) ــ القرافي، الذخيرة، ج6، ص 337.
))) ـــ القرافي، الذخيرة، ج10، ص 424.
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وْ وَارِثِهِ مَنْعُهُ. 
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المطلب الثاني: وقف المعصية لا يصح.

الفرع الأول: معنى الضابط

يبين الضابط الأحكام المتعلقة بركني الموقوف والموقوف عليه.

ذلك أن الأصل في مشروعية الوقف أن يكون صدقة جارية مستمرة، يتقرب بها المسلم 

إلى خالقه، والقرب لا يجوز أن تكون وسيلة إلى معصية أو مضرة، ومن هنا نرى أن الشريعة 

ودرء  المصالح  لتحقيق  وسيلة  باعتباره  مساره  من  الوقف  يحرف  تصرف  كل  أبطلت  الغراء 

المفاسد3، وعلى هذا يؤكد القرافي بقوله: "ولا يصحح الشرع من الصدقات إلا المشتمل على 

 يشير ابن القيم بقوله: "وقاعدة الشريعة 
ً
المصالح الخاصة والراجحة"4 وإلى هذا المعنى أيضا

التي لا يجوز هدمها أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعبارات كما هي معتبرة 

 أو 
ً
، وصحيحا

ً
 أو حراما

ً
في القربات والعبادات؛ فالقصد والنية والاعتقاد يجعل ال�شيء حلالا

))) ـــ المواق، أبو عبد الله. التاج والإكليل لمختصر خليل، دار الكتب العلمية، ط1، 1416هـ1994-م، ج6، ص ــ ص 
668 ـ 669.

))) ــ السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر. الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، ط1، 1411ه/1990م، ص 49.
في الدراسات  في: المجلة الاردنية  القرالة، أحمد ياسين. مشروع تقنين أحكام الوقف الاسلامي، بحث منشور  ـــ   (((

الاسلامية، مج)10(، ع2، 2014م، ص359.
))) ـــ القرافي، الذخيرة، ج6، ص 302.
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، وطاعة أو معصية، كما أن القصد في العبادة يجعلها واجبة أو مستحبة أو محرمة أو 
ً
فاسدا

صحيحة أو فاسدة"1.

وهذا يقت�ضي مراعاة شرطين متلازمين:

الشرط الأول: صلاحية عين الوقف للتصدق بها حتى لا تكون نجسة أو محرمة شرعا.

ولا  مصادمة  تكون  لا  حتى  الوقف  لتقبل  عليها  الموقوف  الجهة  صلاحية  الثاني:  الشرط 

مناقضة للمقصد الشرعي من الوقف.

فإذا لم يتحقق الشرطان السابقان أصبح العمل بمقت�ضى الوقف أقرب إلى المفسدة منه 

إلى المصلحة، والوقف مبني على مراعاة المصلحة.
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الفرع الثاني: أدلة الضابط:
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معصية،  يتضمن  الذي  الوقف  حرمة  الآية  هذه  عموم  من  يستفاد  الاستدلال:  وجه 

باعتبار المعصية من المنكر والبغي المنهي عنهما، وحقيقة المنكر: ما أنكره الشرع بالنهي عنه، 

وهو يعم جميع المعا�صي والرذائل والدناءات على اختلاف أنواعها3.

))) ـــ ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر. إعلام الموقعين عن رب العالمين، دار الجيل، بيروت، لبنان، ج3ص96-95.
))) ــ القرافي، أبو العباس شهاب الدين، الذخيرة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط1، 1994 م، ج6، ص 312.

))) ــ معلمة زايد للقواعد الفقهية، ج 22، ص 418.
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الفرع الثالث: تطبيقات الضابط في نوازل العمل الوقفي

1 ـــ وقف السلاح على جهة تقاتل المسلمين، والوقف على دور الفساد1، لا يصح ولو كان 

الوقف من ذمي؛ لأنه إعانة على معصية، والوقف على جهة المعصية باطل2.

2 ــ لا يصح الوقف على بناء مسجد على القبر؛ لقول ابن عباس ر�ضي الله عنه: "لعن رسول 

الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج"3. فكان البناء عليها 

معصية، والوقف على المعصية باطل.

المطلب الثالث: وقف ما لا ينتفع به لا يصح.

الفرع الأول: معنى الضابط

لبعض  جامع  فهو  الموقوف،  بركن  خاص  أنه  كما  الفقهاء،  بين  اتفاق  محل  الضابط 

الأحكام المتعلقة بذات ال�شيء الموقوف.

وخلاصة هذا الضابط: أن الوقف لا يصح ولا يجوز ما لم يكن ال�شيء الموقوف منتفعا به 

انتفاعا شرعيا عاجلا أو آجلا4.

الفرع الثاني: دليل الضابط
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))) ــ معلمة زايد للقواعد الفقهية، ج 22، ص 420.
))) ــ القرافي، الذخيرة، ج6، ص 312.

))) ــ سنن الترمذي، باب: ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر، رقم الحديث: 320، قال الترمذي: حديث حسن.
فُرُوقِ للقرافي، ج3، ص 238.

ْ
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ْ
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َ
))) ــ ينظر: حاشية ابن الشاط على أ

فُرُوقِ للقرافي، ج3، ص 238.
ْ
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ْ
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َ
))) ــ نظر: حاشية ابن الشاط على أ
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الفرع الثالث: تطبيقات الضابط

1 ـــ لا يجوز وقف الدار المستأجرة؛ لاستحقاق منافعها للإجارة، فمن وقفها فكأنما وقف ما 

لا ينتفع به، ووقف ما لا ينتفع به1، لكن إذا كان الموقوف عليه سيستفيد أجرة كرائها كجعلها 

وقفا على مسجد أو مؤسسة علمية فإن ذلك يصح؛ لأنها تكون حينئذ منتفعا بريعها، فيزول 

معنى عدم الانتفاع المانع من صحة القول2.

المطلب الرابع: الوقف لا يُملَّك

الفرع الأول: معنى الضابط

أن الإنسان إذا وقف شيئا في سبيل الله تعالى، فإن هذا الموقوف يخرج عن ملكه إلى ملك 

الله تعالى، كما أن الموقوف عليه لا يملك هذا الوقف، وإنما يملك الانتفاع به، دون التصرف 

فيه من بيع أو تأجير أو هبة أو نحو ذلك.

الفرع الثاني: دليل الضابط

حَدًا﴾ )الجن: 18(.
َ
ِ أ

َّ
دْعُوا مَعَ الل

َ
 ت

َ
ل

َ
ِ ف

َّ
سَاجِدَ لِ

َ ْ
نَّ ال

َ
1 ـــ قوله تعالى: ﴿ وَأ

وجه الاستدلال: أن اللام في قوله تعالى: )لله( للتمليك، فالمساجد أوقات مملوكة لله تعالى 

لا يجوز لأحد أن يتملكها.

بِيَّ  ى النَّ
َ
ت

َ
أ

َ
يْبَرَ، ف

َ
رْضًا بِخ

َ
صَابَ أ

َ
ابِ أ

َّ
ط

َ
نْ عُمَرَ بْنَ الخ

َ
ُ عَنْهُمَا: أ َّ

2 ـــ ما روى ابْنِ عُمَرَ رَ�ضِيَ الل

 
ُّ
ط

َ
 ق

ً
صِبْ مَال

ُ
مْ أ

َ
يْبَرَ ل

َ
رْضًا بِخ

َ
صَبْتُ أ

َ
ي أ ِ

ّ
، إِن ِ

َّ
الَ: يَا رَسُولَ الل

َ
ق

َ
مِرُهُ فِيهَا، ف

ْ
مَ يَسْتَأ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
صَل

قَ بِهَا  تَصَدَّ
َ
الَ: ف

َ
تَ بِهَا" ق

ْ
ق صَدَّ

َ
هَا، وَت

َ
صْل

َ
تَ حَبَسْتَ أ

ْ
الَ: "إِنْ شِئ

َ
مُرُ بِهِ؟ ق

ْ
أ

َ
مَا ت

َ
فَسَ عِنْدِي مِنْهُ، ف

ْ
ن

َ
أ

))) ــ الحطاب، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد. مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، دار الفكر، ط3، 
1412ه/ 1992م، ج6، ص 20.

))) ـــ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، ج22، ص 429.
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ابِ، وَفِي سَبِيلِ 
َ
رَاءِ، وَفِي القُرْبَى وَفِي الرِّق

َ
قَ بِهَا فِي الفُق صَدَّ

َ
، وَت

ُ
 يُورَث

َ
 يُوهَبُ وَلا

َ
 يُبَاعُ وَلا

َ
هُ لا نَّ

َ
عُمَرُ، أ

ل1ٍ. يْرَ مُتَمَوِّ
َ
عِمَ غ

ْ
عْرُوفِ، وَيُط

َ ْ
لَ مِنْهَا بِال

ُ
ك

ْ
نْ يَأ

َ
ى مَنْ وَلِيَهَا أ

َ
 جُنَاحَ عَل

َ
يْفِ لا بِيلِ، وَالضَّ ، وَابْنِ السَّ ِ

َّ
الل

وجه الدلالة: أن هذه الأرض الموقوفة لما كانت لا تباع ولا توهب ولا تورث، فهي لا تملك، 

لأن البيع والهبة والإرث من لوازم الملك.

الفرع الثالث: تطبيقات الضابط في نوازل العمل الوقفي

1ـــ الموقوف عليه لا يملك الوقف فلا يجوز له بيعه2.

2 ـــ لا يجوز أن يورث الوقف، لأن الإرث لا يكون إلا في ملك3.

ـــ يمكن للقا�ضي في الوقف أن يحكم فيه دون اشتراط حضور الواقف، لذلك يكتفي   3

بحضور الناظر4.

4 ــ الأصل في الأملاك الخاصة المؤجرة بأن تنتزع عند انتهاء المدة، ولو كانت الأرض مشغولة 

ا على أداء أجر  ببناء أو غراس؛ إلا أن الأمر في الوقف مختلف، فإن كان المستأجر له مستمرًّ

الوقف غالبا ما يكون سبيل  بأن  به ومنعًا للضرر عنه، والفرق  أولى  تنزع منه؛ لأنه  المثل فلا 

استغلاله الإجارة، وأما الملك فيجوز أن ينزع من يده لينتفع به المالك بنفسه ولا يؤجره لأحد، 

فافترقا5.

المطلب الخامس: صحة الوقف منوطة بأهلية الواقف والموقوف عليه

يتعلق هذا الضابط بركنين: وهما الواقف والموقوف عليه.

))) ــ صحيح البخاري، كتاب: الشروط، باب: الشروط في الوقف، حديث رقم: 2737
))) ـــ معلمة زايد للقواعد والضوابط الفقهية، ص 500.

))) ــ نفس المرجع، ص 500.
))) ــ اللبناني، شرح المجلة، ج2، ص910.

المكتبة  الوقف على المذاهب الأربعة،  إبراهيم. موسوعة أحكام  الدين أحمد  إبراهيم بك وواصل علاء  ــ أحمد   (((
الأزهرية للتراث، ص 233.
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الفرع الأول: معنى الضابط

المقصود بالضابط أن الوقف وإن كان تبرعا محضا لا يرجى منه إلا الثواب في الآخرة، إلا 

أنه مع ذلك يعد من التصرفات الضارة، لكونه إزالة الملك بغير عوض، وكونه أيضا من القربات 

الشرعية، فيلزم أن يكون موافقا للطريقة الشرعية، ومؤديا المقصود الشرعي منه1.

بالغا رشيدا مختارا مالكا،  فلا بد أن يكون الواقف أهلا للوقف، من كونه مكلفا عاقلا 

وكون الموقوف عليه صالحا للتبرع عليه، لا يمنعه من ذلك مانع ح�سي ولا معنوي2.

وأما الموقوف عليه، فهو الجهة التي تنتفع بالموقوف، سواء أكانت الجهة معينة كشخص، 

أو كانت غير معينة كالفقراء والمساكين، ويشترط فيه شرطان اثنان:

الشرط الأول: كون الموقوف عليه جهة بر وخير

الشرط الثاني: أن يكون الموقوف عليه ممن يصح أن يملك

أي أن يكون أهلا للتملك حقيقة، كزيد والفقراء، أو حكما، كمسجد ورباط وسبيل.

الفرع الثاني: دليل الضابط

1 ـــ لأن الوقف تملك فلا يصح على من يَملِك، ولا ممن لا يلزمه تصرفه، لأن الوقف من 

التصرفات الضارة، لكونه إزالة الملك من غير عوض، ومن ليس من أهل التصرفات الضارة لا 

يصح منه وقف3.

الفرع الثالث: تطبيقات الضابط

1 ـــ الوقف على تعليم أبناء المسلمين، التقنية الجديدة، وتأهيلهم لخدمة الدين، ولو عن 

إذا  الأجنبية  البلاد  في  الدراسة  لاستكمال  ابتعاثهم  حتى  أو  المسلمين،  بغير  الاستعانة  طريق 

))) ـــ ينظر: معلمة زايد للقواعد والضوابط الفقهية، ج 22، ص 456.
))) ــ معلمة زايد للقواعد والضوابط الفقهية، ج 22، ص 456.
))) ـــ معلمة زايد للقواعد والضوابط الفقهية، ج 22، ص 457.
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دعت الحاجة، كما استعان النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أريقط دليلا له في الهجرة، 

لأنه كان أعلم الناس بالطرق1.

2 ــ من قال: وقف كذا من مالي على الأغنياء أو على كنسية، ونحوها، بطل الوقف؛ لأنه 

 الباطل الذي لا تتوافر فيه الأهلية المعتبرة في الموقوف عليه2.
َ

عيّن المصرف

ما  ذلك  لم يصح وقفه  الإكراه،  تحت  ماله، ففعل  يقف شيئا من  أن  أكره على  ــ من   3

لم ينو الوقف؛ لأن المكره لا اختيار له، وشرط صحة العقود الاختيار فكان فاقدا للأهلية؛ 

وصحة الوقف منوطة بأهلية الواقف3.

الخاتمة

في نهاية هذا البحث أذكر أهم النتائج التي توصلت إليها وهي، كالآتي:

لم يتميز الفرق بين القواعد والضوابط تماما إلا في العصور المتأخرة حين أصبحت كلمة 

 لدى الفقهاء والباحثين في الفقه الإسلامي.
ً
 شائعا

ً
"الضابط" اصطلاحا متداولا

القاعدة أعم وأشمل من الضابط من حيث جمع الفروع وشمول المعاني.

إسهام الضوابط الفقهية في ضبط مسائل الفروع المتعلقة بالباب الواحد وما ينبني عليها 

من مسائل.

مراعاة  على  الوقف  مبنى  لأن  المصلحة،  وجه  على  إلا  الغير  وقف  في  التصرف  يجوز  لا 

المصلحة.

لا يجوز الوقف على جهة مصادمة للمقصد الشرعي، أو لم يكن ال�شيء الموقوف منتفعا 

به انتفاعا شرعيا عاجلا أو آجلا.

))) ــ ابن هشام، عبد الملك. السيرة النبوية، تحقيق، طه عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية المتحدة، ج2، 
ص96. 

))) ـــ البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح. كشاف القناع عن متن الإقناع، دار الكتب العلمية، ج4، ص ـ ص 252 ـ 
.253

))) ــ معلمة زايد للقواعد والضوابط الفقهية، ج 22، ص 459
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يجوز الوقف على تكوين أبناء المسلمين، حتى لو اقت�ضى الحال الاستعانة بأهل الاختصاص 

من غير المسلمين.

لائحة المصادر والمراجع

فُرُوقِ للقرافي، عالم الكتب، الطبعة: بدون 
ْ
وَاءِ ال

ْ
ن

َ
ابن الشاط، حاشية ابن الشاط على أ

طبعة وبدون تاريخ.

779ه(، رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب  ابن بطوطة، محمد )المتوفى: 

الأمصار وعجائب الأسفار، دار الشرق العربي.

ابن رجب، الحافظ أبو الفرج )المتوفى: 795هـ(، القواعد في الفقه الإسلامي، دار الفكر، 

بدون طبعة.

ابن قدامة، أبو محمد )المتوفى: 620هـ(، المغني، مكتبة القاهرة، الطبعة: بدون طبعة.

ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، إعلام الموقعين عن رب العالمين، دار الجيل، بيروت، 

لبنان.

دار  الواحد،  عبد  مصطفى  تحقيق:  النبوية،  السيرة  إسماعيل،  الفداء  أبو  كثير،  ابن 

المعرفة ــ بيروت ـــ لبنان، 1395ه ــ 1976م.

ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي )المتوفى: 711هـ( لسان العرب، دار صادر – بيروت، 

الطبعة: الثالثة 1414-هـ.

أبي  مذهب  على  والنظائر  الأشباه  970هـ(،  )المتوفى:  إبراهيم  بن  الدين  زين  نجيم،  ابن 

حنيفة النعمان، دار الكتب العلمية ـ بيروت، الطبعة الأولى: 1419هـ ـ 1999م.

أحمد إبراهيم بك وواصل علاء الدين أحمد إبراهيم. موسوعة أحكام الوقف على المذاهب 

الأربعة، المكتبة الأزهرية للتراث.

أطفيش، دار الكتب، المصرية ـــ القاهرة، الطبعة الثانية: 1384ه ـــ 1964م.
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البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، 

دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى، 1422ه.

1399هـ(، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار  البغدادي، إسماعيل بن محمد )المتوفى: 

المصنفين.

أبو  المالكي، تحقيق:  الفقه  في  التلقين  422ه(،  البغدادي، عبد الوهاب بن علي )المتوفى 

أويس محمد بوخبزة الحسني التطواني، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: 1425ه ــ 2004م.

البهوتي، منصور بن يونس )المتوفى: 1051هـ(، كشاف القناع عن متن الإقناع، دار الكتب 

العلمية.

مكتبة  شركة  الباقي،  عبد  فؤاد  محمد  تحقيق:  الترمذي،  سنن  عي�سى،  أبو  الترمذي، 

ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ــ مصر، الطبعة الثانية: 1395ه ــ 1975م.

الحصني، أبو بكر )المتوفى: 829هـ(، كتاب القواعد، تحقيق: د. عبد الرحمن بن عبد الله 

الشعلان، مكتبة الرشد ـ الرياض، الطبعة الأولى: 1418هـ ـ 1997م.

الحطاب، شمس الدين أبو عبد الله، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، دار الفكر، 

الطبعة: الثالثة، 1412هـ 1992-م.

الكتب  دار  والنظائر،  الأشباه  شرح  في  البصائر  عيون  غمز  محمد،  بن  أحمد  الحموي، 

العلمية ـ بيروت، الطبعة الأولى 1405هـ ـ 1985م.

الدهلوي، الشيخ ولي الله )المتوفى: 1176ه(، حجة الله البالغة، تحقيق: السيد سابق، دار 

الجيل ـــ بيروت ــ لبنان، الطبعة الأولى: 1426ه ــ 2005م، د2، ص 180.

الزركلي، خير الدين بن محمود )المتوفى: 1396هـ(، الأعلام، دار العلم للملايين، الطبعة: 

الخامسة عشر -أيار / مايو 2002م.

أحمد  عادل  الشيخ  تحقيق:  والنظائر،  الأشباه  881هـ(،  )المتوفي:  الدين  تاج  السبكي، 

عبد الموجود والشيخ علي محمد عوض، دار الكتب العلمية ـ بيروت، الطبعة الأولى: 1411هـ ـ 

1991م.
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بيروت،  ـ  العلمية  الكتب  911هـ(، طبقات الحفاظ دار  )المتوفى:  الدين  السيوطي، جلال 

الطبعة الثانية: 1414هـ 1994ه.

السيوطي، جلال الدين، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، تحقيق: محمد 

حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية ـ بيروت، الطبعة الأولى: 2010م.

الطباعة  الرؤوف سعد، شركة  تحقيق: طه عبد  النبوية،  السيرة  بن هشام،  الملك  عبد 

الفنية المتحدة. 

العسقلاني، ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق: إبراهيم بن إسماعيل 

القا�ضي، مكتبة الغرباء الأثرية ــ المدينة المنورة، الطبعة الأولى: 1417ه ــ 1996م.

الغفور عطار، دار العلم للملايين -بيروت، الطبعة: الرابعة 1407 ه‍ـ1987-م.

العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح  393هـ(،  )المتوفى:  إسماعيل  نصر  أبو  الفارابي، 

تحقيق: أحمد عبد

تحقيق  مكتب  تحقيق:  المحيط،  القاموس  817هـ(،  )المتوفى:  الدين  مجد  الفيروزآبادي، 

للطباعة  الرسالة  مؤسسة  العرقسُو�سي،  نعيم  محمد  بإشراف:  الرسالة،  مؤسسة  في  التراث 

والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، الطبعة: الثامنة، 1426 هـ 2005-م.

القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس )المتوفى: 684هـ(، الذخيرة، تحقيق: الدكتور محمد 

حجي، دار الغرب الإسلامي ـ بيروت، الطبعة الأولى: 1994م.

المجلة  في:  الوقف الاسلامي، بحث منشور  احكام  تقنين  ياسين، مشروع  أحمد  القرالة، 

الاردنية في الدراسات الاسلامية، مج)10(، ع2، 2014م.

القرضاوي، يوسف، أصول العمل الخيري في الإسلام، دار الشروق.

البردوني  القرآن، تحقيق: أحمد  671هـ(، الجامع لأحكام  )المتوفى:  أبو عبد الله  القرطبي، 

وإبراهيم
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ــ  الكبي�سي، محمد عبيد عبد الله، أحكام القرآن في الشريعة الإسلامية، مطبعة الإرشاد 

بغداد، 139ه ـــ 1977م.

الكفوي، أبو البقاء )المتوفى: 1094هـ(، الكليات، تحقيق: عدنان درويش -محمد المصري، 

مؤسسة الرسالة –بيروت.

فؤاد  محمد  تحقيق:  مسلم،  صحيح  261هـ(،  )المتوفى:  الحسن  أبو  الحجاج،  بن  مسلم 

عبد، الباقي، دار إحياء التراث العربي – بيروت.

المشيقح، خالد بن علي، النوازل في الأوقاف، 1433ه ـ 2012م.

المواق، أبو عبد الله )المتوفى 897ه(، التاج والإكليل لمختصر خليل، دار الكتب العلمية، 

الطبعة الأولى: 1416ه ــــ 1997م.

المواق، أبو عبد الله )المتوفى: 897هـ(، التاج والإكليل لمختصر خليل، دار الكتب العلمية، 

الطبعة: الأولى، 1416هـ1994-م.

للقواعد  زايد  معلمة  والإنسانية،  الخيرية  للأعكال  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  مؤسسة 
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" مقاصد الشرع في النهي عن 
البيوع الفاسدة وتطبيقاتها 

الفقهية"

"حماية المستهلك نموذجا"

للدكتور حميد رمضان الصغير

كلية الآداب والعلوم الانسانية؛ جامعة 
محمد الأول؛ وجدة؛ المغرب

 توطئة:

في  المستهلك  حماية  مقاصد  من  إن 

الفقه الإسلامي العمل على حماية حاجاته، 

وشامل  كامل  شرعي  منهج  وفق  وإشباعها 

لجميع جوانب الحياة الاستهلاكية. فحاجات 

المستهلك في التصور الإسلامي تتعدد وتتنوع 

حسب طبيعة الزمان، والمكان، ومدى تقدم 

الناس وتقهقرهم في سلم التنمية الاجتماعية 

والاقتصادية.

العقود  أكثر  هو  البيع  عقد  كان  ولما 

اهتم  فقد  الناس،  بين   وانتشارا  ذيوعا 

نظرا  النظير،  منقطع  اهتماما  به  الفقهاء 

على  سواء  إليه،  الحاجة  وعموم  لضرورته 

وهكذا  الاجتماعي،  أو  الفردي  المستوى 

والخلقية،  التشريعية  بأسسه  أحاطوا 

له  فوضعوا  والتحليل،  بالدراسة  وتناولوه 

الضوابط التي تضبطه، وقعدوا له القواعد 

الشرع  ثوابت  وفق  ذلك  كل  تنظمه،  التي 

ومتغيرات الاجتهاد.

إن حماية المستهلك في نوازل البيوع تعدّ 

الحلقة  هو  المستهلك  لكون  ملحة،  حاجة 

فخبرة  التعاقدية،  العملية  في  الأضعف 

الوسيط،  أو  الخدمات،  ومقدم  التاجر 
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تتجاوز بكثير خبرة المستهلك الذي قد يجد صعوبة بالغة في اقتناء احتياجاته الضرورية من 

المأكل، والمشرب، والملبس، وغيرها من مستلزمات الحياة.

لقد أصبح عالم المستهلك محفوفا بمخاطر جمة، تتمثل أساسا في نقص معلوماته عن 

الجودة والأسعار، وضعف قدرته على المفاوضة والمماكسة مقارنة بالتاجر، أو عارض الخدمة. 

كما أن المستهلك قد يجهل الكثير من التجاوزات التي يقدم عليها المنتجون والتجار سعيا منهم 

للثراء السريع، من دون مراعاة لمصالح المستهلكين، ولا التفات لحقوقهم الأساسية والمشروعة. 

لذا تعتبر حماية المستهلك في نوازل البيوع أمرا ضروريا، ولبنة أساسية في بناء صرح الدفاع عن 

حقوقه ورعاية مصالحه.

إشكالية الدراسة:

لقد اكتسب موضوع "حماية المستهلك" أهمية كبيرة في السنوات الأخيرة، وحظي باهتمام 

دول  معظم  في  به  الرسمية  الجهات  اهتمام  عن  فضلا  والدارسين،  الباحثين  طرف  من  كبير 

العالم، المتقدمة والنامية منها على حد سواء. 

في  أنه بقي مثار جدل، وموضع نقاش ومتابعة  المتتبع لموضوع حماية المستهلك يجد  إن 

مجموعة  لذلك  نتيجة  ظهرت  فقد  عشر،  التاسع  القرن  منتصف  منذ  العالم  دول  من  كثير 

من المطالبين بضرورة العمل على حماية المستهلك، واستصدار القوانين والتشريعات المنظمة 

لم  أنها  إلا  الميدان  هذا  في  الدول  جهود  تنوعت  والمستهلك.وقد  والتاجر  المنتج  بين  للعلاقة 

الأمر  المستهلكين،  بمصالح  يتلاعبون  الذين  التجار  من  حازم  موقف  اتخاذ  درجة  إلى  تصل 

الذي يتطلب منا أن نبحث عن صيغ عملية وتطبيقية لحماية المستهلك تعتمد جانب الإلزام، 

وتروم إلى اتخاذ المواقف الحازمة لتنظيم العلاقة بين أطراف النشاط الاقتصادي، ابتداء من 

الإنتاج، ومرورا بالتوزيع،  وانتهاء بالاستهلاك. 

التالي: ما مقاصد الفقهاء في النهي  ويمكن صياغة إشكالية الدراسة في السؤال المركزي 

عن البيوع الفاسدة؟ وما علاقة ذلك بتوفير الحماية للمستهلك؟

ويمكن أن يتفرع هذا السؤال إلى أسئلة فرعية أهمها ما يلي:
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ما علاقة النهي عن البيوع الفاسدة بحماية المستهلك في الفقه الاسلامي؟

عقود  عن  النهي  خلال  من  المستهلكين  لعموم  الحماية  الإسلامية  الشريعة  وفرت  كيف 

البيع الفاسدة؟

ما التطبيقات الفقهية لحماية المستهلك من خلال تحريم الشرع لوقوع عقد البيع فاسدا؟

أهمية البحث وأهدافه:

في  المستهلك  في موضوع حماية  ليكون دراسة جديدة، وإضافة جادة  البحث  يسعى هذا 

وظيفته  في  والمتمثل  الفقه،  هذا  على  المفروض  للتحدي  واعية  واستجابة  الإسلامي،  الفقه 

وريادته في حماية المستهلكين، وفق نظرية إسلامية شاملة ومتكاملة، وذلك بوضع آليات كفيلة 

بتوفير الحماية للمستهلك في جميع مراحل الاستهلاك.

أما الأهداف المرسومة لهذه الدراسة فهي:

بيان مقاصد الشرع في النهي عن البيوع الفاسدة.

 إبراز آليات ووسائل حماية المستهلك في الفقه الاسلامي.

بالقضايا  منها  يتعلق  ما  خاصة  العصر،  مشاكل  حل  في  الاسلامي  للفقه  الاعتبار  إعادة 

المعاصرة كقضية حماية المستهلك ورعاية مصالحه والدفاع عن حقوقه.

البيع  عرفت  اثنين:  مبحثين  في  تجلت  للدراسة  خطة  رسمت  الأهداف  هذه  ولتحقيق 

الفاسد لغة واصطلاحا في المبحث الأول، أما المبحث الثاني فوقفت فيه على نماذج من البيوع 

الفاسدة) النجش، بيع الحاضر للبادي، تلقي الركبان( مبينا مقاصد الشريعة من النهي عنها،  

بخاتمة  البحث  ختمت  ثم  وأخطارها،  أضرارها  من  المستهلكين  عموم  حماية  آليات  إبراز  مع 

ضمنتها أهم النتائج المتوصل اليها. 
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المبحث الأول: المدخل المفاهيمي لمفردات البحث.

المطلب الأول: البيع الفاسد لغة وفي اصطلاح الفقهاء.

إذا كان عقد البيع من أكثر العقود انتشارا في حياة المستهلك، فإن الكثير من البيوع التي 

حماية  مسألة  إلى  الفقهاء  تفطن  لذلك  لآخر.  أو  لوجه  فاسدة  تقع  المستهلكين  عموم  يبرمها 

البيع،  عقد  طرفي  أحد  المستهلك  باعتبار  بالبيوع،  والمتعلقة  الفاسدة  العقود  من  المستهلك 

والمتضرر الأكثر من وقوع الفساد وتلبسه بالبيع.

أو  كانت  سلعة  المبيع  بعين  الانتفاع  مقابل  المادي  العوض  يدفع  الذي  هو  المستهلك  إن 

ذلك  وأثر  فسادها،  وجه  وبينوا  الفاسدة،  البيوع  أحكام  الفقهاء  فصل  له  وحماية  خدمة، 

على عقد البيع. ولم يأل هؤلاء الفقهاء جهدا في تسطير جملة من الآليات التي تصون حقوق 

المستهلك وتحفظ أمواله من الضياع عند وقوع عقد البيع فاسدا.

الفقهاء،  فلم يخل  باهتمام  الفاسدة قد استأثرت  البيوع  نوازل  في  المستهلك  إن حماية 

كتاب من كتب النوازل الفقهية من باب لموضوع البيوع الفاسدة، حيث فصّل الفقهاء الحديث 

والمستهلك،  البائع  من  كل  في  ذلك  أثر  وبينوا  البيع،  بعقد  وتلبسه  الفساد  وقوع  أسباب  عن 

كما أنهم سطروا جملة آليات وتدابير لحماية المستهلك باعتباره الطرف الأضعف في العملية 

التعاقدية، والعنصر المتضرر من جراء تلبس الفساد بعقد البيع.

الوقوف عندهما على  لزاما علي  أرى  لذا  الفاسد" مركب من لفظتين،  البيع   " إن لفظ  

مستوى اللغة والاصطلاح.

 البيع لغة: "ضد: الشراء، والبيع: الشراء أيضا، وهو من الأضداد، وبعت ال�شيء: شريته 

كل  على  ويطلق  الشراء،  مثل:  الأضداد  من  السلعة"1."والبيع  والبياعة:  الاشتراء...  والابتياع: 

واحد من المتعاقدين أنه بائع، ولكن إذا أطلق البائع فالمتبادر إلى الذهن باذل السلعة، ويطلق 

البيع على المبيع"2.

)))- ابن منظور، لسان العرب، 401/1 و402.
)))- الفيومي، المصباح المنير، 27.
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كما أن كلمة البيعان تطلق على: "البائع والمشتري، يقال لكل واحد منهما: بيع وبائع"1. ومن 

أهل اللغة من فرق بينهما فقال: "البيع: إعطاء المثمن وأخذ الثمن، والشراء: إعطاء الثمن وأخذ 

المثمن، ويقال للبيع: الشراء، وللشراء: البيع"2.

وبناء على ما تقدم،  فإن لفظ البيع يطلق على الشراء ولا فرق بينهما، وهو إعطاء الثمن 

وأخذ المثمن )المبيع(، سواء أسلعة كان أم منفعة.

* البيع في اصطلاح الفقهاء:

فعرفه  معانيها،  وتقاربت  ألفاظها  تباينت  مختلفة،  بعبارات  البيع  حد  عن  الفقهاء  عبّر 

الحطاب بقوله هو: "دفع عوض على معوض"، وقيل: "نقل الملك على عوض"3.

وعرفه ابن عرفة أنه: "عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة"4.

وقد أشار رحمه الله إلى أن البيع يقع في الاستخدام الشرعي بالمعنى الأعم شرعا، ويقع بمعنى 

أخص، فيدخل في هذا الحد الأعم هبة الثواب، لأن حكمها حكم البيع وهو عقد معاوضة، 

والصرف أيضا عقد معاوضة، والمراطلة كذلك، والسلم كذلك. وقوله: "على غير منافع" أخرج 

به الإجارة والكراء، وقوله: "ولا متعة لذة" أخرج به النكاح، لأنه عقد معاوضة على متعة لذة. 

أما حد البيع بمعناه الخاص فيزاد على الحد الأعم فيه عبارة: "ذو مكايسة أحد عوضيه 

غير ذهب ولا فضة معين غير العين فيه"، وهذا الحد الأخص الذي غلب استعماله فيه فيما 

بقيد  الجانبين، وخرج  أنه: عقد محتو على عوض من  أي  "عقد معاوضة"6.  ذكر5.وقيل هو: 

)))- ابن الاثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، 98، والرازي، مختار الصحاح، 29.
)))- الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، 79.

)))- الحطاب، محمد بن محمد، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، تعليق الشيخ محمد عي�سى بن محمد الأمين 
بن أبوه الموموي اليعقوبي الشنقيطي)ت: 1349هـ(، دار الرضوان، نواكشوط، موريتانيا، طبعة سنة: 1431هـ/2010 

م، 02/5.
)))- الرصاع، أبي عبد الله محمد الأنصاري، شرح حدود ابن عرفة الموسوم بالهداية الكافية الشافية لبيان حقائق 
1993م،  ط1،  الإسلامي،  الغرب  دار  المعموري،  والطاهر  الأجفان   أبو  محمد  تحقيق  الوافية،  عرفة  ابن  الإمام 

.326/2
)))- نفسه: 326/2.

)))- الدردير، سيدي أحمد، الشرح الصغير، 04/3.
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المعاوضة: الهبة وكل عقد ليس فيه معاوضة كالقرض والعارية. هذا التعريف هو تعريف أعم 

للبيع1.

*أما الفاسد لغة:

يخرج عن  اللغة لا  أهل  الفساد عند  أن معنى  لي  تبين  اللغوية،  المعاجم  باستقراء كتب 

معنيين اثنين:

فهو  وفسودا  فسادا  يفسد  "فسد  من:  مشتق  وهو  الصلاح:  نقيض  يأتي  الفساد  أولا:   -

والاستفساد:  المصلحة،  خلاف  والمفسدة:  الأرحام...  وقطعوا  تدابروا  القوم:  وتفاسد  فاسد، 

ضد الاستصلاح"2. والفساد بهذا المعنى يطلق على كل أمر ليس في صالح الإنسان، ولا يخدم 

مصلحته، لهذا قيل الفساد: "أخذ المال ظلما، والجدب"3، باعتبار أن كلا الأمرين السابقين لا 

يحققان مصلحة الإنسان، بل يعتبران مفسدة كأخذ المال غصبا وظلما، أو الجفاف والجدب. 

يأتي الفساد بمعنى: خروج ال�شيء عن حد الاعتدال قليلا كان الخروج  أو كثيرا،  ثانيا:   -

ويستعمل ذلك في النفس والبدن، والأشياء الخارجة عن الاستقامة، ومنه قوله تعالى: }لفسدت 

السماوات والأرض{)المومنون:72(، وقوله تعالى: }ظهر الفساد في البر والبحر{)الروم:40("4.

وبناء على ما تقدم، فإن الفساد في اللغة لا يخرج عن معنيين اثنين: أحدهما: أنه نقيض 

الصلاح، والثاني: خروج ال�شيء عن حد الاعتدال والاستقامة.

أما الفاسد اصطلاحا فهو: "الصحيح بأصله لا بوصفه"5. ومنه: البيع الفاسد، فقد قسم 

الفقهاء البيوع إلى ثلاثة أقسام6: بيوع جائزة، بيوع محظورة، وبيوع مكروهة.

ضبطه  الدردير،  أحمد  سيدي  للقطب  الصغير  الشرح  على  المسالك  لأقرب  السالك  بلغة  أحمد،  الصاوي،   -(((
وصححه محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1415هـ/1995م، 04/3.

)))-  ابن منظور، لسان العرب، 3412/5،  والرازي، مختار الصحاح، ص، 211.
)))-  الفيروز آبادي، القاموس المحيط، 1178/3.
)))- الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، ص، 397.

)))-  الجرجاني، التعريفات، ص: 138، رقم الكلمة: 1310.
)))- انظر: ابن رشد الجد، المقدمات الممهدات، 61/2، و ابن جزي، القوانين الفقهية، ص: 410، و الرصاع، "شرح 

حدود ابن عرفة، 377/2، والحطاب، مواهب الجليل، 04/5. 
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فأما البيوع الجائزة فهي التي لم يحظرها الشرع ولا ورد فيها نهي، لأن الله تعالى أباح البيع 

لعباده، وأذن لهم فيه إذنا مطلقا، وإباحة عامة في غير ما آية من كتابه، منها قوله تعالى: } وأحل 

الأرض  في  فانتشروا  الصلاة  قضيت  }فإذا  تعالى:  وقوله  )البقرة:274(.   } الربا  وحرم  البيع  الله 

وابتغوا من فضل الله{ )الجمعة:10(. ولفظ البيع لفظ عام، لأن الاسم المفرد إذا دخل عليه 

الألف واللام صار من ألفاظ العموم 1.

الثمن  إلى  يعود  ما  منها  الوجوه،  الشرع لوجه من  التي حظرها  البيوع المحظورة فهي  أما 

والمثمون، ومنها ما يعود إلى حال المتبايعين، ومنها ما يعود إلى الحال التي وقع فيها البيع. وهذه 

البيوع هي التي تعرف بالبيوع الفاسدة.

وقد قسم الفقهاء البيوع الفاسدة إلى قسمين:

- أحدهما: ما كان محظورا لحق آدمي.

- والثاني: ما كان محظورا لحق الله تعالى.

فما كان منها محظورا لحق آدمي، فإنها موقوفة على إجازة من حظرت لحقه، وأما ما كان 

محظورا منها لحق الله تعالى، فإنها تنقسم أربعة أقسام2:

- أولا: ما كان محظورا لتعلقه بالمحظور في الشرع، دون أن يطابقه نهي، أو يخل فيه شرط 

من الشرائط المشترطة في صحته مثل: البيع قبل الصلاة في آخر وقتها، بقدر ما لا يدرك البائع 

قبل تمامه إلى ركعة من الصلاة، وكالبيع والشراء في موضع مغصوب.

- ثانيا: ما طابقه نهي ولم يخل فيه  شرط من شروط البيع، كالبيع وقت الجمعة، وبيع 

حاضر لباد، وبيع الرجل على بيع أخيه، وبيع التلقي، وبيع التفرقة، وما أشبه ذلك من البيوع.

- ثالثا: ما أخل فيه بشرط من شروط صحة البيع، كالجهل بالثمن والمثمون.

)))- ابن رشد الجد، المقدمات الممهدات، 61/2.
)))-  انظر: ابن رشد، المقدمات الممهدات، 61/2، وابن جزي، القوانين الفقهية، ص، 410، والرصاع، شرح حدود 

ابن عرفة، 377/2، والحطاب، مواهب الجليل، 04/5.
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يبيع الرجل  الثنيا، وذلك مثل: أن  الفقهاء بيوع  التي يسميها  - رابعا: بيوع الشروط، وهي 

السلعة ويشترط على صاحبها شرطا فاسدا يخل بالعقد، كأن لا يبيع، ولا يهب، وما أشبه ذلك 

من الشروط.

وبناء على ما تقدم، يمكن أن نصوغ تعريفا مقتضبا للبيع الفاسد، ونقول إنه: "كل بيع نهى 

الله عنه، وحرمه صلى الله عليه وسلم، أو اختل فيه شرط من شروط صحة البيع".  

لعموم  حماية  عنها  والنهي  الفاسدة  البيوع  نماذج  الثاني:  المطلب 

المستهلكين وتطبيقاتها الفقهية.

الفرع الأول: النهي عن  بيع النجش.

إن مما لاشك فيه أن النهي عن بيع النجش حماية للمستهلك وحفظ لماله، باعتبار أن 

هذا البيع يضر به، فقد يتواطأ صاحب السلعة مع رجل آخر يدخل في صورة مشتر، فيزيد في 

ثمن السلعة بقصد تغرير المشتري الحقيقي، والذي يعتقد أن ثمن السلعة يساوي ما يدفعه 

الناجش، فيغتر بذلك، ويدفع في السلعة أكثر بكثير من سعرها الحقيقي.

وقد يحدث النجش باتفاق بين البائع والمشتري، ويكون قصد المزايد - الناجش - مضرة 

بل  له،  مبرر  لا  الثمن  ارتفاع  في  والمتمثل  به   اللاحق  الضرر  لأن  نفسه،  في  لحاجة  المستهلك 

والخدمات  السلع  أسعار  في  مقصودة  زيادة  تحميله  جراء  من  له،  الشرائية  القدرة  يهدد  إنه 

الاستهلاكية بشكل متعمد.

* النجش لغة:

ومنه:  �شيء،  إثارة  على  يدل  صحيح  أصل  والشين  والجيم  والنون  "نجش،  من:  مشتق 

النجش: أن تزايد في المبيع بثمن كثير ينظر إليك الناظر فيقع فيه... كأن الناجش استثار تلك 
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الزيادة، والناجش: الذي يثير الصيد"1.ويقال: "النجش والتناجش: الزيادة في السلعة أو المهر 

ليسمع بذلك فيزاد فيه"2. وقيل: "النجش هو: أن تزيد في البيع ليقع غيرك وليس من حاجتك"3.

وقال ابن الأثير النجش: "أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها، أو يزيد في ثمنها، وهو لا يريد 

شراءها، ليقع غيره فيها"4. وجاء في: "المصباح المنير"5: "النجش هو: الزيادة في سلعة أكثر من 

ثمنها، وليس قصده أن يشتريها، بل ليغر غيره فيوقعه فيه".

وبناء على ما سبق، فإن النجش في اللغة يفيد الاستثارة لل�شيء، ومنه تنفير الصيد وإثارته، 

ومن معانيه اللغوية المتعلقة بالبيع والشراء ما يلي:

بها  الناس  لتغرير  البائع،  مع  المواطأة  طريق  عن  السلع  من  سلعة  شراء  على  الحث   -  1

فيقبلوا على شرائها.

2 - التواطؤ على المزايدة على المبيع بهدف رفع ثمنه، وإيقاع الغير فيه، وليس لشرائه فعلا.

3 - تنفير الناس عن �شيء ما، حتى يقبلوا على غيره، وذلك بمدحه وإكثار الثناء عليه أمام 

الناس، حتى يقبلوا عليه ويتركوا غيره.

* النجش في اصطلاح الفقهاء:

عرف الفقهاء المالكية النجش بتعريفات متقاربة تدور جل معانيها على زيادة الناجش في 

ثمن السلعة، مع عدم رغبته في شرائها، ولكن ليغر بها غيره فيوقعه فيه، وهكذا عرف الإمام 

مالك النجش بقوله: "أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها، وليس في نفسك اشتراؤها، فيقتدي 

بك غيرك"6.

)))- ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، 394/5.
)))- ابن منظور، لسان العرب، 4353/6.
)))- الرازي، مختار الصحاح، ص،  270.

)))- ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والاثر، ص، 902.
)))- الفيومي، المصباح المنير، ص، 227.

)))-  موطأ مالك: كتاب رقم: 31: البيوع: باب رقم:41:  ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة، 684/2.
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وقال الزرقاني معقبا على تعريف الإمام مالك: "النجش هو: أن يزيد في السلعة ليغتر به 

غيره"، وهذا أعم من تفسير مالك لدخول إعطائه مثل ثمنها أو أقل وخروجه من تفسير مالك"1.

لا  الثمن  في  التاجر  يزيد  "أن  أحدهما:  متقاربين  بتعريفين  الوهاب  عبد  القا�ضي  وعرفه 

ليغر  السلعة  ثمن  في  التاجر  يزيد  "أن  والثاني:  ليغر غيره، فينزل على مزايدته"2.  بل  لنفسه، 

غيره، لا لحاجة منه إليها"3.

يتضح من التعاريف السابقة للنجش، أنه تصرف تغريري سواء كان قوليا أو فعليا يؤدي 

إلى الإيقاع بالغير، أو حمله على التعاقد على معقود عليه لا تتوافر فيه المواصفات الحقيقية 

التي يرغب فيها المستهلك.

 وأبرز عناصر النجش الضارة بالمستهلك هي:

1 - التغرير والخديعة والخيانة، ويظهر ذلك جليا في بيع النجش إما بالكذب الصريح في 

الإخبار بالثمن، أو بخداع الغير، والمتمثل في المدح الزائد وغير الصحيح للمبيع.

2 - التلاعب الإرادي، إما بشكل فردي أو اتفاقي مع الناجش للإضرار بالمستهلك، عن طريق 

التواطؤ في رفع ثمن السلع أو الخدمات الاستهلاكية، مما يضر بالقدرة الشرائية له، ويحرمه 

من سد حاجاته الأساسية من المأكل والمشرب والملبس، وغيرها من ضروريات الحياة.

3 - الإغراء بتملك �شيء ما، وذلك بحمل الغير على الوقوع في التعاقد عليه دون رضاه، إما 

بمدحه والمبالغة في إطرائه، أو الرفع من قيمته بالكذب والافتراء.

ط1،  القاهرة،  الدينية  الثقافة  مكتبة  سعد،  الرؤوف  عبد  طه  تحقيق  الموطأ،  على  الزرقاني  شرح  الزرقاني،   -(((
1424هـ/2003م، 509/3.

ودراسة  تحقيق  أنس،  بن  مالك  الإمام  المدينة  عالم  مذهب  على  المعونة  محمد،  أبو  الوهاب،  عبد  القا�ضي    -(((
حميش عبد الحق. والكتاب أصله رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى بمكة، المكتبة التجارية، مكة المكرمة، د ت 

و دط. 1005/2.
)))- القا�ضي عبد الوهاب، أبو محمد، التلقين في الفقه المالكي، تحقيق ودراسة محمد ثالث سعيد الغاني، وأصل 

الكتاب رسالة دكتوراه، مكتبة نزار مصطفى الباز، الرياض، مكة المكرمة، دت و دط، 372/2.
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وعلى أساس ما تقدم، يمكن أن نعرف النجش أنه: "كل تصرف يقوم على الخداع والتغرير، 

القصد منه حمل شخص آخر على التعاقد على �شيء ما بعوض، غير ما يستحق فعلا".

* أضرار النجش على المستهلك وتطبيقاته الفقهية:

أفرد  فقد  الإسلامي،  الفقه  في  المستهلك  حماية  آليات  من  آلية  يعتبر  النجش  تحريم  إن 

المشتري، مفصلين مقاصد تحريمه،  النجش على  لبيان أضرار  أبوابا  الحسبة  أصحاب كتب 

آخر،  مع  للاستهلاك  المعروضة  الخدمة  أو  السلعة،  صاحب  يتواطأ  فقد  عنه1.  النهي  وعلل 

الحقيقي،  المشتري  تغرير  بقصد  والخدمة،  السلعة  ثمن  في  فيزيد  مشتر،  صورة  في  يدخل 

والإضرار به ونفع البائع، ومن ذلك ما نشاهده اليوم - وبصورة كثيرة ومتكررة - في البيع بطريقة 

المزاد العلني، حيث يحيط البائع نفسه بمجموعة من الأعوان، لا همّ لهم إلا المزايدة في ثمن 

المعروض، حتى يظن المشتري الحقيقي أن المبيع قد يساوي هذا القدر من المال، فيحمل على 

التعاقد عليه، عن طريق الإغراء والخداع. وقد يجعل البائع لهؤلاء الأعوان جعلا وإجارة.

إن مما لا شك فيه أن النجش يضر بمصالح المستهلك، وبيان ذلك كالتالي:

1 - إن ما يتعرض له المستهلك في بيع النجش هو خديعة وخيانة وتغرير. يظهر ذلك جليا 

في تصرف الناجش الذي يزيد في ثمن السلعة دون قصد للشراء، ولكن ليقتدي به غيره من 

المشترين، فيقع أحدهم في فخ التغرير المنصوب له من قبل البائع المتواطئ مع الناجش.

كما أن بيع النجش مظنة لخداع المستهلك عن طريق الكذب، والمتمثل في مدح السلعة 

بشكل مبالغ فيه، لتغرير المشتري وحمله على إبرام عقد البيع، ظنا منه أن السلعة فعلا تساوي 

الثمن المطلوب فيها.

2 - إن بيع النجش يفقد المستهلك الرضا العقدي، ويسلبه إرادته في الإقدام على إبرام 

الذي   - الناجش  وهو   - آخر  طرف  بتدخل  ذلك  ويكون  واختياري،  طوعي  بشكل  البيع  عقد 

يستثير المستهلك ويحمله على التعاقد دون اختيار سليم، ولا رضا مطلق.      

)))- البرزلي،  أبو القاسم بن أحمد البلوي،  فتاوى البرزلي المسماة: جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين 
 272/3 2002م،  بيروت،ط،1،  الإسلامي،   الغرب  دار  الهيلة،  الحبيب  محمد  الدكتور  وتحقيق  تقديم  والحكام، 

و273.
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والاجتماعي،  النف�سي،  بأمنه  ويمس  المستهلك  حياة  على  سلبا  ينعكس  الأمر  وهذا   

والاقتصادي، ويفقده الثقة في أفراد المجتمع، مما يجعله غير قادر في المستقبل على مباشرة 

عقود البيوع بنفسه، مما يؤثر سلبا على حياته الاستهلاكية، وحياة من يعول من أفراد أسرته 

أو أقاربه.

بضرورة  الأسواق  في  المحتسبين  أوصوا  و  النجش  تحريم  في  الفقهاء  تشدد  ذلك،  ولأجل 

السلام،  عليه  النبي  عنه  نهى  منكر  حرام  "والنجش  العقباني:  يقول  الصنيع.  هذا  مثل  تفقد 

فيجب تفقده في مظانه وقطعه بعد معاقبة من لم يزجره النهي "1.

يعرف  دلالا  السلعة  صاحب  يوكل  كأن  الحقيقي،  بالمشتري  الإضرار  نية  انتفت  إذا  أما 

يفعله  كان لا يشتريها فهو لا  يريد شراءها، وإن  ينادي عليه، فهو لا  بما  له  قيمتها فيستفتح 

للغرور، وإثارة المستهلك. وقد حكى ابن عرفة أنه كان بسوق الكتبيين من تونس رجل مشهور 

بالصلاح عارف بقيمة الكتب يستفتح للدلالين ما يبنون عليه في الدلالة ولا غرض له في الشراء 

 .2

فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا الصنيع على قولين: المنع مطلقا، والجواز ما لم يزد على 

قيمتها. فهذا الفعل جائز على ظاهر تفسير مالك بقوله " أكثر من ثمنها " وهو لم يسم لهم إلا 

نفس القيمة، و ممتنع على ما ذهب إليه المازري و ابن رشد من قولهما " فالأكثر لمجرد العطاء 

للغرور "3. 

إن مراعاة مصلحة المستهلك و حفظ ماله بادية في الحكمين معا، فمن قال بالمنع فقد 

اعتبر هذا الصنيع نجشا، وإن لم يكن في نية الدلال الإضرار بالمشتري، أما من أجاز هذا الفعل 

فقد اشترط ألا تتعدى السلعة قيمتها الحقيقية، وكلا الأمرين في صالح المستهلك. 

)))  - العقباني، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن قاسم، تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر، 
تحقيق علي الشنوفي، المعهد الفرن�سي للدراسات الشرقية، دمشق سنة: 1967م، ص، 245.

)))  - البرزلي،  فتاوى، 272/3، والعقباني،   تحفة الناظر، ص، 245.
))) - البرزلي،  فتاوى، 272/3، والعقباني،   تحفة الناظر، ص، 245.
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3 - إن بيع النجش يهدد القدرة الشرائية لعموم المستهلكين1، حيث بسببه ترتفع الأسعار 

وتلتهب، مما ينعكس سلبا على حياتهم الاجتماعية والاقتصادية، حيث يجد هؤلاء المستهلكون 

حرجا ومشقة في تلبية احتياجاتهم اليومية من الطعام، والشراب، والكسوة... وغير ذلك من 

مستلزمات الحياة الضرورية والحاجية والتحسينية.

إن ارتفاع أسعار السلع والبضائع الاستهلاكية يرهق كاهل المستهلكين، ويحول حياتهم إلى 

جحيم لا تطاق. كما أنه يهدد استقرار المجتمعات والدول، فكم من الثورات أطاحت بأنظمة 

عتيدة قادها الجياع بسبب الغلاء الفاحش!

4 - إن بيع النجش ينعكس سلبا على الاقتصاد حيث يؤثر في عمليات العرض والطلب 

في الأسواق، فيحد من العمليات التجارية نتيجة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، مما يؤدي إلى 

انكماش الاقتصاد وتراجعه. وهذا بدوره يؤثر سلبا في حياة المستهلك الذي قد تختل موازين 

حياته الاستهلاكية بسبب تقهقر الاقتصاد وارتفاع الأسعار.

به حاجاته، ويشبع  يلبي  في الحصول على ما  الناجش يزيد من متاعب المستهلك  - إن   5

الكثيرة  أعباء الاستهلاك  إليه عبئا آخر من  به رغباته من ضروريات الاستهلاك. فهو يضيف 

 - في عالم الاستهلاك  يعد فريسة سهلة  به من كل جانب. فالمستهلك  والتي تحيط  والمتنوعة، 

الممتد الجنبات والكثير العقبات - للمنتجين والتجار ومقدمي الخدمات والوسطاء، ويضاف 

إليهم الناجش الذي يعقد سبيل المستهلك ويضع في طريقه عقبة أخرى مقصودة ومتعمدة، 

وهي الزيادة في أسعار المبيعات من السلع والخدمات الاستهلاكية.

إننا لا نجانب الصواب إذا قلنا إن الناجش يعدّ عقبة أخرى تعرقل سبيل المستهلك وتعقد 

مهمته الاستهلاكية، لذلك فهو يقف في صف أعداء المستهلك، لأنه يقصد بفعله أو قوله إيذاءه 

ذلك على  كان   ولو  أرباحه  من  ويزيد  البائع،  ينفع  فهو  ذلك  مقابل  وفي  بمصالحه،  والإضرار 

حساب المستهلك وزيادة متاعبه.

))) - أبو السيد، محمد أحمد، حماية المستهلك في الفقه الإسلامي، دار الكتب العلمية بيروت، ط1، 2004م،  ص، 
.170
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وحماية للمستهلك من النجش فقد أثبت الفقهاء له الخيار إذا علم بذلك.يقول ابن الحاج: 

"المشتري في بيع النجش بالخيار " 1. إن إثبات الخيار للمستهلك في البيع المتلبس بالنجش، يعتبر 

تواطأ  بالنجش سواء  البيع  تلبس  "فإذا  والحفاظ على حقوقه.  تدبيرا تشريعيا مهما لحمايته 

البائع مع الناجش، أو كان من ناحيته، أو انفرد به الناجش فللمشتري الخيار"2. فإن شاء أخذ 

المبيع بثمنه، وإن شاء تركه.

إن إثبات الخيار للمستهلك في بيع النجش يحفظ حقوقه، وأبرزها حصوله على ما يسد 

به حاجاته ويشبع به رغباته، بثمن مناسب لا يرهق كاهله ولا يهدد  قدرته الشرائية، باعتبار 

أن المستهلك يبرم عقود بيوع كثيرة في اليوم الواحد، وبشكل متكرر. لذا كان إثبات الخيار له في 

بيوع النجش حماية مطلقة وشاملة له من جشع التجار والوسطاء ومقدمي الخدمات.

الفرع الثاني: النهي عن بيع الحاضر للبادي.

يعدّ النهي عن بيع الحاضر للبادي تدبيرا تشريعيا مهما لحماية المستهلك، وذلك باختصار 

السلع  أسعار  ارتفاع  منع  في  يساهم  مما  إليه،  ووصولها  السلعة  ذهاب  طريق  في  خطوة 

عدد  زاد  فكلما  والمستهلك،  البائع  بين  الوسطاء  من  بالتقليل  وذلك  الاستهلاكية.  والخدمات 

الذين يتحملون أعباء إضافية على  إلى المستهلكين  الوسطاء ارتفعت تكاليف وصول السلعة 

الثمن الحقيقي للسلعة.

إضافة إلى ذلك، فإن النهي عن بيع الحاضر للبادي يوصد باب تخزين السلع، واحتكارها 

أمام الوسطاء الذين يتوسطون بين البائع وعموم المستهلكين، فيشترون منه بأبخس الأثمان 

ثم يزيدون في ثمنه على المستهلك، مما يحدث خللا بالسوق، لاختلال موازين العرض والطلب 

بسبب ارتفاع الأسعار.

إن النهي عن بيع الحاضر للبادي حماية لعموم المستهلكين من جشع الوسطاء، وتيسيرا 

لهم للوصول إلى السلع والبضائع بأسعار مناسبة، وفي جميع الأوقات والظروف.

))) - البرزلي،  فتاوى، 272/3.
)))- البرزلي، فتاوى، 272/3. 
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* مفهوم بيع الحاضر للبادي لغة وفي اصطلاح الفقهاء:

ومشاهدته،  ووروده،  ال�شيء  إيراد  والراء:  والضاد  والحاء  حضر،  "من  لغة:  الحاضر   -

والحضارة:  والقرى،  المدن  في  المقيم  البادي وهو:  و"الحاضر خلاف  البدو"1.  والحضر خلاف 

البادية، وسميت بذلك لأن أهلها  في الحضر... والحضر والحضرة والحاضرة: خلاف  الإقامة 

في  المقيم  "الحاضر:  سمي:  ومنها  قرار"2.  بها  لهم  يكون  التي  الديار  ومساكن  الأمصار  حضروا 

المدن والقرى"3.

أما البادي: "فمشتق من: بدو: والباء و الدال والواو أصل واحد وهو: ظهور ال�شيء، يقال: 

بدا ال�شيء يبدو، إذا ظهر فهو باد، وسمي خلاف الحضر بدوا من هذا، لأنهم في براز من الأرض، 

وليسوا في قرى تسترهم أبنيتها، والبادية: خلاف الحاضرة"4.

وسمي أهل البادية بالبدو لأنهم خلاف الحضر، ومنه قوله تعالى: } وجاء بكم من البدو 

للمقيم  البادية وهي: كل مكان يبدو ما يعن فيه أي يعرض، ويقال  { )يوسف:100(، أي: من 

بالبادية: باد"5.وقيل البادي: "هو الذي يكون في البادية، ومسكنه المضارب والخيام، وهو غير 

مقيم في موضعه، بخلاف الحاضر"6.

وبناء على ما تقدم، فإن الحاضر هو: من يسكن المدن والقرى والأرياف، مستقرا في مكانه، 

أما البادي فهو من يسكن البادية، غير ملتزم بمكان واحد، ولكنه دائم الترحال والتنقل.

وهذا المعنى اللغوي للفظتين: الحاضر والبادي، هو نفسه المعنى الاصطلاحي، حيث ورد 

في: "الكليات": "البدو: البسط من الأرض، يظهر فيه الشخص من بعيد، والنسبة إلى البادية: 

بادي"7.

)))- ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، 75/2 و76.
)))- ابن منظور، لسان العرب، 907/2 و908.

)))- ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث الاثر، ص، 214، والفيروز ابادي، القاموس المحيط، 351/1.
)))- ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، 212/1.

)))- الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، 50.
)))-ابن منظور، لسان العرب، 235/1، والفيروز ابادي، القاموس المحيط، 99/1 و100.

)))- الكفوي، الكليات، ص، 243.
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البادية في الخيام، والبادية هي: فضاء  وجاء في "معجم لغة الفقهاء": "البادي: المقيم في 

واسع من الأرض فيه المرعى والماء، ولا عمارة فيه"1.

أما البادي في اصطلاح الفقهاء فقد اختلف المالكية في تحديده على ثلاثة أقوال وهي:

- أولا: أنه العمودي2 خاصة، وهو القول الظاهر عندهم3.

- ثانيا: أنه القروي4.

- ثالثا: أنه كل وارد على محل ولو كان مدنيا5.

* أضرار بيع الحاضر للبادي على المستهلك، ومقاصد تحريمه:

من  المستهلكين  عموم  لحماية  مهما  تشريعيا  تدبيرا  للبادي  الحاضر  بيع  تحريم  يعدّ     

تجاوزات أهل الحاضرة، وتتجلى أضرار هذا البيع في ما يلي:

1- كثرة الوسطاء بين البائع والمستهلك:

بين  الوسطاء  عدد  تقليل  إلى  للبادي  الحاضر  بيع  عن  النهي  من  الحنيف  الشرع  قصد 

البائع والمستهلك، وتيسير وصول السلع والبضائع الاستهلاكية إلى أيدي المستهلكين مباشرة من 

الباعة، مما يقلل التكاليف والأعباء على المستهلك، ففي عالم الاستهلاك كلما زاد عدد الوسطاء 

ارتفعت تكاليف السلع، وازداد ثمنها، مما يضر بالقدرة الشرائية لعموم المستهلكين الذين قد 

يجدون أنفسهم أمام ظاهرة تهدد حياتهم، والمتمثلة في غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

لبنان،ط2،  بيروت،  النفائس،  دار  الفقهاء،  لغة  معجم  صادق،  حامد  وقنيبي،  رواس،  محمد  جي،  قلعه    -(((
1408هـ/1985م.

ص، 102.
)))- العمودي: نسبة للعمود لنصب بيته من نحو الشعر عليه أي: ساكن البادية، انظر: عليش، منح الجليل، 28/5.

)))- انظر: القيرواني، النوادر والزيادات، 447/6، والحطاب، مواهب الجليل، 183/5. والدردير، الشرح الصغير، 
63/3. و الزرقاني، شرح الزرقاني على الموطأ، 504/3.

)))- انظر: القيرواني، النوادر والزيادات، 448/6 والحطاب، مواهب الجليل، 183/5.
)))- انظر: الحطاب، مواهب الجليل، 183/5، وابن جزي، القوانين الفقهية، ص، 408.
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لو  ما  أهله، بخلاف  إلى  ليعود  بأرخص الأسعار  يبيع ما جلبه من سلع ومتاع  البادي  إن 

توسط له الحضري في البيع1، فيكون واسطة أخرى بين البادي )البائع( والمستهلك، مما يؤدي 

إلى ارتفاع أسعار المبيعات.

2- تخزين السلع والبضائع واحتكارها يضر بمصالح المستهلكين.

الاستهلاكية  والبضائع  السلع  تخزين  أبواب  يوصد  للبادي  الحاضر  بيع  عن  النهي  إن 

المادية،  وطاقته  ماله  حسب  واحد  كل  المستهلكين،  عموم  متناول  في  يجعلها  مما  واحتكارها، 

فيصيبون منها جميعا ما يسد حاجاتهم الضرورية من الطعام والشراب وغير ذلك مما يجلب 

من البادية إلى الحاضرة.

إن البادي حينما يتولى أمر البيع بنفسه فيما يجلبه من سلع ومتاع، يبيعه دفعة واحدة، 

وبثمن مناسب2، بخلاف ما إذا توسط له الحضري وأغراه بتخزين المبيع وبيعه له بالتقسيط 

في  ويتسبب   - وسمسرته  الحضري  وساطة  جراء  –من  بالمستهلك  يضر  مما  أكثر.  أرباح  لجني 

ارتفاع أثمان المبيعات بشكل لا يصدق.

3- ارتفاع أسعار المبيعات من السلع والبضائع.

بالمستهلك  تضر  وسلع،  متاع  من  يجلبه  فيما  للبادي  وسمسرته  الحضري  وساطة  إن 

وتتسبب في ارتفاع الأسعار، مما يهدد القدرة الشرائية لعموم المستهلكين، ويجعلهم عاجزين 

عن تأمين ضروريات حياتهم من الطعام والشراب وغير ذلك.

إن من عادة البادي أن يجلب متاعه إلى الحاضرة فيبيعه دفعة واحدة، وبثمن مناسب - 

يكون في الغالب الأعم في متناول جميع المستهلكين - باعتبار أن ما يبيعه أكثره لا رأس مال له، 

لأنه لم يشتره، وإنما صار إليه بالاستغلال والعمل في الأرض، فتجده يقنع بما تيسر من الربح 

)))-  القا�ضي عبد الوهاب، المعونة، 1033/2.
)))- لأن جل ما يبيعه أكثره لا رأسمال له لأنه لم يشتره، وإنما صار إليه بالاستغلال كالسمن والعسل والفواكه.....

انظر: الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف، المنتقى شرح الموطأ، مطبعة السعادة، القاهرة، مصر، ط1،: 1332هـ، 
.103/5
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القليل، وهذا يعود بالفائدة على المستهلكين في الحاضرة. ولكن في مقابل ذلك تلتهب الأسعار 

من جراء وساطة الحضري وسمسرته فيدخل العنت على المستهلكين، وتختل موازين حياتهم، 

والسبب في ذلك ارتفاع أثمان السلع والبضائع الاستهلاكية.

وقد توخى الشرع من النهي عن هذا البيع مقاصد جليلة، ألخصها فيما يلي:

- أولا: حفظ المصالح الضرورية للمستهلكين من أهل الحضر:

الحضر،  أهل  من  المستهلكين  عموم  لمصالح  حفظا  للبادي  الحاضر  بيع  عن  النهي  وقع 

ورعاية لحقوقهم الأساسية في الوصول إلى ضروريات الحياة من السلع والبضائع الاستهلاكية، 

يقول  المقصد  هذا  وفي  البادية،  أهل  من  الباعة  لمصلحة  كذلك  وتحقيقا  مناسبة.  وبأسعار 

القا�ضي عبد الوهاب مبينا مصلحة الطرفين ) البائع والمستهلك( في ذلك:

   "وفائدة النهي عن بيع الحاضر للبادي أن فيه إضرارا بالناس، لأن أهل البادية لا يعرفون 

الأسعار، ويضر بهم بيع ما يجلبونه بالرخص، كما يضر بأهل الحضر شراؤه بالغلاء، لأن أهل 

الحضر لا يصلون إليه إلا بعوض، وأموال أهل البدو جلها من المباح الذي يؤخذ بغير عوض، 

فيجب أن يقدم النظر لأهل الحضر عليهم، فإذا باع لهم السماسرة والتجار، باعوا بالأسعار 

الغالية، والأثمان المستوفاة، فأضر ذلك بالحاضرة"1.

وتأكيدا لما ذهب إليه القا�ضي عبد الوهاب، يقول الإمام ابن رشد:"ولم يختلف أهل العلم 

جميعهم في أن المعنى عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، إنما هو نفع أهل 

الحاضرة ليصيبوا من أهل البادية بجهلهم بالأسعار"2.

البادية  أهل  على  مصالحهم،  ورعاية  الحضر  أهل  تفضيل  علل  المازري  الإمام  ويشرح 

فيقول: "قال العلماء: إن وجه المصلحة في ذلك )النهي عن بيع الحاضر للبادي( هو: النظر لأهل 

والقضاة  الأئمة  الكثير، ومواضع  الخلق  الحواضر مجتمع  لكون  البادية،  أهل  الحاضرة على 

)))- القا�ضي عبد الوهاب، المعونة، 1032/2 و1033.
وضمنه  المستخرجة،  مسائل  في  والتعليل  والتوجيه  والشرح  والتحصيل  البيان  الوليد،  أبو  الجد،  رشد  ابن   -  (((
"المستخرجة من الأسمعة المعروفة بالعتبية" لمحمد العتبي القرطبي )ت 225هـ(، تحقيق الأستاذ أحمد الحبابي، دار 

الغرب الإسلامي،  بيروت، لبنان، ط2، 1408هـ/1988م، 308/9.



97 المحور الأول: دراسات في نظام العقود في الإسلام

والعلماء، فلهم من الحرمة ما ليس لمن هو دونهم في هذه الأوصاف كأهل البوادي التي الغالب 

فيها قلة الناس، وعدم الأئمة"1.

- ثانيا: رخص أسعار المبيعات للمستهلكين في الحواضر:

يتم حفظ مصالح أهل الحضر - في منع بيع الحاضر للبادي - في وصول السلع والبضائع 

إلى المستهلك مباشرة من دون واسطة، وبأسعار مقبولة، " لأن أكثر أموال أهل البوادي التي 

يأتون بها الحواضر لبيعها إنما هي غلات من أشجار، تخلف ما باعوه، وتؤتي أكلها كل حين، 

أهل  يضر  كما  يضرهم،  لا  برخص  منهم  فالشراء  وأصوافها،  ألبانها  اغتلال  يتكرر  ومواش 

الحواضر الشراء بثمن غال، لأنهم إنما يتجرون بأموال لا يخلف ما فقد منها، إلا بتَجْرٍ وسعي 

وطلب أرباح، ومع السعي قد لا يحصل الربح، فاقت�ضى هذا طلب الاسترخاص في أموال أهل 

البوادي"2.

- ثالثا: استقرار أحوال الأسواق رعاية لحقوق المستهلك:

وذلك  خاصة،  والمستهلك  عامة  المجتمع  لمصلحة  رعاية  للبادي  الحاضر  بيع  حظر  كان 

يتحقق بترك قوانين الأسواق تعمل بتلقائية وعفوية، دونما تدخل الوسطاء الانتهازيين الذين 

فبيع  وأخيرا،  أولا  المستهلكين  بمصلحة  يضر  مما  والطلب.  العرض  قوانين  في  خللا  يحدثون 

البادي بنفسه يحقق مصلحة الجميع، وإن كان هناك غبن يسير بجهالة الأسعار، ولكن هذا 

الغبن اليسير هو مفسدة مرجوحة في مقابل مصلحة راجحة وهي مصلحة الجماعة والترفق 

بهم، لأن الأشياء عند أهل البادية أيسر من أهل الحاضرة، وهي عندهم أرخص، وربما كانت 

مجانا بسبب الإنتاج والاستغلال.

يعرفون  لا  أنهم  المعنى  جهة  من  النهي  في  "الأصل  الباجي:  الإمام  يقول  المقصد  هذا  وفي 

الأسعار، فيوشك إذا تناولوا البيع لأنفسهم استرخص منهم ما يبيعون، لأن ما يبيعونه أكثره لا 

2008م،  ))) - المازري، شرح التلقين، تحقيق الشيخ محمد المختار السلامي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط1، 
.1022/3

)))- نفسه: 1022/3.
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رأس مال لهم فيه، فهم لم يشتروه، وإنما صار إليهم بالاستغلال، فكان الرفق بمن يشتريه أولى، 

مع أن أهل الحواضر هم أكثر أهل الإسلام"1.

الفرع الثالث: منع تلقي الركبان أو تلقي الجلب وتطبيقاته الفقهية:

له من  لما  المستهلك،  تدبيرا تشريعيا مهما لحماية  الجلب  تلقي  أو  الركبان  تلقي  يعدّ منع 

أسعار  ارتفاع  في  أوضح  بصورة  وتتجلى  المستهلكين،  لعموم  الشرائية  القدرة  تمس  أضرار 

السلع والبضائع الاستهلاكية، إذ يتفرد المتلقي بشراء الجلب وحيازته من الجالب قبل دخوله 

إلى السوق، وغالبا ما يكون ذلك بسعر زهيد وبخس، ثم يبيعه بثمن مضاعف، لانفراده عن 

التجار بحيازة هذا النوع من المبيع أو المتاع.

أو  المواد،  كقلة  اقتصادية،  أزمات  التلقي  هذا  وافى  إذا  المستهلكين  على  الضرر  ويتفاقم 

ضعف الإنتاج، أو توالي سنوات الجفاف، حيث تصبح حياة المستهلك مهددة بالهلاك أو الموت.

مفصلين  منه  المراد  فبينوا  الجلب،  تلقي  أو  الركبان  تلقي  بموضوع  الفقهاء  اهتم  لقد 

أحكامه ومسطرين تدابير وآليات لحماية المستهلك في هذا النوع من البيوع، للتخفيف من حدة 

أضراره والتقليل من وقع أخطاره على حياة عموم المستهلكين.

* مفهوم تلقي الركبان أو تلقي الجلب لغة وفي اصطلاح الفقهاء:

- تلقي الركبان لغة:

التلقي لغة: الاستقبال بمواجهة، ومنه تلقي الجلب أي: "استقبال أهل البادية ونحوهم، 

وشراء ما يحملونه معهم قبل وصولهم إلى البلد، ومنه: تلقي العلم: استقباله وأخذه بحرص"2.

)))- الباجي، المنتقى، 103/5.
)))- قلعه جي وقنيبي، معجم لغة الفقهاء، ص، 145.
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وعلى ذلك فإن التلقي لغة يدور على معنى: الخروج لاستقبال أحد، ومنه بيع تلقي الركبان 

قبل  ومتاعهم  سلعهم  لشراء  ونحوهم  البادية  أهل  لاستقبال  الخروج  أي:  الجلب  تلقي  أو 

الوصول بها إلى الأسواق.

"لا   :" الزرقاني  قال  للكلمة،  الاصطلاحي  المعنى  نفسه  هو  للتلقي  اللغوي  المعنى  وهذا 

تستقبلوا  لا  أي:  التاءين  إحدى  فحذفت  تتلقوا  لا  وأصله:  والقاف(  واللام  التاء  تلقوا:)بفتح 

الركبان الذين يحملون المتاع إلى البلد قبل أن يقدموا للبيع أي: لمحل بيعه"1. 

إلى  التلقي هو استقبال الركبان، وشراء ما معهم من السلع قبل وصولهم  وبذلك يكون 

الأسواق في اللغة والاصطلاح.

للبعير خاصة،  الركب  الدابة يركب ركوبا أي: علا عليها، وقيل:  الركبان: "فمن ركب  أما 

والجمع: ركاب وركبان وركوب، وقيل: الركب: يطلق على كل من ركب دابة"2.

وبناء على ما تقدم، فإن الركبان في اللغة جمع راكب، وقد استعمل في بداية الأمر وأطلق 

على ممتطي الناقة خاصة، ثم اتسع معناه فأصبح يطلق على كل من ركب دابة من الدواب.

ولم يخرج المعنى الاصطلاحي للكلمة عن المعنى اللغوي لها، لأن الأصل في الركوب هو:" كون 

الإنسان على ظهر حيوان، وقد يستعمل في السفينة"3.

 وعلى أساس ذلك فالراكب اصطلاحا هو: كل من يمتطي ظهر حيوان، أو يركب في وسيلة 

نقل كالسفينة ونحوها.

ويطلق على تلقي الركبان اسم آخر وهو: "تلقي الجلب". 

))) - الزرقاني، شرح الزرقاني على الموطأ، 503/3.
)))-  ابن منظور، لسان العرب، 1712/3 و1713.

)))- المناوي، عبد الرؤوف، التوقيف على مهمات التعاريف التوقيف على مهمات التعريف، عالم الكتب، القاهرة، 
ط1،1410هـ/1990م، ص، 181.
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والجلب لغة: "من جلب، والجلب: سوق ال�شيء من موضع لآخر، ومنه: الجلب والأجلاب: 

الذين يجلبون الإبل والغنم للبيع، وقيل الجلب: ما جلب من خيل وإبل ومتاع "1. وقيل:  "الجلب: 

)بفتحتين( هو: ما تجلبه من بلد إلى بلد "2.

فالجلب إذا عند أهل اللغة يطلق ويراد به: ما يجلبه الإنسان من حيوان أو متاع للبيع 

والتجارة من مكان لآخر.

صله سوق 
ً
والجلب اصطلاحا: يدور معناه على المعنى اللغوي نفسه: قال المناوي: "الجلب: أ

للبيع  السوق  إلى  ويجلبه  بضاعة،  أو  حيوان  أو  متاع  من  الإنسان  يسوقه  ما  أي:   ،3" ال�شيء 

والشراء.

* تلقي الركبان في اصطلاح الفقهاء:

عرفه  القا�ضي عبد الوهاب بقوله: "تلقي السلع قبل أن تورد الأسواق"4.

"تلقي  هو:  الركبان  بتلقي  المراد  بيان  في  الكشناوي  قال  التعريف،  هذا  من  قريب  وإلى 

الأقوياء الركب ليختصوا بشراء ما جلبوه"5.

أما الزرقاني فعرفه بقوله: "هو: استقبال الركبان الذين يحملون المتاع إلى البلد قبل أن 

يقدموا للبيع أي: لمحل بيعها "6.

أو  سوقها  وصول  قبل  صاحبها  مع  لبلد  الواردة  السلع  تلقي  هو  الركبان  فتلقي  وهكذا 

البلد إن لم يكن لها سوق، أو تلقي صاحبها بعد أن وصلت السلعة ولم يصل صاحبها أو تقدم 

صاحبها عليها ولم تصل فيلقاه رجل فيشتري منه ما سيصل بعد.

)))- ابن منظور، لسان العرب، 647/1، والفيروز آبادي، القاموس المحيط، 263/1.
)))- الفيومي، المصباح المنير، ص، 40.

)))- المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، ص، 128، والراغب، مفردات ألفاظ القرآن، ص، 108.
)))- القا�ضي عبد الوهاب، المعونة، 1033/2.  والتلقين، 383/2.

)))- الكشناوي، أبو بكر بن حسن، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك، الكشناوي)ت 
1397هـ(، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، د ط ودت، 194/2.

)))- الزرقاني، شرح الزرقاني على الموطأ، 503/3.
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* أضرار بيع تلقي الركبان على المستهلك وتطبيقاته الفقهية:

إن النهي عن بيع تلقي الركبان أو تلقي الجلب حماية لعموم المستهلكين من ارتفاع أسعار 

ثم  رخيصة،  بأسعار  منهم  وحيازتها  الجلاب،  من  بشرائها  ينفرد  المتلقي  أن  إذ  والمؤن،  السلع 

يحتكرها ويبيعها بثمن غال.

ومما لا شك فيه، أن عمل المتلقي فيه إضرار بحقوق المستهلك، وحرمانه من الوصول إلى 

السلع والبضائع الاستهلاكية في مكانها المعتاد وهو السوق، وشرائها بأثمنة مناسبة باعتبار أن 

الجالب لها يبيعها بثمن رخص، لأنها نتاج الاستغلال والعمل في الأرض. 

فمن مصلحة المستهلكين كافة أن يعرض البدوي أو الجالب متاعه في الأسواق العامة حتى 

يصل إليها كل واحد منهم، خاصة إذا علمنا أن طائفة من المستهلكين تتسم بالضعف والعجز 

كالمريض، والعجوز، والصغير، لذلك منع الفقهاء وأصحاب الحسبة من تلقي السلع أو الجلب 

خارج الأسواق، حماية للفئات الاجتماعية الضعيفة كالفقراء، والمساكين، والعجزة، والمر�ضى، 

وغيرهم.

قال يحيى بن عمر: "وأرى على صاحب السوق أن يأمر البدويين إذا أتوا بالطعام ليبيعوه، 

أسواق  إلى  يخرجوه  وأن  والدور،  الفنادق  في  يبيعوه  لا  وأن  والفنادق،  الدور  في  يتركوه  فلا 

المسلمين حيث يدركه الضعيف والعجوز الكبيرة"1.

وقد سئل الإمام مالك: هل من التلقي خروج أهل المدينة إلى الحوائط والجنات فيشترون 

من الجلاب الثمار هنالك، ثم يدخلون إلى المدينة و يبيعونها على أيديهم فقد أشار العلماء بالمنع 

وقال بعضهم بالترك ؟ فقال له: "خذ بقول من قال بمنعهم فقد نهى الرسول عليه السلام عن 

تلقي السلع حتى يهبط بها إلى السوق "2.

حظر  فقد  الأسعار،  لاستقرار  وحفظا  لأموالهم،  وصيانة  المستهلكين،  حماية  في  وإمعانا 

الفقهاء على التاجر الذي يكون منزله على الطريق ويريد الشراء من الجلاب، أو يكون بالبلد 

)))- ابن عمر الكناني، أبو زكرياء يحيى، أحكام السوق، تحقيق ودراسة الدكتور إسماعيل خالدي، دار ابن حزم، 
بيروت، ط1، 1432هـ/2011م،  ص، 198. 

))) -  العقباني،  تحفة الناظر، ص، 252.
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فيشتري من الأزقة قبل أن تصل السلع إلى السوق لأن كل ذلك من التلقي المنهي عنه. فقد سأل 

أشهب مالكا عن الذي يكون منزله على طريق الجلاب ؟ فقال: "لا يعجبني أن يشتري منهم ما 

يريد بيعه فلا أرى ذلك وهو من التلقي "1. 

ثلث دينار من  أو  بأن الشراء منه بنصف دينار،  للسلع  الجالب  البدوي  وربما قد يحتج 

عموم المستهلكين قد يضر به، أو أن طول إقامته في البلد قد يضر بمصالحه، فيجيبه الإمام 

مالك رحمه الله - بما يحقق مصلحة المستهلك -: "فيقال له: حط من السعر نصف الثمن أو 

ربعه، فتنفذ طعامك وترجع سريعا إلى بلدك، وأما ما ذكرت من المقام والمضرة، فأنت تريد أن 

تبيع نافقا، وتريد أن ترجع سريعا إلى بلدك، فلا تمكن من هذا، لأنه ضرر على المساكين"2.

فالحكمة من النهي عن تلقي السلع أو الجلب تتمثل أساسا في حماية المستضعفين من 

المستهلكين، يقول القا�ضي عبد الوهاب: "ولا يجوز تلقي السلع قبل أن تورد الأسواق لنهي النبي 

صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وفائدته ألا يستبد الأقوياء بها دون الضعفاء، ومن لا قدرة له 

على مشاركتهم "3.

من  السلع  بشراء  ينفرد  حيث  الخاصة،  مصلحته  يحقق  الجلب  أو  للركبان  المتلقي  إن 

الجلاب دون بقية التجار، ويسعر لها من الثمن ما يريد، دون مراعاة القدرة الشرائية لعموم 

المستهلكين، وغير عابئ بمصلحة الجماعة التي يعيش فيها، مما يلحق ضررا فاحشا بالمستهلك، 

حيث يصبح غير قادر على تلبية احتياجاته الضرورية وإشباعها من الطعام والشراب، وغير 

ذلك من مستلزمات الاستهلاك.

إن النهي عن التلقي كان لمصلحة عامة الناس4، فمنع الخاص )المتلقي( من بعض منافعه 

لما فيه من الضرر بالعامة5، خاصة المعوزين والفقراء منهم. وهذا ما جعله الإمام مالك رحمه 

))) - نفسه: ص: 252.
)))  - الونشري�سي، أبو العباس أحمد بن يحيى، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس 
والمغرب، تخريج جماعة من الفقهاء بإشراف الدكتور محمد حجي،  نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة 

المغربية، دار الغرب الإسلامي، بيروت، طبعة سنة: 1401هـ/1981م، 426/6.
)))- القا�ضي عبد الوهاب، المعونة، 1033/2.

)))- المازري، شرح التلقين، 460/2.
1416هـ/1994م،  ))) - المواق، محمد بن يوسف، التاج الإكليل لمختصر خليل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط، 

.342/7
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الله علة في النهي عن التلقي، فقد سأله أشهب عن تلقي السلع داخل المدينة وبأفواه الطرق ؟ 

فقال رحمه الله: "إن ذلك يفعل بالمدينة، إنهم يتلقون السلع بأفواه الطرق فلا أرى أن يصلح 

ذلك، وأرى أن يمنعوا منه حتى يهبط بها إلى الأسواق، وينالها القوي والضعيف "1.

من  الرجل  به  يأتي  ما  أيضا  التلقي  من  الفقهاء  اعتبر  فقد  المستهلكين  لعموم  وحماية   

البلد فيبيع  أتى به هنالك، ثم يدخل  يترك ما  القريبة منها و  البلد  إلى مداشر  النائية  البادية 

رجلا واحدا ما أتى به، ويترك المتاع ذلك هنالك حتى يدخله للبلد أي وقت شاء، ويبيعه بسوقها 

شيئا فشيئا 2.

العمليات  تتم  حيث  الأسواق،  هو  وشرائها  والبضائع  السلع  لعرض  الطبيعي  المكان  إن 

التجارية بين الباعة والمستهلكين، فتتحدد فيها أسعار المواد والسلع الاستهلاكية حسب جودتها 

فعرض  والأثمنة،  بالأسعار  عالمين   - سواء  حد  على   - والمستهلك  البائع  فيكون  توفرها.  ومدى 

أنه  إليها من طرف جميع المستهلكين، كما  في الأسواق ييسر سبل الوصول  السلع والمنتجات 

يخفض أسعارها، باعتبار حدة المنافسة التجارية بين التجار.

وبخلاف ذلك، فإن شراء السلع خارج الأسواق، سواء كانت في البيوت، أو الفنادق، أو 

الطرقات، أو غيرها، يلهب أسعارها ويعسر أمر الوصول إليها، لذلك منع الفقهاء وأهل الحسبة 

شراء السلع في البيوت ونحوها. فقد سئل ابن لبابة عن شراء السلع في البيوت؟ فأجاب رحمه 

الله: "أراه من التلقي"3.

كما سئل المحتسب يحيى بن عمر: عن الرجل يبيع قمحا جلبه من منزله إلى بيته، فاحتاج 

إلى ثمنه، فعرض منه قليلا في يده في السوق، فاشترى منه الحناطون على الصفة ليكتالوه في 

داره ينقلونه إلى حوانيتهم؟ فأجاب رحمه الله: "أرى أن لا يمكن البائع أن يبيع في داره، وأرى أن 

ينقله إلى أسواق المسلمين"4.

)))  - العقباني،  تحفة الناظر، ص، 251.
)))  - " نفسه ": ص: 251.

)))- الونشري�سي، المعيار، 253/5.
)))- ابن عمر، أحكام السوق، ص، 202، والونشري�سي، المعيار، 426/6.
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وسئل الإمام مالك رحمه الله: عن النفر من التجار يخرجون إلى الريف فيشترون أغناما 

فيأتون بها قريبا من الفسطاط على قدر الميل، فيجعلونها في مراعي ترعى فيها فيدخل الرجل 

المدينة فيبيعها،  ثم يدخلها المشتري لها قليلا قليلا فيبيعها ؟ فقال: "إني أخاف أن يكون من 

التلقي " قيل له: "أتكرهه" ؟ قال: "نعم " 1.

إن العلة في منع بيع السلع في البيوت أو الفنادق، أو خارج الأسواق عموما، هي تحقيق 

السلع  إلى  المستهلكين  شرائح  جميع  وصول  في  أساسا  والمتمثلة  المستهلكين،  عموم  مصلحة 

والبضائع في الأسواق، وشرائها بأثمنة مناسبة، باعتبار أن الجلاب لها لم يشتروها، وإنما هي 

البادية  أهل  يجلبه  ما  فجل  بسرعة،  يخلف  مما  أنها  كما  الأرض،  في  والعمل  الضرب  نتيجة 

من نتاج الأرض، أو الأشجار، أو الحيوان، مما يجعلهم يبيعونه برخص، بخلاف ما إذا تولى 

المتلقون البيع لهم، فإنهم يبيعونه بأغلى الأسعار.

سوق  قصر  أهل  لكل  يكون  أن  الحسبة  أصحاب  أوجب  التلقي  من  للمستهلك  وحماية 

يصب فيها الطعام، فقد سئل يحيى بن عمر: عن أهل قصر ليس لهم سوق، فهل يشتروا من 

الدور؟ فأجاب رحمه الله: "أرى أن يكتروا حوانيت ويبرزوا الطعام فيها للناس، ويمنع الحناطون 

أن يشتروا في الدور إذا كان السعر غاليا، مضرا بالأسواق"2.

أسعارها،  بانخفاض  المستهلك،  مصالح  يخدم  الأسواق  في  والمنتوجات  السلع  عرض  إن 

والسبب في ذلك  تقليل الوسطاء بينه وبين التاجر، فكلما زاد عدد الوسطاء ارتفع سعر السلعة.

 وحماية لعموم المستهلكين من ارتفاع الأسعار فقد اعتبر الفقهاء شراء السلع في الخفاء 

من التلقي المنهي عنه، فقد سئل ابن لب: عن شراء السلع في الخفاء؟ فأجاب رحمه الله: "أما 

شراء بعض أهل السوق مختفيا فإن كان ذلك من باب تلقي الركبان لكونه جالبا لتلك السلعة، 

شارك أهل السوق إن شاءوا على حكم التلقي، وإن لم يكن ببابه فلا حرج ولا حق لأحد"3.

))) - العقباني،  تحفة الناظر، ص، 251.
)))- ابن عمر، أحكام السوق، ص، 203، والونشري�سي، المعيار، 426/6.

782هـ(، تحقيق  الغرناطي)ت  بن لب  أبي سعيد  نوازل الأستاذ  في  البعيد  تقريب الأمل  أبو سعيد،  ابن لب،    -  (((
ط1،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  الصمدي،  مصطفى  الدكتور   إشراف  تحت  الرامي،  وهشام  مختاري  حسين 

1424هـ/2004م، 78/2.
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من  يعتبر  السوق  وهو  لبيعها  المخصص  الموضع  غير  في  أي  الخفاء  في  السلع  شراء  إن 

التلقي المنهي عنه، لذلك أفتى ابن لب لمن فعل ذلك من المتلقين أن يشارك أهل السوق من 

التجار فيما اشتراه على حكم التلقي1.فمشاركة المتلقي لغيره من التجار فيما اشتراه، يخدم 

مصلحة المستهلك ويحفظ حقوقه، ويتجلى ذلك واضحا في انخفاض أسعار السلع والبضائع 

الاستهلاكية، فكلما كثر عرض السلعة إلا قل ثمنها.

 وحماية للمستهلك من ضرر التلقي ألزم الفقهاء المتلقي بعرض ما اشتراه على باقي التجار 

وأدب على صنيعه  المتلقي  البائع، وعزر  المبيع على  رد  وإلا  قبلوا فذاك،  فإن  فيه،  لمشاركتهم 

هذا. قال سحنون: "سألت ابن القاسم: عن الذي يتلقى الركبان فيشتري منهم ؟ فقال: "أرى أن 

تعرض السلعة على أهل الأسواق بالثمن الذي اشتراها، فإن أخذوها به وإلا ردوها على بائعها، 

وأدبه ضربا وجيعا، إلا أن يعذر بجهالة"2.

ولتيسير وصول السلع إلى الأسواق، منع الفقهاء شراءها من الطرقات أو في أفواه السكك، 

حتى يهبط بها إلى الأسواق، قال مالك رحمه الله: "لا تتلقى السلع لتشترى وإن لم يرد التجارة 

حين تهبط إلى سوقها، ولا في أفواه الطرق والسكك، ولا يبتاعها من مرت به وهو في باب داره، 

في البلد الذي جلبت إليه"3.

التلقي  وافى  إذا  المستهلكين،  على  الضرر  ويتفاقم  الحرج  ويتضاعف  المشقة  تعظم  وقد 

أو توالي سنوات القحط والجفاف، حيث  أزمات اقتصادية كقلة الموارد، أو ضعف الإنتاج، 

منعه  لذلك  المستهلكين،  عموم  حياة  على  حقيقيا  خطرا  التلقي  فيصبح  والمؤن،  السلع  تقل 

الفقهاء بشدة.

وقد استرعى نظر الفقهاء أن التلقي يكثر في مناسبات بعينها كعيد الأضحى مثلا، فأفتوا 

بتحريمه والنهي عنه، حماية لمصالح عموم المستهلكين وحفاظا على قدراتهم الشرائية، فقد 

)))- العقباني، تحفة الناظر، 92/2.

)))- العقباني، تحفة الناظر، 92/2.
تحقيق  الأمهات،  المدونة من غيرها من  في  ما  والزيادات على  النوادر  الرحمان،   زيد عبد  أبي  ابن  القيرواني،   -  (((

مجموعة من الأساتذة، دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان،  ط1، 1999م، 443/6.
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أيام  نحوه،  أو  ميل  مسيرة  الإصطبل  إلى  مصر  أهل  خروج  عن  الله:  رحمه  مالك  الإمام  سئل 

الأضحى يتلقون الغنم يشترونها؟ فأجاب رحمه الله: "هذا من التلقي"1.

فكان  بيعه،  سوق  الى  جلب  ما  وصول  من  يمنع  تلق  هذا  أن  ذلك  "ووجه  الباجي:  وقال 

ممنوعا منه كالبعد"2.

وليس الأمر متعلقا بالأضاحي فقط، بل بكل ما يجلب من متاع وجلب، قال مالك رحمه 

الله: "ولا تتلقى السلع وإن كانت مع مسيرة يوم ويومين، وما بلغ منها الحضر، فلا يشترى منها ما 

مر على باب داره، لا لتجارة ولا لقوته، إن كان لها سوق قائم"3.

إن بيع التلقي يضر بمصالح المستهلك، حيث يكثر الوسطاء بينه وبين البائع، مما يؤدي 

المنافسة  تكون  حيث  حقوقه،  يحفظ  الأسواق  من  الشراء  أن  كما  السلع،  أسعار  ارتفاع  إلى 

التجارية في صالحه، من جراء انخفاض الأسعار.

 وحماية للمستهلك اعتبر الفقهاء كل سلعة تباع خارج الأسواق من التلقي المنهي عنه. 

فقد سئل العلامة سيدي محمد الرهوني: عمن يذهب من الخرازين لشراء الجلد من دار 

الدباغ، ويشتريه من هنالك قبل إتيانهم به لسوقه المعتاد لبيعه عندهم؟ فأجاب رحمه الله: 

"الحمد لله، إن كانت العادة جارية بأن من شاء من الدباغين باع في موضعه، ومن شاء رفع إلى 

السوق، أو نقله إلى بلد آخر فلا حرج على من ذهب للشراء منهم، وإلا فليحرم من ذلك، لأنه 

من تلقي السلع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما، والله أعلم"4.

)))- نفسه، 101/5.
))) - الباجي، المنتقى، 101/5.

)))- القيرواني، النوادر والزيادات، 444/6.
الأوقاف  وزارة  نشر  الفقهية،  النوازل  في  السامية  المنح  المسماة  الصغرى  النوازل  المهدي،  محمد  الوزاني،   -  (((

والشؤون الإسلامية المملكة المغربية، طبعة سنة: 1413هـ/1993م، 10/3.
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خاتمة

لقد خلق الله تعالى الناس واستخلفهم في الأرض لعمارتها، وعبادته وحده جل شأنه، ولن 

يستطيع الإنسان تحقيق مهمة الاستخلاف والعمارة إلا إذا قامت حياته، ولن تقوم حياته إلا 

بالاستهلاك، وإشباع حاجاته الأساسية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وغيرها.

خاصة  ونظرة  ومتكامل،  متميز  منهج  وفق  أفراده  حاجات  سد  على  الإسلام  حرص  لذا 

لموضوع الاستهلاك وجزئياته، تختلف اختلافا جذريا عن نظرة غيره من الأنظمة الوضعية، أو 

القوانين التشريعية الأرضية.

لقد اهتم الفقهاء بموضوع الاستهلاك اهتماما شموليا، وأحاطوا بأسسه العقدية والخلقية 

وهُ جزءا من النظام الاقتصادي الإسلامي، الذي يجمع بين المقومات المادية  والتشريعية، وعَدُّ

والمعنوية، ويقيم التوازن بين المصالح الفردية والجماعية؛ وهكذا صاغ الفقهاء نظرية متكاملة 

لحماية المستهلك في الفقه الاسلامي، تنظم حيثيات أحكام السوق، وتوفر الحماية للمستهلك 

من خلال النهي عن البيوع الفاسدة. ومن نتائج البحث المتوصل إليها ما يلي:

إن استقراء التراث الفقهي فيما يتعلق بالاستهلاك وحماية المستهلك، يكشف لنا ما تختزنه 

أمهات كتب النوازل الفقهية من اجتهادات، وتشريعات، وأحكام، تمثل ثروة تشريعية ضخمة، 

أحد  يقدم  لم  الإسلام،  لفقهاء  تشريعيا  وسبقا  المسلمين،  حضارة  كنوز  من  كنز  بمنزلة  هي 

للتاريخ مثله قط.

حيثيات  تنظم  الإسلامي،  الفقه  في  المستهلك  لحماية  متكاملة  نظرية  الفقهاء  صاغ  لقد 

الاستهلاك، وتوفر الحماية للمستهلك وفق آليات ثلاث: احترازية، تشريعية، وزجرية.

لقد اهتم الشرع الحنيف بتنظيم العلاقة بين المستهلك والتاجر في مجال التجارة، على 

أسس واضحة وعادلة، وذلك بتشريع أحكام البيع والشراء، وتنظيم أحوال السوق، وفق قيم 

وضوابط خلقية وتشريعية ورقابية حماية لعموم المستهلكين.

إن المتابعة الموضوعية والمنصفة لقواعد الحسبة في التاريخ الإسلامي تطلعنا على المهام 

الجسيمة التي كان يقوم بها هذا الجهاز، وذلك برقابته الدائمة على المشروعات الإنتاجية في 
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ومنع  المنكرات،  إنكار  على  زيادة  والتسويقية،  الصناعية  نشاطاتها  تنظيم  وكيفية  الأسواق، 

مستوى  لتحسين  الفنية  الطرق  أحسن  اتباع  على  والحث  العيوب،  وكتمان  والخيانة  الغش 

الجودة للسلع والبضائع المنتجة، مما يجعله بحق أفضل نظام رقابي لحماية المستهلك وحفظ 

حقوقه.

منع الفقهاء للبيوع الفاسدة) النجش، تلقي الركبان، بيع الحاضر للبادي( حماية شاملة 

لحقوق المستهلك وصيانة لأمواله من الضياع.

لائحة المصادر والمراجع

ابن الأثير، أبو السعادات المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق علي 

بن حسن بن علي بن عبد الحميد، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى 

سنة: 1421هـ.

مسائل  في  والتعليل  والتوجيه  والشرح  والتحصيل  البيان  الوليد،  أبو  الجد،  رشد  ابن 

القرطبي  العتبي  لمحمد  بالعتبية"  المعروفة  الأسمعة  من  "المستخرجة  وضمنه  المستخرجة، 

ط2،  لبنان،  بيروت،  الإسلامي،   الغرب  دار  الحبابي،  أحمد  الأستاذ  تحقيق  225هـ(،  )ت 

1408هـ/1988م.

إسماعيل  الدكتور  ودراسة  تحقيق  السوق،  أحكام  يحيى،  زكريا  أبو  الكناني،  عمر  ابن 

خالدي، دار ابن حزم، بيروت، ط1، 1432هـ/2011م.

ابن فارس، أبو الحسين أحمد، معجم مقاييس اللغة، تحقيق وضبط عبد السلام محمد 

هارون، دار الفكر، بيروت، دت.

ابن لب، أبو سعيد، تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد بن لب الغرناطي)ت 

782هـ(، تحقيق حسين مختاري وهشام الرامي، تحت إشراف الدكتور  مصطفى الصمدي، 

دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1424هـ/2004م.

ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم، لسان العرب، تحقيق مجموعة من الأساتذة، 

دار المعارف. دت.
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أبو السيد، محمد أحمد، حماية المستهلك في الفقه الإسلامي، دار الكتب العلمية بيروت، 

ط1، 2004م.

القاهرة،  السعادة،  الموطأ، مطبعة  المنتقى شرح  بن خلف،  الوليد سليمان  أبو  الباجي، 

مصر، ط1،: 1332هـ.

البرزلي،  أبو القاسم بن أحمد البلوي،  فتاوى البرزلي المسماة: جامع مسائل الأحكام لما 

نزل من القضايا بالمفتين والحكام، تقديم وتحقيق الدكتور محمد الحبيب الهيلة، دار الغرب 

الإسلامي،  بيروت،ط،1، 2002م.

الحطاب، محمد بن محمد، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، تعليق الشيخ محمد 

الرضوان،  دار  1349هـ(،  الشنقيطي)ت:  اليعقوبي  الموموي  أبوه  بن  الأمين  محمد  بن  عي�سى 

نواكشوط، موريتانيا، طبعة سنة: 1431هـ/2010 م.

الرازي، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، تحقيق يوسف الشيخ محمد، 

المكتبة العصرية، الدار النموذجية بيروت، الطبعة الخامسة سنة: 1420هـ/1999م.

المكتبة  الماجدي،  نجيب  الدكتور  تحقيق  القرآن،  ألفاظ  مفردات  الاصفهاني،  الراغب، 

العصرية، صيدا بيروت، طبعة سنة: 143هـ/2012م.

الرصاع، أبو عبد الله محمد الأنصاري، شرح حدود ابن عرفة الموسوم بالهداية الكافية 

الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية، تحقيق محمد أبو الأجفان  والطاهر المعموري، 

دار الغرب الإسلامي، ط1، 1993م.

الزرقاني، شرح الزرقاني على الموطأ، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الثقافة الدينية 

القاهرة، ط1، 1424هـ/2003م.

الصاوي، أحمد، بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير للقطب سيدي أحمد 

لبنان،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  شاهين،  السلام  عبد  محمد  وصححه  ضبطه  الدردير، 

ط1، 1415هـ/1995م.
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العقباني، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن قاسم، تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ 

دمشق  الشرقية،  للدراسات  الفرن�سي  المعهد  الشنوفي،  علي  تحقيق  المناكر،  وتغيير  الشعائر 

سنة: 1967م.

الفيروز آبادي، القاموس المحيط، تحقيق الدكتور محمد مسعود أحمد، المكتبة العصرية 

بيروت، طبعة سنة: 1432هـ/2011م.

الفيومي، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، تحقيق عبد 

العظيم الشناوي، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثانية. د ت.

محمد  ودراسة  تحقيق  المالكي،  الفقه  في  التلقين  محمد،  أبو  الوهاب،  عبد  القا�ضي 

ثالث سعيد الغاني، وأصل الكتاب رسالة دكتوراه، مكتبة نزار مصطفى الباز، الرياض، مكة 

المكرمة، دت و دط.

القا�ضي عبد الوهاب، أبو محمد، المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس، 

تحقيق ودراسة حميش عبد الحق. والكتاب أصله رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى بمكة، 

المكتبة التجارية، مكة المكرمة، د ت و دط.

قلعه جي، محمد رواس، وقنيبي، حامد صادق، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس، بيروت، 

لبنان،ط2، 1408هـ/1985م

القيرواني، ابن أبي زيد عبد الرحمان،  النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من 

الأمهات، تحقيق مجموعة من الأساتذة، دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان،  ط1، 1999م.

الكشناوي، أبو بكر بن حسن، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة 

مالك، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، د ط ودت.

الإسلامي،  الغرب  دار  السلامي،  المختار  محمد  الشيخ  تحقيق  التلقين،  شرح  المازري، 

بيروت، ط1، 2008م.

المناوي، عبد الرؤوف، التوقيف على مهمات التعاريف التوقيف على مهمات التعريف، 

عالم الكتب، القاهرة، ط1،1410هـ/1990م.
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المواق، محمد بن يوسف، التاج الإكليل لمختصر خليل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط، 

1416هـ/1994م.

الوزاني، محمد المهدي، النوازل الصغرى المسماة المنح السامية في النوازل الفقهية، نشر 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المملكة المغربية، طبعة سنة: 1413هـ/1993م.

الونشري�سي، أبو العباس أحمد بن يحيى، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل 

إفريقية والأندلس والمغرب، تخريج جماعة من الفقهاء بإشراف الدكتور محمد حجي،  نشر 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، دار الغرب الإسلامي، بيروت، طبعة سنة: 

1401هـ/1981م.
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المعقود عليه في الفقه 
الإسلامي

د. محمد جعواني
باحث في الفقه الإسلامي والمالية الإسلامية

المركز العلمي للنظر المقاصدي في القضايا 
المعاصرة ـ المغرب

مقدمة:

والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 

آله  على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى 

وصحبه وإخوانه من بعده وبعد:

شريعتنا  في  المرعية  المقاصد  من  فإن 

الغراء حفظ حقوق العباد ورعاية مصالحهم، 

وذلك لا يتأتى إلا من خلال منظومة تشريعية 

إليها من معرفة  واضحة، تمكن كل منتسب 

ما له وما عليه من غير لبس ولا غموض.

وإن الدارس لقسم المعاملات من فقهنا 

الإسلامي يجد تفصيلا شافيا وبيانا كافيا لكل 

ما يتعلق بالعقود الشرعية المنظمة لتعاملات 

الناس سواء كانوا أفرادا أم جماعات.

باب  الإسلامية  الشريعة  نظمت  وقد 

المعاملات فأمرت بالوفاء بالعقود الصحيحة 

الاجتماعية  المفاسد  من  الخالية  شرعا، 

والدينية والأدبية. 

الالتزام  المتعاقدين  على  أوجبت  كما 

والضوابط،  والقواعد  القيم  من  بجملة 

والأيمان  الغش  وترك  الصدق  كتحري 

الفاجرة، وترك الربا والقمار والغرر...
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وأركانه،  وأنواعه،  معناه،  فبينوا  العقد،  بمباحث  خاصا  اهتماما  فقهاؤنا  اهتم  وقد 

وأقسامه... حتى صار المعاصرون يتحدثون عن نظرية العقد في الفقه الإسلامي.

وسنتناول في هذه الورقة أحكام المعقود عليه من خلال بيان مفهومه وأنواعه وشروطه.

المعقود عليه )محل العقد(

تعريفه: 

محل العقد أو المعقود عليه، هو ما يقع عليه التعاقد وظهرت أحكامه وآثاره. 

أنواعه: 

- العين المالية: يكون المعقود عليه عينا مالية كالمبيع، والمرهون، والموهوب.

- العين غير المالية: وقد يكون عينا غير مالية، كالمرأة في عقد الزواج.

- المنفعة: وقد يكون منفعة، كمنفعة ال�شيء المأجور في إجارة الأشياء من الدور والعقارات، 

أو منفعة الشخص في إجارة الأعمال.

شروطه:

ليس كل �شيء صالحا لأن يكون معقودا عليه، لذلك اشترط الفقهاء في محل العقد شروطا 

معينة.

به، مقدور على تسليمه، مملوك  أنه طاهر، منتفع  "يُطلب  في "حدوده":  ابن عرفة  قال 

لبائعه أو لمن ناب عنه، لا حق لغيره فيه، ولا غرر"1.

))) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع 332/1
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وقال صاحب "الفواكه الدواني": "وشرط المعقود عليه ثمنا أو مثمنا: الطهارة الأصلية، 

والقدرة على تسليمه، والعلم بالمعقود عليه كمية وكيفية حيث وقع العقد اللزوم وإلا جاز ولو 

لم يذكر جنسه ولا نوعه، وعدم النهي عن بيعه وأن يكون منتفعا به ولو في المستقبل."1 

فهي إذن شروط خمسة، وتؤول إلى اثنين، وهما: 

قبول الِملك شرعا.

الخلو من الغرر المؤثر. 

الشرط الأول: قبول المِلك شرعا  

يشترط في المعقود عليه أن يكون قابلا للملك شرعا، ويشمل هذا الشرط كون المعقود 

عليه طاهرا، منتفعا به، غير محرم شرعا، مملوكا لصاحبه، ولا حق لغيره فيه.

والأصل فيه ما رواه ابن عباس- ر�ضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: "إن 

الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه."2 

وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة، والخنزير 

ى بها السفن ويدهن بها الجلود، 
َ

والأصنام فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنها يُطل

ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم عند ذلك: 

قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه."3  

وعن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال:" لا يحل ثمن �شيء لا يحل أكله 

وشربه."4 

))) الفواكه الدواني 73/2 وانظر: الشرح الكبير 10/3-11، بداية المجتهد30/5  الفروق1026-1025/3
))) انظر: سنن الدارقطني، كتاب البيوع.ح20

))) أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام.ح)2121(، وأخرجه مسلم في الصحيح كتاب 
المساقاة باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.ح )1581(

))) رواه الدارقطني في السنن، كتاب البيوع.ح)22(
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وقد نصت على ذلك القواعد الفقهية التالية1:

- ما حرم استعماله حرم اتخاذه.

- ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.

- ما حرم فعله حرم طلبه.

وأكد ذلك الفقهاء بأقوالهم:

أو  والنجاسات،  والدماء  الميتات  من  شربه  ولا  أكله  يحل  لا  ما  كل  البر:"  عبد  ابن  قال 

ما خالط الطعام منها، فلا يحل بيعه... وكل ذائب مائع تموت فيه فأرة أو وزغة أو �شيء من 

الحيوان الذي له دم سائل فقد فسد وحرم أكله وبيعه عند مالك، وعند أكثر أهل المدينة، 

وأجازوا الانتفاع به في الاستصباح به ونحوه لمن يتحفظ من نجاسته، ولا يجوز أن يوقد في 

المسجد إكراما له."2 

ومناط النهي الشرعي يكون إما:

- لتعلق حق الغير بال�شيء، كالإنسان الحر.

- أو لنجاسته وعدم طهارته، كالخنزير. 

- أو لحقارته وانعدام ماليته شرعا كالخمر، أو عرفا كحبة قمح.

على  اشتماله  لعدم  إما  الملك،  يقبل  لا  ما  منها  الأعيان  أن  "اعلم  القرافي:  الشهاب  قال 

منفعة كالخشاش، أو منفعة محرمة كالخمر والمطربات المحرمة، أو منفعة تعلق بها حق آدمي 

كالحر فإنه لا يقبل الملك لغيره، لأنه أحق بنفسه من غيره، أو تعلق بها حق الله تعالى كالمساجد 

والبيت الحرام. وقد تقدم أن الملك إذن شرعي خاص، والإذن في غير منتفع به عبث، وفي المحرم 

متناقض، وفيما هو حق للغير مبطل لذلك الحق، فيمتنع الملك في هذه الأقسام.

))) نظرية التقعيد الفقهي ص-115 116
الرياض،ط2،  مكتبة  الموريتاني،  أحيد  محمد  تحقيق   ،676/2 المدينة  أهل  فقه  في  الكافي  البر،  عبد  ابن   (((

1400هـ/1980م
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ومنها ما فيه منفعة فيقبل الملك لأجل منفعة، وهو قسمان: ما يمتنع بيعه إما صونا لمكارم 

الأخلاق عن الفساد ككلب الصيد.. وإما لتعلق حق الغير كأم الولد لتعلق حقها بالعتق، والحر 

لتعلق حقه بنفسه".1 

وقد وردت نصوص شرعية تنهى عن بيع الكلب، وبيع الحر، وبيع الخمر، وبيع الميتة، وبيع 

الخنزير، وبيع الأصنام وبيع الدم، وبيع الهر)السنور(.  

- بيع الكلب:

والأصل في النهي عن بيعه ما ورد في السنة المطهرة، ومن ذلك الأحاديث التالية:

ثمن  عن  نهى  وسلم  عليه  الله  صلى   
َّ

الل رسول  أن  عنه-  الله  ر�ضي   - مسعود  أبي  حديث 

وان الكاهن.2 
ْ
الكلب، ومهر البغي وحُل

وحديث جابر بن عبد الله -ر�ضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن 

ثمن الكلب والسنور.3 

وحديث عبد الله بن عباس- ر�ضي الله عنهما- قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا.4

في  مأذون  غير  كان  إذا  الكلب  بيع  باتفاق  المذهب  فقهاء  منع  النصوص  تلك  على  وبناء 

اتخاذه، وإذا بيع يقع البيع باطلا، لأنه لا ضمان على قاتله متعديا.

واختلفوا في بيع ما أذن في اتخاذه- وهو كلب الزرع والحراسة والصيد- على ثلاثة أقوال: 

المنع والكراهة والجواز.

))) الفروق 1023/3
))) انظر: صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب ثمن الكلب. )2122(، صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن 

الكلب وحلوان الكاهن.ح)1567(، الموطأ، كتاب البيوع،باب ما جاء في ثمن الكلب.ح)2422( 
))) رواه أبو داود في السنن، كتاب الإجارة، باب في ثمن السنور.ح)81(، ورواه البيهقي في السنن، كتاب البيوع باب ما 
جاء في ثمن السنور.ح)10821(، ورواه الترمذي في السنن، كتاب البيوع، باب كراهية ثمن الكلب والسنور.ح)1229(
))) رواه أبو داود في السنن، كتاب البيوع، باب في أثمان الكلاب.ح)3484(، ورواه البيهقي في السنن، كتاب البيوع، 

باب النهي عن ثمن الكلب.ح)10791(
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   - المنع: وهو المشهور عن الإمام مالك، فقد قال في الموطأ: أكره ثمن الكلب الضاري وغير 

العلامة خليل  الكلب1 واقتصر عليه  ثمن  لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن  الضاري 

حيث قال:" وعدم نهي، لا ككلب صيد."2 فإن وقع البيع، فالحكم أنه يفسخ بيعه إلا أن يطول. 

وحكى ابن عبد الحكم الفسخ وإن طال، وعن ابن ناجي الم�ضي بمجرد العقد مراعاة لمن يقول 

بالجواز.

   - الكراهة: رواها ابن القاسم عن مالك ولكنها ضعيفة، وإن نقلت عن بعض الأصحاب.

   - الجواز: وهو قول ابن كنانة وسحنون حتى قال سحنون: أبيعه وأحج بثمنه3.

اتخاذها  يجوز  عين  لأنه  ثمنه.  وحل  بيعه،  جواز  عندي:  "والصحيح  العربي:  ابن  قال 

والانتفاع بها، فصح تمليكها. بدليل وجوب القيمة على متلفها، فجاز بيعها. لأن هذه الأوصاف 

هي أركان صحة البيع، ولولا جواز بيعه من أين كان يوصل إليه. كما لا يوصل إلى سائر الأموال 

إلا بالبيع أو بالهبة"4. 

قال صاحب التحفة5:      

الماشيه كلاب  أن  الباديهواتفقوا  ككلب  بيعها  يجوز 

وانتقد عليه حكايته للاتفاق، لأن في كلب الحراسة خلافا مثل كلب الصيد. ووجه معنى 

الاتفاق العلامة التسولي فقال: لعله أراد بالاتفاق اتفاق المتأخرين لقول ابن أبي زيد: لو أدرك 

مالك زمننا لاتخذ أسدا ضاريا، وكل ما يتخذ للانتفاع به انتفاعا شرعيا تجوز المعاوضة عليه، 

فكأنهم فهموا أن كلاب الحراسة لتأكد منفعتها لا ينبغي أن يدخلها الخلاف6.  

))) الموطأ 950/4
))) مختصر خليل ص 169، وانظر: حاشية الدسوقي 11/3

))) انظر: الفواكه الدواني 94/2، القبس لابن العربي 288/3
))) القبس لابن العربي 288/3
))) البهجة شرح التحفة 75/2
))) البهجة شرح التحفة 56/2
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واستدل المجيزون ببعض الروايات التي فيها استثناء كلب الصيد أو كلب الماشية، ومن 

ذلك رواية الإمام النسائي عن جابر بن عبد الله - ر�ضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه 
و سلم نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد.1

ورد المانعون بأن هذه الروايات ضعيفة ولا يحتج بها. فقد قال النسائي بعد روايته للحديث 

في كتاب الصيد والذبائح: ليس هو بصحيح.2 وقال في كتاب البيوع: هذا منكر.3 

صلا، لا كلب صيد، ولا كلب ماشية، ولا غيرهما فإِن 
َ
وقال ابن حزم:" ولا يحِلُّ بيع كلب أ

اضطرَّ إليه ولم يجد من يعطيه إياه فله ابتياعه، وهو حلال للمشتري حرام على البائع ينتزع 

سير، ومصانعة الظالم ولا فرق. ولا 
َ
منه الثمن متى قدر عليه، كالرِشوة في دفع الظلم، وفداء الأ

و لصيد، أو لزرع، أو لحائط."4
َ
صلا، إلا لماشِية، أ

َ
يحل اتخاذ كلب أ

- بيع الحر:

فهو   )70 )الإسراء،  آدَم"  بَنِي  منَا  رَّ
َ

ك "ولقدْ  تعالى:  لقوله  مصداقا  مكرم  مخلوق  الإنسان 

المبتذلة  السلع  كحال  للابتذال،  محلا  يكون  أن  من  وأكرم  أعز  لأنه  الابتذال،  عن  مصون 

والمتراوحة بين أيدي الناس، فتلك صفة لا تتناسب وكرامة الإنسان. هذا من جهة، ومن جهة 

أخرى فالإنسان الحر أولى بنفسه من غيره، والشرع قد نهى عن بيع منفعة تعلق بها حق الغير، 
فلم يجز لذلك بيع الإنسان الحر.5

عطى بي ثم 
َ
ا خصمهم يوم القيامة: رجل أ

َ
ن

َ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة أ

جيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره."6 
َ
كل ثمنه، ورجل استأجر أ

َ
غدر، ورجل باع حرا فأ

))) رواه النسائي في السنن، كتاب البيوع، باب بيع الكلب، ما استثني منه.ح)6264(. ورواه في كتاب الصيد والذبائح، 
باب الرخصة في ثمن كلب الصيد.ح)4806(  

))) سنن النسائي 151/3
))) المصدر نفسه 53/4

))) انظر: المحلى 10-9/9 
))) انظر: الفروق 1023/3

))) رواه البخاري في الصحيح، كتاب الإجارة، باب إثم من منع أجر الأجير.ح)2150(، وابن حبان في الصحيح، كتاب 
إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة، باب إخباره صلى الله عليه وسلم عن البعث وأحوال الناس في 

ذلك اليوم.ح)7339(
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محلا  يكون  أن  بحال  يجوز  ولا  يملك،  ولا  يملك  أن  الحر  الإنسان  في  فالأصل  ولهذا 

للمعاوضة بإجماع الفقهاء، فالعقد عليه حرام، وإذا وقع يكون باطلا..

- بيع الأعضاء البشرية:

فإذا كان الإنسان مكرما بالكلية، فكذلك أجزاؤه مكرمة ومصونة عن الابتذال، فلا تجوز 

المعاوضة عليها. وهذا مذهب فقهائنا المالكية.1 

وقد أكد رأي المذهب قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي بشأن موضوع انتفاع الإنسان 

بأعضاء جسم إنسان آخر حيا أو ميتا، والذي قرر في دورة مؤتمر المجمع الرابع، المنعقد في 

1408هـ الموافق -6 11 شباط )فبراير(  18-23 صفر  العربية السعودية من  في المملكة  بجدة 

1988م، ما يلي:

بيانها  تم  التي  الحالات  في  العضو  نقل  جواز  على  الاتفاق  أن  ملاحظة  وينبغي  سابعا: 

مشروط بأن لا يتم ذلك بواسطة بيع العضو. إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال 

ما. أما بذل المال من المستفيد، ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة، أو مكافأة 
وتكريما، فمحل اجتهاد ونظر.2

ملك  بين  التفريق  قاعدة  خلال  من  الإنسان  أعضاء  بيع  لمسألة  القرافي  الإمام  أصّل  و 

المنفعة وملك الانتفاع. فقال في الفرق الثلاثين بين قاعدة تمليك الانتفاع وبين قاعدة تمليك 

أعم  هو  المنفعة،  وتمليك  فقط.  بنفسه  هو  يباشر  أن  به:  نريد  الانتفاع،  فتمليك  المنفعة:" 

وأشمل: فيباشر بنفسه، ويمكن غيره من الانتفاع، بعوض كالإجارة، وبغير عوض كالعارية."3 

ك منفعة فله المعاوضة عليها، وأخذ عِوضِها، ومن ملك أن ينتفع فليس له 
َ
وعليه، فمن مل

المعاوضة.4

))) وهو مذهب الحنفية أيضا، ورواية عند الحنابلة. والصحيح عند الحنابلة جواز بيع أعضاء الإنسان، إذا كان 
منتفعا بها. قال ابن قدامة في معرض استدلاله على جواز بيع لبن الآدمية:" وسائر أجزاء الآدمي يجوز بيعها...". انظر: 

المغني 329/4
))) انظر: مجلة المجمع 89/1، العدد الرابع.

))) الفروق 323/1
))) الذخيرة 340/6-341، الفروق 323/1، وانظر: منح الجليل 51/7، الملكية في الشريعة الإسلامية 243-238/1
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ثم قال الشهاب القرافي مؤصلا لنازلتنا، وحائزا بسبقه ثناءً جميلا:

"ولا تنافي بين ملك الانتفاع ومنع البيع، كأعضاء الإنسان له منفعتها، دون المعاوضة على 
أعيانها."1

فتلخصت أدلة تحريم بيع أعضاء الآدمي في ما يلي:

- أن أعضاء الإنسان ليست ملكا له، ولم يؤذن له ببيعها شرعا فيكون بيعها داخلا في بيع 

الإنسان مالا يملك.

- أن بيع الإنسان لأعضائه فيه امتهان له، والله عز وجل قد كرمه، فخالف مقصود الشرع 
من هذا الوجه.2

- بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام:

يرِ اِلله بِه" )المائدة، 04(.
َ
هِلَّ لغ

ُ
 والدّمُ ولحمُ الخنزِيرِ وما أ

ُ
م الميْتة

ُ
قال تعالى: "حُرِّمتْ عليك

تعالى  "إن الله  أبي هريرة-ر�ضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال:  وعن 

حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه"3 وعن جابر بن عبد الله -ر�ضي الله 

عنهما- أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله 

حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، فإنها يطلى 

بها السفن، ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله 

باعوه  ثم  لما حرم شحومها جملوه  اليهود، إن الله  صلى الله عليه و سلم عند ذلك: قاتل الله 

فأكلوا ثمنه.4 فهذه الأنواع الأربعة حرمت لنجاستها وعدم ماليتها.

))) الذخيرة 157-156/4
))) لمزيد تفصيل في هذه المسألة، انظر: حسن علي الشاذلي، حكم نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي، كتاب 

الجمهورية - دار التحرير للطبع والنشر.  
في السنن كتاب  الدارقطني  في ثمن الخمر والميتة.ح)3487(، رواه  في السنن، كتاب الإجارة، باب  أبو داود  ))) رواه 
البيوع.ح)21(، ورواه البيهقي في السنن، كتاب البيوع، باب باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.ح)10832(
في الصحيح كتاب  )2121(، ورواه مسلم  الميتة والأصنام.ح  بيع  باب  البيوع،  في الصحيح، كتاب  البخاري  ))) رواه 

المساقاة، باب باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.ح)1581(
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- بيع الدم:

اتفق فقهاء الأمصار على تحريم بيع الدم المسفوح وتحريم ثمنه1، واتفقوا على بطلانه إذا 

 والدّمُ " 
ُ
م الميْتة

ُ
وقع، للنهي عنه ولأنه لا يعتبر مالا منتفعا به شرعا. قال تعالى: "حُرِّمتْ عليك

)المائدة، 04( فنصت الآية على حرمة طعام الدم مطلقا، ثم قيد بالدم المسفوح في قوله تعالى: 

و لحمَ 
َ
و دمًا مسفُوحًا ا

َ
 ا

ً
ونَ ميتة

ُ
عَمُهُ إلا أن يك

ْ
ما على طاعِمٍ يط وحِيَ إِليَّ مُحَرَّ

ُ
جِدُ فيمَا أ

َ
ل لا أ

ُ
"ق

خِنزيرٍ فإنهُ رِجسٌ او فِسقًا اهِلَّ لغيرِ اِلله به" )الأنعام، 146(

فأمر  حجاما  عبدا  اشترى  أبي  رأيت  قال:  عنهما-  الله  ر�ضي  جحيفة-  أبي  بن  عون  وعن 

بمحاجمه فكسرت، فسألته فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وثمن الدم، 
ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله ولعن المصور.2

والتحريم منصب على كونه طعاما، ولأي دم كان حيا أو ميتا، إلا ما استثني من الدم الجامد 

الباقي في اللحم والعروق من الحيوان المذكى المباح. أو ما استثني  من دم الكبد والطحال، فقد 

روي موقوفا على ابن عمر-ر�ضي الله عنهما-: "أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالجراد 
والحيتان، وأما الدمان: فالطحان والكبد."3

فالدم نجس العين من حيث ذاته، فلا يجوز طعامه، ولا لمسه. كما لا يجوز أن يكون ثمنا 

أو مثمونا لأنه لا يعتبر مالا في النظر الشرعي.

وقد غدا بيع الدم في عصرنا سائغا ومعمولا به، وخاصة من الجهات المختصة التي لها 

صلة بالميدان الطبي، وعلى الرغم من ذلك فيبقى الدم عينا نجسة، لأن إباحة بيعه واستعماله 

للعلاج فقط.  بل  التغذية،  أن استعماله ليس على جهة  إلا للضرورة والحاجة، كما  تكون  لا 

وإذا  الشرع،  باعتبار  ماليتها  وانعدام  لنجاستها  عليها  المعاوضة  تمتنع  الخمسة  الأشياء  فهذه 

وقعت تكون باطلة، وألحق بها كل متنجس لا يقبل التطهير.

))) انظر: فتح الباري لابن حجر 427/4
))) رواه البخاري في الصحيح، كتاب البيوع، باب باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه 

في عفاف.ح)1980(، ورواه ابن حبان في الصحيح، كتاب الحظر والإباحة، باب الصور والمصورين.ح)5852(
))) انظر: سنن البيهقي، كتاب الضحايا، باب ما جاء في الكبد والطحال.ح)19481(
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قال صاحب التحفة1:         

محظـوره صفقته  للضرورهونجس  الزبل  في  ورخصوا 

وأما المتنجس الذي يقبل التطهير كالثوب المتنجس، فيجوز بيعه مع البيان..      

ورخص فقهاء المذهب في بيع الزبل، أي: فضلات الدواب غير المأكولة اللحم، ورجيع بني 

آدم لضرورة الانتفاع به، والماء المضاف بالنجاسات كالزبل في جواز بيعه للسقي به لضرورة 

الناس إليه.

وأما بيع زبل مأكول اللحم، وهو: الأنعام من بقر، وإبل، وغنم فجائز اتفاقا في المذهب.2

- بيع الهر)السنور(:

الكلب  ثمن  عن  نهى  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  أن  عنهما-  الله  ر�ضي   - جابر  عن 

والسنور.3 

وعند ابن ماجه: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ثمن السنور.4 

وفي رواية عند الدارقطني:  أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن ثمن السنور وهي الهرة.5 

وعند أبي داود: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهرة.6

صحيحة  رواية  فهناك  الحديث7،  علماء  بعض  عند  مقال  فيها  كان  وإن  الروايات  وهذه 

والسنور  الكلب  ثمن  عن  جابرا  سألت  قال:  الزبير  أبي  عن  والبيهقي  مسلم  الإمامان  أخرجها 

))) انظر: البهجة في شرح التحفة 15/2
))) المصدر نفسه 2/-15 16

))) رواه أبو داود في السنن، كتاب الإجارة، باب في ثمن السنور.ح)81(، ورواه البيهقي في السنن، كتاب البيوع باب ما 
جاء في ثمن السنور.ح)10821(، ورواه الترمذي في السنن، كتاب البيوع، باب كراهية ثمن الكلب والسنور.ح)1229(
))) سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وعسب الفحل.ح)2161( 

))) سنن الدارقطني، كتاب البيوع.ح)272(
))) سنن أبي داود، كتاب الإجارة، باب في ثمن السنور.ح3482

))) انظر: سنن الترمذي 577/3، سنن ابن ماجه 731/2. وقد صحح الألباني تلك الروايات. انظر تعليقاته في: سنن 
ابن ماجه 731/2، سنن أبي داود 296/3 
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فقال: زجر النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك1. وقد جوز فقهاء المذهب بيع الهر لطهارته 

ولإمكان الانتفاع به.

قال العلامة الدردير شارحا قول الشيخ خليل )وجاز هر وسبع للجلد(: "أي: بيعهما جوازا 

مستويا )للجلد( أي: لأخذه، وأما للحم فقط أو له وللجلد فمكروه."2 

يْد في بيع السّبع فقط، وأما الهر فيجوز 
َ
وقال الدسوقي محشيا:" الصواب أن قوله للجلد ق

بيعه لينتفع به حيا وللجلد على ظاهر المدونة، وبه شرح المواق خلافا لظاهر المصنف."3 

أبي قتادة- ر�ضي الله عنه- أن  الهر، كحديث  التي تنص على طهارة  واستدلوا بالأحاديث 

أو  عليكم  الطوافين  من  هي  إنما  بنجس  ليست  إنها  قال:"  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول 

الطوافات."4

الشرط الثاني: أن لا يتضمن المعقود عليه غررا مؤثرا  

قبل بيان أنواع الغرر ومشمولاته، ارتأيت أن أوضح معنى الغرر في اللغة والاصطلاح مع 

بيان علاقة الغرر بالجهالة وإبراز ضابط ما ينهى عنه من الغرر وما يعفى عنه.

أ- مفهوم الغرر:  

ة - بالكسر-: خدعه  رورا وغِرَّ
ُ
رّا وغ

َ
ه غ رُّ

ُ
ه يغ الغرر في اللغة هو الخطر وزنا و معنى. يقال: غرَّ

وأطمعه بالباطل.

))) رواه مسلم في الصحيح، كتاب، باب، ورواه البيهقي في السنن، كتاب البيوع، باب ما جاء في ثمن السنور.ح)10819(
))) الشرح الكبير 11/3

))) حاشية الدسوقي 11/3
كتاب  المستدرك،  في  الحاكم  ورواه  للوضوء.ح)61(،  الطهور  باب  الطهارة،  كتاب  الموطأ،  في  مالك  رواه   (((

الطهارة.ح)567( ورواه ابن خزيمة في الصحيح، كتاب الوضوء، باب الرخصة في الوضوء بسؤر الهرة.ح)104(
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ر، فهو ينخدع لانقـياده ولينه وهو 
ْ

ك
ُ
ن ي ليس بذي 

َ
أ غِرٌّ كريم"1،  "الـمؤمِن  وفي الحديث: 

بّ. 
َ

ضد الخ

غرِير: حمل النفس على الغرر وتعريضها للهلكة.2 والتَّ

وأما في الاصطلاح: فللفقهاء تعاريف متقاربة للغرر، وكلها تجمع على كون الغرر هو: ما كان 

مجهول العاقبة وما تردد بين الحصول وعدمه. 

ومن تعاريف أئمة المذهب للغرر:

كَّ في حصول أحد عوضيه، أو مقصود منه غالبا."3
ُ

- قال ابن عرفة:" الأقرب أنه: ما ش

- وقال ابن العربي:" فأما الغرر: فهو كل أمر خفت عاقبته وانطوى أمره."4

التسليم  تعذر  أحدها:  أوصاف،  ثلاثة  الغرر  بيع  يجمع  الوهاب:"  عبد  القا�ضي  وقال   -
غالبا، والثاني: الجهل والثالث: الخطر والقمار."5

- وقال القرافي:" أصل الغرر هو الذي لا يدرى هل يحصل أم لا."6

ومن تعاريف الأئمة خارج المذهب:

- تعريف الإمام ابن تيمية:" الغرر هو المجهول العاقبة."7

- تعريف ابن القيم:" هو ما لا يقدر على تسليمه سواءً أكان موجودا أو معدوما."8 

))) رواه أبو داود في السنن، كتاب الأدب، باب في حسن العشرة.ح)4792(، ورواه البيهقي في السنن، كتاب الشهادات، 
باب بيان مكارم الأخلاق ومعاليها التي من كان متخلقا بها كان من أهل المروءة.ح)20598(

))) انظر: المعجم الوسيط مادة )غر(، مختار الصحاح مادة )غرر(.
))) انظر هذه التعاريف في: حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع 350/1-351، جامع الأمهات ص 348، التاج والإكليل 

للمواق362/4  
))) ابن العربي، القبس 202/3

))) التلقين 380/2
))) الفروق 1051/3

))) ابن تيمية، القواعد النورانية 116/1
))) إعلام الموقعين28/2
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- تعريف السرخ�سي:" الغرر ما يكون مستور العاقبة."1

- تعريف ابن حزم: "مالا يدري المشتري ما اشترى، أو البائع ما باع."2 

- تعريف ذ.الزرقا: "هو بيع الأشياء الاحتمالية غير المحققة الوجود أو الحدود، لما فيه من 
مغامرة وتغرير يجعله أشبه بالقمار."3

وقد مثل له الإمام مالك كما جاء في الموطأ بقوله:" ومن الغرر والمخاطرة أن يعمد الرجل 

قد ضلت دابته أو أبق غلامه، وثمن ال�شيء من ذلك خمسون دينارا فيقول رجل أنا آخذه منك 

بعشرين دينارا، فإن وجده المبتاع ذهب من البائع ثلاثون دينارا، وإن لم يجده ذهب البائع من 

المبتاع بعشرين دينارا... وفي ذلك عيب آخر: أن تلك الضالة إن وجدت لم يدر أزادت أم نقصت 
أم حدث بها من العيوب، فهذا أعظم المخاطرة. "4

في بطون  ما  والغرر: اشتراء  المخاطرة  أن من  "والأمر عندنا،  أيضا-ر�ضي الله عنه-:  وقال 

الإناث من النساء.5 والدواب، لأنه لا يدرى أيخرج أم لا يخرج، فإن خرج: لم يدر أيكون حسَنا 

أم قبيحا، أم تاما أم ناقصا، أم ذكرا أم أنثى، وذلك كله يتفاضل، إن كان على كذا فقيمته كذا، 

وإن كان على كذا فقيمته كذا."6 

ومن خلال هذه النصوص المأثورة عن الإمام مالك يمكن ضبط تعريف للغرر بما يلي:

هو ما جهل وجوده، وكذا ما جهلت صفته، وما كان من ذلك مترددا بين الحصول وعدمه.

العقود"  في  وأثره  الغرر  كتابه"  في  الضرير  الأمين  محمد  الصديق  الدكتور  حصر  وقد 

تعريفات الفقهاء للغرر على اختلاف مذاهبهم الفقهية، في ثلاثة اتجاهات:

الأول: يجعل الغرر مقصورا على ما يدرى أيحصل أم لا يحصل، ويخرج عنه: المجهول.

))) المبسوط 194/12
))) المحلى 3968/8

))) المدخل الفقهي العام97/1
))) المنتقى للباجي 41/5، القبس لابن العربي 297/3، المدونة 206/4

))) إذا كن إماءً.
))) الموطأ 195/2
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ك في حصوله.
ُ

الثاني: يجعل الغرر مقصورا على المجهول، ويخرج عنه: ما ش

الثالث: يجمع بين الاتجاهين، فيجعل الغرر شاملا لما لا يدرى حصوله وللمجهول.

مثاله تعريف السرخ�سي:" الغرر ما يكون مستور العاقبة"، وهو رأي أكثر الفقهاء.

وختم بقوله:" وهذا التعريف هو الذي اخترته، وفضلته على غيره من التعريفات". 

وعلل اختياره بقوله: "لأنه أجمعها للجزئيات الفقهية التي أدخلها الفقهاء تحت الغرر."1

ب- الفرق بين الغرر والجهالة:

هناك صلة جلية بين الجهالة والغرر، عقد الإمام القرافي لتوضيحها وبيان الفرق بينهما 

فرقا برأسه، فقال:" اعلم أن العلماء قد يتوسعون في هاتين العبارتين، فيستعملون إحداهما 

موضع الأخرى، وأصل الغرر: هو الذي لا يدرى، هل يحصل أم لا؟ كالطير في الهواء والسمك 

في الماء. وأما ما علم حصوله وجهلت صفته فهو المجهول، كبيعه ما في كمّه، فهو يحصل قطعا 

لكن لا يدري أي �شيء هو."2  

ثم قال في بيان النسبة بينهما:" فالغرر والمجهول: كلُّ واحد منهما أعمّ من الآخر من وجه، 
وأخص من وجه، فيوجد كل واحد منهما مع الآخر، وبدونه."3

الغرر، فكل جهالة غرر، وليس كل غرر  أنواع  نوع من  الجهالة  أن  إلى  تيمية  ابن  وذهب 
جهالة.4

وتابع العلامة الصديق الضرير شيخ الإسلام ابن تيمية، فأكد أن الغرر أعم من الجهالة 

توجد  لا  ولكن  الجهالة،  بدون  الغرر  يوجد  فقد  مجهولا،  غرر  كل  وليس  غررٌ،  مجهول  فكل 
الجهالة بدون الغرر.5

))) الصديق الضرير، الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي ص11، ط-1 مصر، 1386هـ/1967م 
))) الفروق 1051/3

))) المصدر نفسه 1051/3
))) ابن تيمية، القواعد النورانية الفقهية ص 711

))) انظر: الغرر وأثره في العقود ص40-39
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ج - ضابط ما ينهى عنه من الغرر:

ليس كل غرر منهي عنه، وإنما يقع النهي عن الغرر المؤثر في العقد. ولا يتحقق ذلك إلا في 

حالات ثلاث، وهي:

ودعت  يسيرا  الغرر  كان  فإذا  إليه.  الحاجة  تدع  ولم  كثيرا،  الغرر  كان  إذا  الأولى:  الحالة 

الحاجة إليه فهو مغتفر حينئذ ومعفو عنه. قال الشيخ خليل:" واغتُفِر غرر يسير للحاجة لم 

يُقصد."1 وقال ابن تيمية بعد أن ذكر بعضا ممن استثني من بيع الغرر:" فظهر أنه يجوز من 
الغرر اليسير ضمنا وتبعا ما لا يجوز من غيره."2

وقال الإمام النووي:" وقد يحتمل بعض الغرر بيعا إذا دعت إليه حاجة، كالجهل بأساس 

تابع  الأساس  لأن  البيع  يصح  فإنه  لبن،  ضرعها  في  والتي  الحامل  الشاة  باع  إذا  وكما  الدار، 

للظاهر من الدار، ولأن الحاجة تدعو إليه فإنه لا يمكن رؤيته... قال العلماء: مدار البطلان 

بسبب الغرر والصحة مع وجوده على ما ذكرناه، وهو أنه إن دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر، ولا 

يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة، وكان الغرر حقيرا جاز البيع، وإلا فلا."3   

وقال الشاطبي:" وإذا أخذنا بمقت�ضى مجرد الصيغة )أي: ظاهر حديث النهي عن الغرر( 

قشرها  في  والقسطل  واللوز  الجوز  كبيع  وشراؤه،  بيعه  جائز  هو  مما  كثير  بيع  علينا  امتنع 

وبيع الخشبة والمغيبات في الأرض والمقاثي كلها، بل كان يمتنع كل ما فيه وجه مغيب كالديار 

ومثل  بالجواز.  نص  فيه  يأت  ولم  يح�صى  لا  مما  ذلك  أشبه  الأسس...وما  المغيبة  والحوانيت 

عند  معدود  هو  ما  على  محمول  عنه  المنهي  الغرر  لأن  أصلا،  بالمنع  القول  فيه  يصح  لا  هذا 

العقلاء غررا مترددا بين السلامة والعطب، فهو مما خص بالمعنى المصلحي ولا يتبع فيه اللفظ 

بمجرده."4 

))) مختصر خليل 176/1 
))) القواعد النورانية لابن تيمية 118/1

))) شرح صحيح مسلم 133/10‑ 134
))) الشاطبي، الموافقات 90/3
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وقد رام الإمام الباجي وضع ضابط للغرر اليسير والكثير فقال بأن اليسير" مالا يكاد يخلو 

وذهب  به."1   يوصف  العقد  صار  حتى  العقد،  في  غالبا  كان  ما  هو  الكثير  والغرر  عقد،  منه 

الصديق الضرير إلى أنه يكتفى بضبط حد الكثرة، فعرف الغرر الكثير بقوله: "إنه هو الغرر 

المؤثر"، وقال بأن كل ما عداه فلا تأثير له.2 

وقد نظر بعض العلماء إلى الغرر باعتبار العسر أو اليسر في اجتنابه، فقسمه إلى ثلاثة 

أقسام:

- ما يعسر اجتنابه،  فيعفى عنه.

- ما لا يعسر اجتنابه، فلا يعفى عنه.

- ما يقع بين الرتبتين، وفيه خلاف، فمنهم من يلحقه بالأول، ومنهم من يلحقه بالثاني.3  

الحالة الثانية: إذا كان الغرر في عقود المعاوضات.

وقد ميز العلماء بين وقوع الغرر والجهالة في المعاوضات ووقوعهما في التبرعات، فذهب 

الفقهاء ولا سيما المالكية منهم إلى أن الغرر والجهالة يغتفر منهما في عقود التبرعات ما لا يغتفر 

في عقود المعاوضات، لأن التبرعات قائمة على المسامحة )الإحسان(، والمعاوضات قائمة على 

المشاححة )العدل(.

قال الإمام القرافي: "وردت الأحاديث الصحيحة في نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر 

وعن بيع المجهول واختلف العلماء بعد ذلك: فمنهم من عممه في التصرفات وهو الشافعي، 

فمنع من الجهالة في الهبة والصدقة والإبراء والخلع والصلح وغير ذلك. ومنهم من فصل بين: 

قاعدة ما يجتنب فيه الغرر والجهالة وهو باب المماكسات والتصرفات الموجبة لتنمية الأموال 
وما يقصد به تحصيلها. وقاعدة ما لا يجتنب فيه الغرر والجهالات وهو ما لا يقصد لذلك."4

))) المنتقى للباجي 41/1
))) الغرر وأثره في العقود ص41

))) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 9/2 وانظر أيضا: الفروق للقرافي1051/3
))) الفروق 284/1. وانظر أيضا: الذخيرة 354/4-355، 30/7، وانظر: الغرر وأثره في العقود"، انظر في أثر الغرر في 

عقود المعاوضات، ص71-520، وفي عقود التبرعات ص542-521. 
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وقال الإمام المقري:" كل عقد وُضِع للمعاوضة، وبُنِي على المكايسة، فالأصل: امتناع الغرر 

س على الإحسان، فالأصل: أن لا  سِّ
ُ
فيه، إلا ما استثناه الدليل. وكل عقد وضع للمعروف، وأ

يمتنع الغرر فيه."

وقال أيضا:" كلُّ عقد لا ينافي مقصودُه الجهالة والغرر، فالأصل: ألا يمتنع الغرر فيه، وكل 
عقد عقد ينافي مقصوده الغرر والجهالة، فالأصل: أن يمتنع الغرر فيه."1

فالتصرفات عند الإمام مالك تنقسم - من حيث أساس التقسيم هنا- إلى ثلاثة أقسام: 

طرفين وواسطة.

 صِرفة، يقصد بها تحصيل الأموال وتنميتها، وهو باب المماكسات 
ٌ
الطرف الأول: معاوضة

والتصرفات الموجبة لتنمية الأموال، فيجتنب فيها الغرر والجهالة، إلا ما دعت الضرورة إليه 

عادة. ومن ذلك: البيع - مثلا- فإن مقصوده تنمية المال، وهذا المقصد غير منضبط مع الغرر 

والجهالة، فلذلك امتنعا فيه إجماعا.

الطرف الثاني: ما هو إحسانٌ صِرف، لا يقصد به تنمية المال، ولا معاوضة فيه، كالهبة 

والوصية والصدقة.

حسن إليه بها لا يتضرر 
ُ
فإن هذه التصرفات: لا يقصد بها تنمية المال، فإن فاتت على من أ

من ذلك، فإنه لم يبذل شيئا أصلا، فالغرر والجهالة هنا لا تأثير لهما.

بالمعلوم  طريق،  بكل  فيه  التوسعة  الإحسان  على  ه 
َّ
وحث الشرع  حكمة  اقتضت  لذلك 

والمجهول، فإن ذلك أيسر لكثرة وقوعه قطعا، وفي المنع من ذلك وسيلة إلى تقليله.

وقد أحسن الإمام المقري في ضبطه ذلك بكلية ثالثة، فقال:" كل ما لم يتمحّض للمعاوضة 
فالغرر فيه جائز، على قدر ما فيه من معنى العطية، وإلا لم يجز به."2

وأما الواسطة بين الطرفين: فهو ما فيه شائبتان، فلم يكن معاوضة صرفة ولا إحسانا 

صرفا، فهو: النكاح.

))) انظر: كليات المقري ص127
))) كليات المقري ص127
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فالغرر والجهالة ينافيانه من وجه دون وجه.

لفة والسكون، يقت�ضي 
ُ
فهو من جهة أن المال فيه ليس مقصودا، وإنما قصده المودة والأ

بقوله  المال،  فيه  اشترط  الشرع  صاحب  أن  جهة  ومن  مطلقا.  والجهالة  الغرر  فيه  يجوز  أن 

م" )النساء، 24( يقت�ضي امتناع الغرر والجهالة فيه. فلوجود الشبهين 
ُ

وا بأمْوَالِك
ُ
بْتَغ

َ
تعالى: "أن ت

توسط فيه الإمام مالك -ر�ضي الله عنه- فجوز فيه الغرر اليسير دون الكثير.1

الحالة الثالثة: إذا كان الغرر في المعقود أصالة، لا في توابعه.

في توابعه فإنه يغتفر. ومن هنا  الغرر  أما  الواقع على المعقود أصالة،  الغرر الممنوع هو 

كانت القاعدة:" يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها". فلا يجوز بيع اللبن في ضرع الحيوان، 

لكنه يجوز بيعه تابعا للحيوان. ولا يجوز بيع الحمل في بطنه، لكنه يجوز بيعه معه.

وأجمل ابن تيمية نظر الأئمة إلى الغرر في قوله:" و أما الغرر فأشد الناس فيه قولا أبو 

غيره من  يدخله  ما لا  الأنواع  الاسم من  في هذا  يدخل  فإنه  الشافعي  أما  والشافعي،  حنيفة 

ما  وجميع  الأشياء،  هذه  بيع  فيجوز  هذا،  في  المذاهب  أحسن  فمذهبه  مالك  أما  الفقهاء...و 

تدعو إليه الحاجة أو يقل غرره بحيث يحتمل في العقود...   وأحمد قريب منه في ذلك."2 

ويبدو أن أكثر ما اتفق عليه الفقهاء هو ما ورد فيه نص شرعي، أما ما لم يرد بخصوصه 

نص شرعي فقد تختلف فيه الأنظار لمرونة ضابط الغرر، ومن شأن هذه المرونة أن تساعد على 

مجابهة التطورات عبر الأزمنة والأمكنة المختلفة.3

))) انظر: الفروق 284/1-285 وبعد تفصيل دقيق، ختم القرافي بقوله:" وهذا فقه جميل.. والفقه  مع مالك -رحمه 
الله - فيه" انظر: الفروق 285-284/1  

))) القواعد النورانية 1/ -121 123
))) انظر: مصادر الحق للسنهوري 56/3، الغرر وأثره في العقود للضرير ص592
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عقد التأمين والغرر:

بعض  مشروعية  في  الفقهاء  واختلف  الكثير،  عنها  كتب  التي  العقود  من  التأمين  عقد 

أنواعه. ونظرا لعلاقة عقد التأمين بموضوع الغرر ارتأيت أن أذكر بعض ما خلص إليه السادة 

العلماء والباحثون فيما يخص عقد التأمين وخصوصا التأمين التجاري.

- تعريف عقد التأمين:

التأمين اصطلاح عربي حديث يقابل الاصطلاح الإنجليزي insuranc- ويعني تحقيق الأمان

 .s-curity

ن أن يؤدي إلى الطرف الآخر  وعقد التأمين هو عقد معاوضة يلتزم أحد طرفيه وهو المؤمِّ

يُدفع  عليه،  يُتفق  ماليا  عوضا  لمصلحته  التأمين  جُعل  الذي  المستفيد  إلى  أو  له  ن  مَّ
َ

المؤ وهو 

عند وقوع الخطر أو تحقق الخسارة المبيّنة في العقد، وذلك نظير رسم يسمى قسط التأمين، 

هو  فالتأمين  بينهما.  المبرم  العقد  عليها  ينص  التي  والكيفية  والأجل  بالقدر  له  نُ  المؤمَّ يدفعه 

نظام تعاقدي يقوم على أساس المعاوضة، غايته التعاون على ترميم أضرار المخاطر الطارئة، 
بواسطة هيئات منظمة تزاول عقوده بصورة فنية قائمة على أسس وقواعد إحصائية.1

وبعبارة أهل الاختصاص، التأمين هو:" مشروع جماعي لإحلال التأكد محل عدم التأكد 

عن طريق تجميع الأخطار، والمقاصة بينها، طبقا لقوانين الإحصاء."2 

- أنواع التأمين:

يشمل التأمين أنواعا ثلاثة، وهي:

ط1،  بيروت،   - الرسالة  مؤسسة  ص19  فيه  الشرعي  والرأي  حقيقته  التأمين،  نظام  الزرقا،  أحمد  مصطفى   (((
1404هـ/ 1984م

))) فقه المعاملات المالية لرفيق المصري ص275
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والوصايا،  الأقارب،  ونفقات  والصدقات،  الزكاة  نظام  في  ويتمثل  الخيري:  التأمين   -

والأوقاف والكفارات...ويهدف إلى انتشال الفقير من فقره...

وهذا التأمين لا ينطبق عليه تعريف التأمين لأنه تأمين بلا مقابل. ويرى بعض الفقهاء أن 

في التأمين الخيري غنى عن التأمين الوافد.

معين،  اشتراك  دفع  على  الأفراد  من  مجموعة  يتفق  أن  وصورته  التعاوني:  التأمين   -

لتعويض الأضرار التي قد يتعرض لها أحدهم. ولا شك في جواز هذا النوع من التأمين، لما فيه 

من التعاون على البر والخير، فهو داخل في عقود التبرعات.

- التأمين التجاري: أو التأمين بقسط ثابت، وتشرف عليه مؤسسة أو شركة تجارية تسعى 

إلى الربح، وذلك باستخلاص أقساط ثابتة من المستأمَنين، على أن تؤدي لهم تعويضات عند 

تعرضهم للضرر.

وهذا النوع من التأمين اختلف الفقهاء فيه، فمنهم من جوزه بناء على أنه لا فرق بينه وبين 

التأمين التعاوني ومنهم من منعه لأنه نقل خطر بعوض معلوم، ولأنه عقد من عقود المعاوضات 
المالية، فيؤثر فيه الغرر كما يؤثر في سائر عقود المعاوضات المالية.1

العالم  لرابطة  الفقهي  المجمع  الإسلامي2ومجلس  الفقه  مجمع  تحريمه  إلى  ذهب  وممن 

الإسلامي، واعتبروه متضمنا للغرر الفاحش وللقمار وأكل المال بالباطل، وردوا على المجيزين 

وأجابوا عن حججهم.3  

د- أنواع الغرر ومشمولاته:

إن الغرر يتعلق بالبيع من ثلاثة أوجه: من جهة العقد ومن جهة العوض، ومن جهة الأجل.4

))) انظر: فقه المعاملات المالية لرفيق المصري ص-277 279، الفقه الإسلامي وأدلته 4/-442 445
))) انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثانية، قرار رقم 9.

))) انظر قرار مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الأولى، القرار الخامس.
))) انظر تفصيل ذلك في: المنتقى للباجي 440/3
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قال الإمام النووي:" وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع 

ولهذا قدمه مسلم. 

ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة، كبيع الآبق، و المعدوم، والمجهول، وما لا يقدر 

على تسليمه، ومالم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير، واللبن في الضرع وبيع 

الحمل في البطن، وبيع بعض الصبرة مبهما وبيع ثوب من أثواب وشاة من شياه ونظائر ذلك. 
وكل هذا بيعه باطل لأنه غرر من غير حاجة."1

ويمكن تقسيم الغرر إلى ثلاثة أنواع: 

-1 المعدوم: ويشمل بيع ما لم يخلق، وحبل الحبلة، وبيع السنين، والمضامين والملاقيح، 

وبيع ما في بطون الإماء والدواب، والثمر قبل بدو صلاحه، ونحو ذلك.

-2 المعجوز عن تسليمه: كبيع ما لم يقبض، والبعير الشارد، والطير في الهواء، والسمك 

في الماء ونحو ذلك.2  

كبيع  أجله:  أو  صفته  أو  قدره  أو  جنسه  المجهول  المعين  أو  المطلق،  المجهول   3-
الحصاة3والملامسة والمنابذة.4

وبيعتين في بيعة5، وغوصة الغائص6، ورمية الصائد، ونحو ذلك.7 

))) النووي، شرح صحيح مسلم 133/10
))) انظر: سنن الترمذي 532/3

))) بيع الحصاة: أن يأتي الرجل إلى قطيع غنم، أو عدد دواب، أو جماعة رقيق، ثم يقول للبائع: أخذف بحصاتي 
هذه، فكل من وقع عليه حصاتي هذه فهو لي بكذا وكذا. انظر: سنن الترمذي 532/3  

و يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه. والمنابذة أن ينبذ 
َ
))) الملامسة أن يلمِس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه، أ

مل منهما، ويقول كل واحد منهما هذا بهذا. الموطأ 963/4، 
َ
الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأ

وانظر: النهاية في غريب الحديث269/4. 5/5، لسان العرب 512/3. 210/6
))) بيعتان في بيعة: وذلك أن يشتري سلعة ما بخمسة نقدا وعشرة إلى أجل قد لزمته بأحد الثمنين. الرسالة ص215

))) ضربة الغائص: أن يقول الغائص للمشتري أغوص غوصة فما أخرجته فهو لك بكذا.
عبد  للقا�ضي  التلقين   ،1051/3 الفروق   ،117/1 النورانية  القواعد   ،151  149-/6 والزيادات  النوادر  انظر:   (((

الوهاب 2/-380 383، القوانين الفقهية ص169-170، وسيأتي تفصيل القول في هذه البيوع.
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أولا: المعدوم

وهو عقد يكون فيه المعقود عليه معدوما وقت التعاقد، أو له خطر العدم في المستقبل.1 

واشترط فقهاؤنا هذا الشرط في المعاوضات المالية فقط، أما في التبرعات فيكفي أن يكون 
محتمل الوجود في المستقبل.2

وقد ورد في السنة النهي عن أنواع من البيوع لكون المعقود عليه معدوما، أو معرضا لخطر 

العدم في المستقبل ومنها ما يلي:

- بيع السنين:

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين.3 

وتفسيره: أن يبيع ثمرة نخلة أو نخلات بأعيانها سنتين أو ثلاثا، فإنه يبيع شيئا لا وجود له 

حال العقد.

- حبل الحبلة:

عن ابن عمر - ر�ضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حبل الحبلة."4

وحبل الحبلة - بفتح الحاء والباء فيهما- كلّ منهما مصدر بمعنى اسم المفعول، أي: ومحبول 

المحبولة. 

الثاني، والحبلة مصدوقه الولد الأول الذي في بطن أمه،  فالحبل الأول مصدوقه الولد 

وفي جعل الولد الثاني محبولا مجاز الأول. واتفق أهل اللغة على أن الحبل مختص بالآدميات، 

))) استثني من هذا الأصل: الإجارة فإن المنفعة غير موجودة، وإنما توجد شيئا فشيئا. وأيضا الاستصناع، والسلم.
))) القوانين الفقهية ص367، الشرح الصغير305/3، بداية المجتهد324/2

كتاب  السنن،  في  النسائي  ورواه   ،)4995( المنهي عنه.ح  البيع  باب  البيوع،  كتاب  الصحيح،  في  ابن حبان  رواه   (((
البيوع، بيع السنين.ح)6222(، ورواه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب بيع الثمار سنين الجائحة.ح)2218( 

))) رواه البخاري في الصحيح، كتاب البيوع، باب بيع الغرر وحبل حبلة.ح)2036(، ورواه مسلم في الصحيح كتاب 
البيوع باب تحريم بيع الحبلة.ح)1514(، رواه مالك في الموطأ، كتاب البيوع، باب ما لا يجوز من بيع الحيوان.ح)2410( 
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ويقال في غيرهن الحمل. يقال: حملت المرأة ولدا وحبلت بولد، وحملت الشاة سخلة ولا يقال 

حبلت. قال أبو عبيد: لا يقال ل�شيء من الحيوان حبل إلا ما جاء في هذا الحديث.1

ستة مذاهب.2  الحبلة على  معنى حبل  في  العلماء  اختلف  وقد  الجاهلية،  بيوع  من  وهو 

وكلها تؤول إما إلى بيع معدوم ومجهول، وإما إلى بيع إلى أجل مجهول، وكل ذلك ممنوع شرعا، 

لما فيه من الغرر وما يؤدي إليه من المنازعة.

عنهما-  الله  -ر�ضي  عمر  ابن  سيدنا  الحديث  راوي  تفسير  هو  مالك  الإمام  اختاره  والذي 

حيث قال: وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها.3

ومعناه: أن البيع يكون بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة، ويلد ولدها.

فهذا البيع ممنوع شرعا، وإذا وقع يكون باطلا.

- بيع المضامين والملاقيح:

هِي من 
ُ
روى الإمام مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب مرسلا: لا ربا في الحيوان، وإنما ن

الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة.

المضامين: جمع مضمون، وهي ما في بطون إناث الإبل.

الملاقيح: جمع ملقوحة، وهي ما في ظهور الجمال، أي: ما في أصلابها مما يلقح به الإناث.4

فيمنع هذا البيع كذلك لانعدام المبيع، أو لخطر انعدامه في المستقبل.

))) انظر: مختار الصحاح مادة)حبل(، حاشية الدسوقي 57/3، شرح النووي على مسلم 157/10
))) انظر: فتح الباري 358/4

))) انظر: صحيح البخاري 753/2 
))) انظر: موطأ الإمام مالك، كتاب البيوع، باب ما لا يجوز من بيع الحيوان.ح)2411(، وقيل العكس: يعني المضامين 

ما في أصلاب الفحول، والملاقيح ما في بطون الإناث من الأجنة.
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- بيع الثمار قبل بدو صلاحها:

اتفق الفقهاء على بطلان بيع  الثمار و الزروع قبل أن تخلق، لنهي النبي صلى الله عليه 
وسلم عن بيع مالم يخلق وبيع الثمار قبل بدو صلاحها.1

وإذا أصبح الزرع أو الثمر في حالة ينتفع بها انتفاعا كاملا صح التعاقد عليه، وجاز إبقاؤه 

في الأرض أو على الشجر إلى وقت حصاده أو قطافه. أما إذا بدا بعض الزرع دون البعض الآخر، 

أو لم يبلغ بعد حالة النضج، فقد اختلف الفقهاء في ذلك، فمنهم من منع التعاقد ومنهم من 

أجاز.

الناس ومراعاة  التيسير على  أراد  أجاز  الغير، ومن  في أخذ مال  أراد الاحتياط  فمن منع 

الأعراف. 

- عقود الاختيارات2:

من الصور المعاصرة لبيع المعدوم، ما يسمى بعقود الاختيارات، وهي معمول بها في المصارف 

والأسواق المالية.

والاختيار عقد يخول لحامله الحق ببيع أو شراء أوراق مالية أو سلع معينة بسعر معين 

طيلة فترة زمنية معينة، وهو نوعان:

- اختيار الاستدعاء: وهو عقد يعطي حامله الحق في شراء عدد معين من الأسهم بسعر 

معين، وذلك عند تاريخ الاستحقاق أو طيلة فترة زمنية منصوص عليها في العقد.

فمشتري اختيار الاستدعاء له الاختيار في ممارسة حقه طيلة الفترة الزمنية المحددة، أما 

بائع اختيار الاستدعاء فهو مجبر على بيع الأسهم عندما يمارس المشتري حقه في شراء الأسهم.

))) أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب البيوع، باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها.ح)2085(، وأخرجه مسلم في 
الصحيح، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها.ح)1534(

))) انظر: أحمد ريان، فقه البيوع المنهي عنها مع تطبيقاتها الحديثة في المصارف الإسلامية ص25، البنك الإسلامي 
للتنمية – المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، الطبعة الثالثة 1424هـ / 2003م
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- اختيار البيع: يعطي لحامله الحق في بيع عدد معين من الأسهم بسعر معين، وذلك خلال 

فترة زمنية محددة منصوص عليها في العقد أو عند تاريخ الاستحقاق.

ومن المعلوم أن كل خسارة محققة للمشتري تعتبر ربحا بالنسبة للبائع، وكذلك الشأن 

للربح المحقق من طرف المشتري فإنه يعتبر خسارة بالنسبة للبائع، ويكون العكس في اختيار 

البيع.

وقد يكتفي المشتري بالحصول من البائع على الربح بدون ضرورة الحصول على الأسهم ثم 

بيعها، ولا يحتاج البائع أن يكون مالكا للأسهم عند بيعه للخيار، فإذا كان مالكا لها سمي خيارا 

مغطى، وإذا لم يكن سمي خيارا مكشوفا.    

وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي عدم شرعية عقود الاختيارات، وهذا نص قراره:

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية 

السعودية من 7-12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9 - 14 أيار)مايو( 1992م، بعد اطلاعه على 

السلع،  الاختيارات،  الأسهم  المالية،  الأسواق  المجمع بخصوص موضوع:  إلى  الواردة  البحوث 

بطاقة الائتمان.

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:

ببيع  الالتزام  عن  الاعتياض  الاختيارات:  بعقود  المقصود  إن  الاختيارات:  عقود  صورة  أ- 

�شيء محدد موصوف، أو شرائه بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة أو في وقت معين، إما 

مباشرة أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين.

ب- حكمها الشرعي: إن عقود الاختيارات - كما تجري اليوم في الأسواق المالية العالمية- هي 

عقود مستحدثة لا تنضوي تحت أي عقد من العقود الشرعية المسماة. وبما أن المعقود عليه 

ليس مالا، ولا منفعة، ولا حقا ماليا يجوز الاعتياض عنه، فإنه عقد غير جائز شرعا. وبما أن 

هذه العقود لا تجوز ابتداء، فلا يجوز تداولها.
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- العقود الآجلة أو المستقبليات:

ومن الصور المعاصرة كذلك ما يسمى بالعقود الآجلة أو المستقبليات، وهي تتضمن بيع 

سلعة أو ورقة مالية أو مؤشر على أن يكون القبض في تاريخ لاحق.

في  عليها  الحصول  أو  إنتاجها  يتوقع  سلعة  بيع  في  البائع  رغبة  تلتقي  الأسواق  هذه  ففي 

مدة زمنية قادمة، ورغبة مشتر يتوقع أنه سيحتاج إلى نفس تلك السلعة مستقبلا، ويرغب في 

شرائه من الآن، ولا يحتاج أي منهما إلى الالتقاء بالآخر في أسواق البورصة، إذ كل ما في الأمر 

أن يشتري كل منهما عقدا نمطيا من سلطة السوق يتضمن تسليم كمية من السلعة المبتغاة 

في وقت معلوم..ويتم تبادل السلعة مقابل النقود في الوقت المحدد للقبض وليس عند العقد.

كما أن التعاقد على المستقبليات بالنسبة للعملات، بل وبقية الأوراق المالية تشبه التعاقد 

على السلع، كل ما في الأمر أن يكون محل العقد مجموعة من العملة أو الأوراق المالية التي يتم 

التعاقد على شرائها.

أما التعاقد على المؤشر ففيه مزيد غرر مقارنة مع التعاقد على السلع أو العملات، لأن 

إلى ارتفاع أو  المؤشر أمر مجرد لا يمكن لأحد أن يقبضه أو يدفعه، بل هو مجرد رقم يشير 

انخفاض قيم مجموعة من الشركات، وهذا العقد لا يتضمن قبض أو تسليم أي �شيء حيث 

يجري في نهاية العقد تسوية نقدية تمثل الفرق بين السعر المتضمن في العقد والسعر السائد 

في تاريخ انتهائه. 

وقد نظر مجمع الفقه الإسلامي في هذه البيوع، فأجاز صورا منها ومنع صورا أخرى.

وهذا تفصيل ما جاء في قراره: إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره 

أيار  1412هـ الموافق-9 14  القعدة  7-12 ذي  العربية السعودية من  في المملكة  السابع بجدة 

الأسواق  موضوع  بخصوص  المجمع  إلى  الواردة  البحوث  على  اطلاعه  بعد  1992م،  )مايو( 

المالية، الأسهم الاختيارات، السلع، بطاقة الائتمان، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت 

حوله، قرر ما يلي: 

-1 السلع: يتم التعامل بالسلع في الأسواق المنظمة بإحدى أربع طرق، هي التالية:
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الطريقة الأولى: أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع وجود السلع 

أو إيصالات ممثلة لها في ملك البائع وقبضه. وهذا العقد جائز شرعا بشروط البيع المعروفة.

الطريقة الثانية: أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع إمكانهما 

بضمان هيئة السوق. وهذا العقد جائز شرعا بشروط البيع المعروفة.

الطريقة الثالثة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع 

الثمن عند التسليم، وأن يتضمن شرطا يقت�ضي أن ينتهي فعلا بالتسليم والتسلم. وهذا العقد 

استوفى  فإذا  المعروفة  السلم  شروط  ليستوفي  يعدل  أن  ويمكن  البدلين،  لتأجيل  جائز  غير 

شروط السلم جاز. وكذلك لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلما قبل قبضها.

آجل  موعد  في  الذمة  في  موصوفة  سلعة  تسليم  على  العقد  يكون  أن  الرابعة:  الطريقة 

ودفع الثمن عند التسليم، دون أن يتضمن العقد شرطا يقت�ضي أن ينتهي بالتسليم والتسلم 

الفعليين، بل يمكن تصفيته بعقد معاكس. وهذا هو النوع الأكثر شيوعا في أسواق السلع، 

وهذا العقد غير جائز أصلا.

الأربع  الطرق  بإحدى  المنظمة  الأسواق  في  بالعملات  التعامل  يتم  بالعملات:  التعامل   2-

المذكورة في التعامل بالسلع. ولا يجوز شراء العملات وبيعها بالطريقتين الثالثة والرابعة.

أما الطريقتان الأولى والثانية فيجوز فيهما شراء العملات وبيعها بشرط استيفاء شروط 

الصرف المعروفة.

-3 التعامل بالمؤشر: المؤشر هو رقم حسابي يحسب بطريقة إحصائية خاصة، يقصد منه 

معرفة حجم التغير في سوق معينة، وتجري عليه مبايعات في بعض الأسواق العالمية. ولا يجوز 

بيع وشراء المؤشر لأنه مقامرة بحتة، وهو بيع �شيء خيالي لا يمكن وجوده.

- حكم بيع المعدوم:

لا يصح بيع المعدوم ويبطل بإجماع الفقهاء.1

))) المجموع للنووي 258/9
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ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى بأنه لم يرد دليل على أن بيع المعدوم لا يجوز، وإنما ورد 

النهي عن بيع بعض الأشياء المعدومة، كما ورد النهي عن بيع بعض الأشياء الموجودة. فالعدم 

ليس هو العلة في النهي عن بيع بعض الأشياء المعدومة، كما أن الوجود ليس هو العلة في النهي 

عن بعض الأشياء الموجودة. وبالتالي وجب أن تكون هناك علة أخرى استوجبت النهي عن بيع 

لكونها غررا، لا لأنها  تلك الأشياء  بيع  الغرر، فنهي عن  العلة هي  المعدومة وهذه  تلك الأشياء 

معدومة.1 

وقد تتبع د. الصديق الضرير ما منعه الشارع من بيع المعدوم وما أجازه منه، فخلص إلى 

المبيع فيه مجهول الوجود، وأن كل ما أجازه كان  نتيجة مفادها أن كل ما منعه الشارع كان 

المبيع فيه محقق الوجود في العادة، وإن كان معدوما وقت العقد. وبناء على تلك النتيجة وضع 

قاعدة في بيع المعدوم، فقال:" وأرى أن القاعدة التي ينبغي اتباعها في بيع المعدوم هي: أن كل 

معدوم مجهول الوجود في المستقبل لا يجوز بيعه، وأن كل معدوم محقق الوجود في المستقبل، 
بحسب العادة، يجوز بيعه."2

ثانيا: المعجوز عن تسليمه

فلا يصح التعاقد على ما لا يقدر على تسليمه وإن كان مملوكا لصاحبه، لأنه لا فائدة من 
العقد حينئذ، إذ معنى المعاوضة غير متحقق، فالثمن موجود ومقابله معدوم. ومن أمثلته: بيع 
الطير في الهواء، والسمك في الماء وبيع العبد الآبق والجمل الشارد. وعلة النهي ظاهرة جلية في 

وجود الغرر المنهي عنه3 والعجز عن التسليم نوعان:

- إما عجز ح�سي: كبيع ما في الأنهار والبرك، وبيع الآبق..

))) انظر: ابن تيمية، القياس في الشرع الإسلامي ص-26 27 
))) الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي ص-373 406

))) حديث النهي عن الغرر رواه الجماعة إلا البخاري. فقد رواه  مسلم في الصحيح، كتاب البيوع، باب بطلان بيع 
الحصاة والبيع الذي فيه غرر.ح)1513(، ورواه مالك في الموطأ، كتاب البيوع، باب بيع الغرر.ح)2451( وقال ابن 
عبد البر:" وهو حديث يتصل ويستند من حديث أبي هريرة بنقل الثقات الأثبات".انظر: التمهيد 135/21-136ورواه 
ابن حبان في الصحيح، كتاب البيوع، باب البيع المنهي عنه.ح )4951(، ورواه الترمذي في السنن، كتاب البيوع، باب 
ما جاء في كراهية بيع الغرر.ح)1230(وقال الترمذي: وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأنس. ثم قال: 
حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، ورواه النسائي في السنن، كتاب 

البيوع، باب بيع الحصاة.ح)6109(
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- وإما عجز شرعي أو حكمي: كبيع المرهون قبل سداد الدين، وبيع المغصوب لغير غاصبه.

وقد نصت السنة المطهرة على منع بيع أنواع بأعيانها لعلة العجز عن التسليم، منها ما يلي: 

الكالئ  وبيع  الشارد،  والجمل  الآبق  العبد  وبيع  الماء،  في  السمك  وبيع  الفحل،  بيع عسب 

بالكالئ، وبيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن، وبيع الإنسان ما ليس عنده، وبيع الوقف. 

- بيع عسب الفحل:

عن ابن عمر -ر�ضي الله عنهما- قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل.1

وعن جابر بن عبد الله - ر�ضي الله عنهما- قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 

ضراب الجمل.2 

استئجار  به:  والمراد  الناقة.  الفحل  طروق  السين-  وإسكان  العين  بفتح   - الفحل  عسب 

الفحل للضراب إلى حمل الأنثى. وقد حذفت كلمة الاستئجار أو الكراء من باب المجاز المرسل، 

لِ القرْيَة( أي: أهلها، لأن الجدران والمباني لا تسأل. 
َ
كما في قوله تعالى )واسْأ

والمراد النهي عن ثمن ماء الفحل، وذلك لعدم القدرة على تسليم المعقود عليه - وهو الماء 

- ولأنه لا ينضبط أيضا. وأجاز إمامنا مالك ضراب الجمل إذا تم بطريق الإجارة المعلومة بأن 

استأجر الفحل لأيام معدودة أو بضربات معدودة.3

كما يجوز استئجار الظئر )المرضع( للضرورة، وسواء استئجرت بنقد أو طعام.4

))) رواه ابن حبان في الصحيح، كتاب الإجارة.ح)5155(، ورواه الحاكم في المستدرك، كتاب البيوع.ح)2288(، ورواه 
البيهقي في السنن، كتاب البيوع، باب النهي عن عسب الفحل.ح)10634(

))) حاشية الدسوقي 58/3
))) الشرح الكبير 58/3

))) انظر: حاشية الدسوقي 13/4
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- بيع السمك في الماء:

وعن ابن مسعود - ر�ضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشتروا 
السمك في الماء فإنه غرر".1

وفرّق فقهاؤنا المالكية بين بيع السمك في الغدير - الماء الكثير- أو البركة الكبيرة، وبين بيعه 

في بركة صغيرة ونحوها. فيمنع بيع السمك في الصورة الأولى ونحوها، للغرر الناجم عن عدم 

القدرة على التسليم، ويجوز في الصورة الثانية ونحوها لانعدام الغرر.2  

- بيع الآبق، والبعير الشارد:

عن أبي سعيد الخدري- ر�ضي الله عنه- قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع 

ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء الغنائم حتى تقسم، وعن 

شراء الصدقات حتى تقبض، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن ضربة الغائص.3 

الآبق: هو الهارب من سيده مطلقا، سواء كان الهروب بسبب أو بدون سبب.

ثلاثة  شروط  توفرت  إذا  إلا  باطلا،  يكون  وقع  وإن  الآبق  العبد  بيع  فقهائنا  عند  ويحرم 

فيصح البيع حينئذ لانتفاء الغرر، وهي:

- أن يعلم مكانه.

- أن تعلم صفته.

- أن يكون عند من يسهل تخليصه منه4 وماقيل عن الآبق يقال عن البعير الشارد.

أنه  في الماء.ح)10641(. والصحيح  النهي عن بيع السمك  في  البيوع، باب ما جاء  في السنن، كتاب  البيهقي  ))) رواه 
موقوف.

))) انظر: علي العدوي، حاشية العدوي219/2، يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر – بيروت، 1412هـ 
كتاب  السنن  في  ماجه  ابن  ورواه  الغرر.ح)10630(،  بيع  عن  النهي  باب  البيوع،  كتاب  السنن،  في  البيهقي  رواه   (((

التجارات باب باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص.ح)2196(
))) حاشية العدوي 220/2، حاشية الدسوقي 11/3
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- بيع الكالئ بالكالئ:

عن ابن عمر -ر�ضي الله عنهما-: أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ.1 

وهذا الحديث على الرغم مما قيل فيه، فقد تلقته الأمة بالقبول، واعتبره الأئمة في العمل.

قال الإمام مالك:" وقد نهي عن الكالئ بالكالئ".2 

وقال ابن عرفة:" تلقي الأئمة هذا الحديث بالقبول يغني عن طلب الإسناد فيه، كما قالوا 

في لا وصية لوارث"3 وقال ابن رشد:" فأما النسيئة من الطرفين فلا يجوز بإجماع، لا في العين 

ولا في الذمة، لأنه الدين بالدين المنهي عنه"4. 

وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن بيع الدين بالدين لا يجوز.5

وقال ابن أبي زيد: "ولا يجوز دين بدين...ولا يجوز فسخ دين في دين، وهو أن يكون لك 

�شيء في ذمته فتفسخه في �شيء آخر لا تتعجله"6

))) رواه الحاكم في المستدرك، كتاب البيوع.ح2342، ورواه الدارقطني في السنن، كتاب البيوع.ح269، ورواه ابن أبي 
شيبة في المصنف، كتاب البيوع والأقضية، من كره أجلا بأجل.ح22127. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، 
ووافقه الذهبي، وقال ابن حجر: ووقع في رواية الدارقطني مو�سى بن عقبة وهو غلط واغتر بذلك الحاكم فصحح 
الحديث. انظر: ابن حجر العسقلاني، الدراية في تخريج أحاديث الهداية، تحقيق عبد الله هاشم اليماني المدني، دار 
المعرفة - بيروت.. وهذا الحديث ضعفه علماء الحديث. انظر: أبو محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي، نصب الراية 
لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي، تحقيق محمد عوامة، مؤسسة الريان للطباعة والنشر 

- بيروت، دار القبلة للثقافة الإسلامية - جدة، الطبعة الأولى، 1418هـ/1997م
))) الموطأ، كتاب البيوع، باب جامع بيع الثمر.

الطبعة  بيروت،   – الفكر  دار   ،367/4 والإكليل  التاج  المواق،  العبدري  يوسف  بن  محمد  الله  عبد  أبو  انظر:   (((
الثانية 1398هـ 

))) بداية المجتهد 102/2، تنقيح وتصحيح خالد العطار، دار الفكر- لبنان 1415هـ / 1995م.
))) أبو بكر محمد بن المنذر، الإجماع ص117، دار طيبة – الرياض 1402هـ

))) الرسالة مع غرر المقالة ص217
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- معنى الكالئ بالكالئ:

الكالئ من الكلاءة -بكسر الكاف- وهي: الحفظ والحراسة. وقيل في تفسيره بأنه مجاز في 

إسناد معنى الفعل للملابسة، فحق الكلاءة أن تسند للشخص، بأن يقال: وكدين كالئ صاحبه، 

فأسندت للدين للملابسة التي بين الدين وصاحبه. وقيل: إنه بمعنى مكلوء، فهو مجاز مرسل 

يلزم من الحافظ المحفوظ  اللزوم، لأنه  الفاعل وإرادة اسم المفعول لعلاقة  من إطلاق اسم 

وعكسه. وقيل: في الكلام حذف، وتقديره: بيع مال الكالئ.1 

والكالئ بالكالئ في اللغة، معناه: النسيئة بالنسيئة. والنسيئة هي التأخير.2

على  أحدهما  تقرر  سابق  ذمة  في  ب�شيء  ذمة  في  �شيء  بيع  عرفة:  ابن  قال  كما  وحقيقته 
الآخر.3

وهو عند فقهائنا عبارة عن ثلاثة أشياء: بيع الدين بالدين، وابتداء الدين بالدين، وفسخ 

الدين في الدين.

- بيع الدين بالدين: وهو بيع دين مؤخر سابق التقرر في الذمة لغير المدين، بثمن موصوف 

في الذمة مؤجل. 

وصورته كما قال الإمام مالك:" والكالئ بالكالئ أن يبيع الرجل دينا له على رجل بدين على 

رجل آخر."4 

قال الباجي: وإنما يعني بذلك أن هذا من جملة الكالئ بالكالئ، لا أن هذا هو جميع ما يقع 

عليه الاسم.5  

))) انظر: حاشية الدسوقي 61/3، الفروق للقرافي 1075/3
غريب  في  النهاية  مادة)كلأ(،  المنير  المصباح  مادة)كلأ(،  اللغة  مقاييس  معجم  مادة)كلأ(،  العرب  لسان  انظر:   (((

الحديث194/4
))) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع 348/2

))) انظر: الموطأ 954/4
))) أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي، المنتقى شرح الموطأ 33/5، مطبعة السعادة - القاهرة 1332هـ
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وعلة منعه كونه يوصل إلى المنازعة والمخاصمة التي يبغضها الشارع، والناجمة عن عدم 

القدرة على التسليم. 

الدين  بيع  الحذر من  الأولى:  "المسألة  المائتين من فروقه:  الفرق  في  القرافي  الشهاب  قال 

بالدين، وأصله نهيه عليه السلام عن بيع الكالئ بالكالئ. وهاهنا قاعدة: وهي أن مطلوب صاحب 

الشرع صلاح ذات البين، وحسم مادة الفساد والفتن، حتى بالغ في ذلك بقوله عليه السلام:" 

لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا"1، وإذا اشتملت المعاملة على شغل الذمتين توجهت المطالبة من 

الجهتين، فكان ذلك سببا لكثرة الخصومات والعداوات، فمنع الشرع ما يف�ضي لذلك، وهو 
بيع الدين بالدين."2

كذلك.  مؤخر  بدين  الذمة  في  ثابتا  يكن  لم  مؤخر  دين  بيع  وهو  بالدين:  الدين  ابتداء   -

وصورته تأخير رأس مال السلم العين أكثر من ثلاثة أيام. فالمشهور في المذهب أنه يجوز تأخير 

ال�شيء له حكمه."3 ولأنه يشبه "  " ما قارب  اليومين والثلاثة من باب  العين  رأس مال السلم 

التأخير للتشاغل بالقبض."4 

إليه  للحاجة  الحاضر،  عصرنا  في  بالدين  الدين  ابتداء  جواز  المعاصرين  أحد  ويرى 

خصوصا بالنسبة لطائفة التجار والصناعيين والمقاولين. واستدل بأن الحاجة الخاصة تنزل 

منزلة الضرورة في إباحة المحظور، وذلك ما دام قائما بمعياره الشرعي، فإذا انتفى عاد الحكم 

الأصلي للعقد وهو الحرمة والمنع.5 

- فسخ الدين بالدين: وهو أشد الثلاثة تحريما، لأنه من ربا الجاهلية المحرم. 

))) هذا الحديث رواه أبو هريرة - ر�ضي الله عنه - بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: والذي نف�سي بيده لا 
تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. 
انظر: صحيح ابن حبان كتاب الإيمان، باب ما جاء في صفات المؤمنين.ح)236(، سنن الترمذي، كتاب العلم باب ما 

جاء في إفشاء السلام.ح)2688( 
))) الفروق للقرافي 1075/3

))) الذخيرة للقرافي 366/5، الشرح الكبير 195/3
))) القا�ضي عبد الوهاب، الإشراف على مسائل الخلاف 280/1، مطبعة الإرادة - تونس. 

ط1  العزيز،  عبد  الملك  جامعة  مطابع  ص31.29،  الإسلامي  الفقه  في  بالكالئ  الكالئ  بيع  حماد،  كمال  نزيه   (((
1406هـ/1986م
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وهو بيع دين مؤخر سابق التقرر في الذمة للمدين بما يصير دينا مؤجلا من غير جنسه، 

أو هو بيع دين مؤخر سابق التقرر في الذمة للمدين إلى أجل آخر بزيادة عليه.  

قال القا�ضي عياض: "وتفسيره: أن يكون لرجل على آخر دين من بيع أو غيره، فإذا جاء 

لاقتضائه لم يجده عنده، فيقول له: بع مني شيئا إلى أجل أدفعه إليك - وما جانس هذا- ويزيده 

في المبيع لذلك التأخير، فيدخله السلف بالنفع."1 

- بيع الإنسان ما ليس عنده: 

أيضا  النهي  ورد  كما  عنده،  ليس  ما  الإنسان  بيع  عن  عاما  النهي  المطهرة  السنة  في  ورد 

خاصا عن بيع الطعام قبل قبضه، والعلة دائما الغرر بسبب عدم القدرة على التسليم.

أ- النهي عن بيع البائع ما ليس عنده: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله 

صلى الله عليه وسلم قال:" لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع 

ما ليس عندك."2  

عليه وسلم  أتيت رسول الله صلى الله  قال:"  أنه   - بن حزام- ر�ضي الله عنه  وعن حكيم 

فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: لا تبع 
ما ليس عندك. "3

وقد فسر بيع الإنسان ما ليس عنده بتفسيرات4 منها:

أنه يحتمل معنيين:

))) عياض بن مو�سى اليحصبي، مشارق الأنوار على صحاح الآثار 340/1، ط سنة 1333هـ
))) رواه الحاكم في المستدرك، كتاب البيوع.ح)2185(، ورواه أبو داود في السنن، كتاب الإجارة، باب في الرجل يبيع 
ما ليس عنده.ح)3506(، ورواه البيهقي في السنن، كتاب البيوع، باب من قال لا يجوز بيع العين الغائبة.ح )10199( 
))) رواه الترمذي في السنن، كتاب البيوع، باب كراهية بيع ما ليس عندك.ح)1232(، ورواه النسائي في السنن كتاب 
البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع.ح)6206(، ورواه البيهقي في السنن، كتاب البيوع، باب ما ورد في كراهية التبايع 

بالعينة.ح)10486(
))) انظر: إعلام الموقعين 19/2، وانظر: المقدمات الممهدات لابن رشد 29/2  
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أحدهما: أن يبيع عينا معينة وهي ليست عنده، بل تكون في ملك الغير. فيبيعها ثم يسعى 

في تحصيلها وتسليمها إلى المشتري. 

والثاني: أن يريد بيع ما لا يقدر على تسليمه وإن كان في الذمة، وهذا أشبه. فليس عنده 

حسا ولامعنى، فيكون قد باعه شيئا لا يدري هل يحصل له أم لا.

والمعنى الثاني كما قال ابن القيم يتناول أنواعا ثلاثة، وهي:

الأول: بيع عين معينة ليست عنده.

الثاني: السلم الحال في الذمة إذا لم يكن عنده ما يوفيه.

الثالث: السلم المؤجل إذا لم يكن على ثقة من توفيته عادة، فأما إذا كان على ثقة من 

توفيته عادة فهو دين من الديون، وهو كالابتياع بثمن مؤجل. وانتهى أحد المعاصرين إلى أن 
بيع الإنسان ما ليس عنده يشمل ما يلي:1

-1 بيوع الأعيان غير المملوكة للبائع يبيعها على أساس التسليم الفوري لها.

-2 بيع ال�شيء الموصوف في الذمة مع تخلف شروط السلم، أو مع مظنة عدم القدرة على 

الوفاء بسبب عدم توافر المبيع في الغالب وقت التسليم. ثم قال: وعلة المنع واضحة في هذه 

الصور، وهي الغرر الذي ينشأ من عدم القدرة على تسليم المبيع في وقته.

ب- بيع الطعام قبل قبضه:

عن ابن عمر-ر�ضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من ابتاع طعاما فلا 
يبعه حتى يستوفيه."2 وروى ابن عباس - ر�ضي الله عنهما- مثله، وقال: وأحسب كل �شيء مثله.3

))) انظر: العيا�شي فداد، البيع على الصفة للعين الغائبة ص34 
))) رواه البخاري في الصحيح، كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك.ح)2029(

))) رواه الترمذي في السنن، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفى.ح)1291(
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وفي رواية: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه."1 وعن ابن عمر -ر�ضي الله عنهما- قال: 

لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا يعني الطعام، يضربون 

أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم.2 وعن ابن عباس- ر�ضي الله عنهما- قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه و سلم: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله".3

وقد اتفق الفقهاء على منع بيع الطعام قبل قبضه. قال ابن المنذر:" أجمع أهل العلم على 

أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه قبل أن يستوفيه".4 وخالف عثمان البتي فقال بجواز 

بيع كل �شيء قبل قبضه، واستدل بعموم قوله تعالى: "وأحَلَّ اُلله البَيْع" )البقرة، الآية 275(. ورد 

ابن عبد البر هذا الرأي قائلا:" وهذا القول مردود بالسنة والحجة المجمعة على الطعام، وأظنه 

لم يبلغه هذا الحديث، ومثل هذا لا يلتفت إليه."5 

فالمبيع إما أن يكون طعاما أو غير طعام، فإذا كان غير طعام فيجوز في المذهب بيعه قبل 

قبضه، سواء كان منقولا أو غير منقول. وعمدة فقهائنا مع النصوص الواردة، دليل الخطاب، 

واختلف  القبض.  مستحق  إلى  والضمان  الملك  ينتقل  عليه  العقد  بمجرد  الطعام  ماعدا  لأن 
فقهاء المذاهب الأخرى في بيع ما سوى الطعام قبل قبضه.6

))) رواه مالك في الموطأ، كتاب البيوع، باب العينة وما يشبهها.ح)2357(، ورواه ابن حبان في الصحيح، كتاب البيوع، 
باب البيع المنهي عنه.ح)4979(، ورواه النسائي في السنن، كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يستوفى.ح)6188(

))) رواه البخاري في الصحيح، كتاب البيوع، باب باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله 
والأدب في ذلك.ح)2030(. وانظر: صحيح ابن حبان، كتاب البيوع، باب البيع المنهي عنه.ح)4987( 

))) رواه النسائي في السنن، كتاب البيوع، باب الطعام قبل أن يستوفى.ح)6189( 
))) انظر: المغني 235/4 

))) التمهيد لابن عبد البر 334/13 
))) وأما مذاهب الفقهاء في بيع ما سوى الطعام فكالتالي:

- عند الحنفية: الأصل أن كل عوض ملك بعقد ينفسخ فيه العقد بهلاكه قبل القبض لا يجوز التصرف فيه، كالمبيع 
والأجرة  وبدل الصلح، إذا كان منقولا معينا. وكل عوض ملك بعقد لا ينفسخ العقد فيه بهلاكه قبل القبض يجوز 

التصرف فيه، كالمهر وبدل الخلع، وبدل العتق، وبدل الصلح عن دم العمد. انظر: بدائع الصنائع 181/5 

- لا يجوز عند الشافعية بيع ما سوى الطعام قبل قبضه، منقولا كان أم عقارا. انظر: المجموع للنووي 319/9 

- وعند الحنابلة: فما يحتاج في بيعه إلى القبض كالطعام، فلا يجوز بيعه قبل قبضه. أما ما لا يحتاج في بيعه إلى 
قبضه كالسلع فيجوز بيعه قبل قبضه. انظر: المغني لابن قدامة 239/4
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وأما إذا كان طعاما فإما أن يكون طعاما ربويا أو غير ربوي. فإذا كان المبيع طعاما ربويا فلا 

خلاف في المذهب في عدم جواز بيعه قبل قبضه إذا بيع كيلا أو وزنا أو عدا.1 وإذا كان المبيع 

طعاما غير ربوي، فعن الإمام مالك روايتان: الأولى: المنع، وهي الأشهر. والرواية الثانية: الجواز.2  

وإضافة إلى النصوص المصرحة بالنهي عن بيع الطعام قبل قبضه، استدل فقهاؤنا بدليل 

الخطاب، إذ الملك والضمان ينتقل إلى المشتري بمجرد العقد في غير الطعام، أما في الطعام فلا 
يخرج الضمان من البائع إلى المشتري إلا بالكيل أو الوزن.3

ويجوز عند فقهائنا بيع الطعام جزافا4 قبل قبضه لعدم النهي عنه.5

وقال صاحب الجواهر: "لا يتوقف �شيء من التصرفات على القبض إلا البيع، فيمتنع بيع 
الطعام قبل قبضه."6

وفي خصوصية الطعام، قال القرافي:" الطعام أشرف من غيره، لكونه سبب قيام البنية 

وعماد الحياة، فشدد فيه النزاع على عادته في تكثير الشروط فيما عظم شرفه، كاشتراط الولي 

والصداق والشهود في عقد النكاح دون عقد البيع، وشرطه في منصب القضاء ما لم يشترطه 

في منصب الشهادة".

وأضاف القرافي قائلا: ويتأكد ما ذكرناه معاشر المالكية بمفهوم نهيه عليه الصلاة والسلام 

عن بيع الطعام حتى يستوفى، فإن مفهومه: أن غير الطعام يجوز بيعه قبل أن يستوفى.7 

))) حاشية الدسوقي 151/3
)))  أبو الوليد محمد ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد 108/2، دار الفكر – بيروت 1415هـ/1995م

))) المصدر نفسه 108/2، وقد حكى ابن رشد سبعة أقوال في بيع المبيع قبل قبضه.
بيع  الجزاف   - الله  رحمه  الخليل-  وقال  بال�شيء،  الجهل  الجزاف  وأصل  أفصح.  والكسر  الجيم،  مثلثة  جزافا:   (((

ال�شيء بالخرص بلا كيل ولا وزن. انظر: فتح الباري 351/4، غرر المقالة في شرح غريب الرسالة ص 211.
327/9. وقال جمهور  4/-124 127، المجموع  المغني  انظر:  الشافعي.  والنووي  الحنبلي  القدامة  ابن  ))) وهو قول 

الفقهاء بعدم جواز بيع الطعام جزافا قبل قبضه. انظر: بدائع الصنائع 181/5، المغني 124/4
))) انظر: الفروق 1067/3

))) الفروق 1068/3
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حتى  يبيعه  أن  له  فليس  طعاما  اشترى  من  أن  على  العلم  أهل  أجمع  المنذر:  ابن  وقال 

يستوفيه، ولو دخل في ضمان المشتري جاز له بيعه والتصرف فيه كما بعد القبض. وهذا يدل 
على تعميم المنع في كل طعام..ويدل بمفهومه على أن ما عدا الطعام يخالفه في ذلك.1

وقد رجح أحد المعاصرين مذهب فقهائنا المالكية في قصر المنع في البيع قبل القبض على 

الطعام وحده، لأن الروايات الصحيحة تؤيد ذلك، حيث نجد فيها تصريحا بالطعام فحسب، 

وعليه يجوز بيع ما سوى الطعام قبل قبضه، بشرط التملك بالعقد والقدرة على التسليم.

وأما قول سيدنا ابن عباس - ر�ضي الله عنهما-:" وأحسب كل �شيء مثله" فقد وجهه ابن 

حجر في الفتح بقوله: "وهذا من تفقه ابن عباس"2  فلا يكون حجة على غيره.3 

وأما ربح مالم يضمن، فقد ورد في حديث عمرو بن شعيب السابق نهي النبي صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك.4

والعلة في نهي الإنسان عن ربح ما لم يضمن تظهر من وجهين: 

فإما أن يكون الربح ناتج عن مبيع لا يملكه، فيكون من بيع الإنسان ما ليس عنده. وإما أن 
يكون المبيع مما لا يقدر على تسليمه، فيكون من باب الغرر والمخاطرة.5

- بيع المرابحة للآمر بالشراء6:

ومن الصور المعاصرة التي أدخلها البعض في بيع المبيع قبل قبضه، والتي يجري بها العمل 

في جل المصارف الإسلامية اليوم ما يعرف ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وقد عرفه المعاصرون 

بتعريفات عدة، منها:

))) انظر: المغني 235/4
))) فتح الباري 329/4

))) انظر: أحمد محمد السعد، حكم بيع المبيع قبل قبضه في الفقه الإسلامي ص-24 35 
))) سبق تخريجه.

))) انظر: القبس 207/3
))) لمزيد من التفصيل ينظر كتابنا "منتجات التمويل التشاركي، دراسة فقهية تأصيلية"، دار الأمان - الرباط. ط1، 

2021م.
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- تعريف د. سامي حمود: أن يتقدم العميل إلى المصرف طالبا منه شراء السلعة المطلوبة 

مرابحة  فعلا  السلعة  تلك  بشراء  منه  الوعد  أساس  وعلى  العميل،  يحدده  الذي  بالوصف 

بالنسبة التي يتفقان عليها، ويدفع الثمن مقسطا حسب إمكانياته1.

لا  لأنه  المصرف  إلى  سلعة  شراء  في  الراغب  يتقدم  أن  المصري:  رفيق  يونس  د.  تعريف   -

يملك المال الكافي لسداد ثمنها نقدا، ولأن البائع لا يبيعها له إلى أجل، إما لعدم مزاولته للبيوع 

المؤجلة، أو لعدم معرفته بالمشتري، أو لحاجته إلى المال النقدي، فيشتريها المصرف بثمن نقدي 

ويبيعها إلى عميله بثمن مؤجل أعلى"2.

واختلف الفقهاء المعاصرون في حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء بين مجيز ومانع، واستدل 

كل فريق بما يراه حجة ودليلا على صحة مذهبه.

القرضاوي3، والدكتور أحمد  بالشراء:  الشيخ  المرابحة للآمر  ببيع  التعامل   وممن أجاز 

السالوس4 والدكتور سامي حمود5، والدكتور الصديق محمد الأمين الضرير6، والدكتور عبد 

الستار أبو غدة7. وممن قال بالمنع الدكتور محمد سليمان الأشقر8، والدكتور بكر بن عبد الله 

أبو زيد9 والدكتور رفيق المصري10 وغيرهم.

بهذا  تتعامل  الإسلامية  المصارف  جل  وأصبحت  المانعين  أدلة  عن  المجيزون  أجاب  وقد 

العقد.

))) سامي حمود، تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الاسلامية ص 432 بتصرف يسير، ط2، 1402هـ،- 
عمان.

))) رفيق يونس المصري، بيع المرابحة للآمر بالشراء، منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج2، العدد 5.
))) انظر: يوسف القرضاوي، بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية، ط2، 1407هـ، مكتبة وهبة 

- القاهرة.
))) انظر: علي السالوس، المرابحة للآمر بالشراء، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الاسلامي عدد 5 ج2.

))) في كتابه "تطوير الأعمال المصرفية" ص430
))) الصديق محمد الأمين الضرير، المرابحة للآمر بالشراء، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الاسلامي عدد 5 ج2.

))) عبد الستار أبو غدة، أسلوب المرابحة والجوانب الشرعية، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الاسلامي عدد 5 
ج2.

))) في كتابه "بيع المرابحة كما تجريه المصارف الإسلامية"  
))) في بحثه "المرابحة للآمر بالشراء"، منشور بمجلة مجمع الفقه الاسلامي عدد5 ج2

)1)) في بحثه "بيع المرابحة" منشور بمجلة مجمع الفقه الاسلامي عدد5 ج2 
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- بيع الوقف:

عن ابن عمر - ر�ضي الله عنهما-: أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى 

الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال يا رسول الله: إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط 

بها. قال: فتصدق  أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها، وتصدقت 

بها عمر أنه لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث. وتصدق بها في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي 

سبيل الله، وابن السبيل والضيف  لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير 
متمول1 فلا يجوز بيع الوقف أبدا ما بقي �شيء منه.2

ثالثا: المجهول المطلق، أو المعين المجهول جنسه أو قدره أو صفته أو أجله

ينبغي أن يكون محل العقد معينا معروفا للعاقدين، بحيث يمنع من النزاع والخلاف.

المشاححة  على  مبنية  لأنها  الفقهاء،  باتفاق  المالية  المعاوضات  في  مطلوب  الشرط  وهذا 

)العدل( كما يقولون، فلا يجوز فيها غرر ولا جهالة.

قال الشيخ خليل فيما ينبغي خلو المعقود عليه منه: "وجهل بثمن أو مثمون، ولو تفصيلا."3 

وقال الإمام الحطاب شارحا له: "يعني أن من شرط صحة البيع أن يكون معلوم العوضين، 
فإن جهل الثمن، أو المثمون، لم يصح البيع."4

جهلت  إن  ما 
َ
أ العقد،  أفسد  فقط  بالتفصيل  أو  والتفصيل  بالجملة  تعلق  إن  والجهل 

جملته وعلم تفصيله فلا يضر.5

))) رواه البخاري في الصحيح، كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف.ح)2586(، ورواه مسلم في الصحيح كتاب 
الوصية، باب الوقف.ح)1632(

))) انظر: منح الجليل 79/7، الكافي لابن عبد البر ص536، وقد جوز بعض الفقهاء بيع الوقف أو إبداله أو نقله إذا 
تعطلت مصلحة المسلمين.

))) مختصر خليل ص169
))) مواهب الجليل85/6

))) انظر: حاشية العدوي179/2
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والجهالة المضرة بالعقد عند فقهائنا هي التي تكون في البيع على البت، أي: القطع واللزوم، 

ما إذا كان على الخيار فالبيع جائز.
َ
حد العاقدين أو منهما معا، وأ

َ
وسواء كانت الجهالة من أ

وقد ورد في السنة النهي عن أنواع محددة لعلة الجهالة، ومن ذلك ما يلي:

- بيع الحصاة:

عن أبي هريرة - ر�ضي الله عنه - قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر 
وعن بيع الحصاة.1

قال الترمذي: "ومعنى بيع الحصاة: أن يقول البائع للمشتري إذا نبذت إليك بالحصاة فقد 

وجب البيع فيما بيني وبينك"2. وقال أبو حاتم: "بيع الحصاة: أن يأتي الرجل إلى قطيع غنم، أو 

عدد دواب، أو جماعة رقيق، ثم يقول للبائع: أخذف بحصاتي هذه، فكل من وقع عليه حصاتي 

هذه فهو لي بكذا وكذا"3. 

الغرر  لما فيه من  المختلفة  بتفسيراته  الحصاة  بيع  في عدم جواز  الفقهاء  بين  ولا خلاف 

الناتج عن الجهالة بعين المبيع أو قدره أو ثمنه أو مدة لزوم العقد. إلا أن بعض صور الحصاة 

جائزة عند فقهائنا، وهي:

الثياب  وكانت  الحصاة  عليه  تقع  ما  الأثواب  هذه  من  بعتك  للمشتري:  البائع  قال  إذا 

متساوية، سواء أكان الرمي بقصد من البائع أم من غير قصد. وكذا إذا كانت مختلفة وكان 

الرمي بقصد من البائع.

فيجوز البيع في هذين الحالتين، ويثبت الخيار للمشتري.4 

))) رواه الجماعة إلا البخاري، وسبق تخريجه. قال ابن عبد البر:" وهو حديث يتصل ويستند من حديث أبي هريرة 
بنقل الثقات الأثبات".انظر: التمهيد 136-135/21 

))) سنن الترمذي 532/3
))) صحيح ابن حبان 352/11، وهناك تفسيرات أخرى لبيع الحصاة. انظر: حاشية الدسوقي 57-56/3

))) انظر: حاشية الدسوقي 57/3
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- بيع الملامسة والمنابذة:

الملامسة  عن  نهى  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  أن   - عنه  الله  ر�ضي   - هريرة  أبي  عن 

والمنابذة.1

قال الإمام مالك - رحمه الله -: 

والملامسة: أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه، أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما 

فيه.

والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما ويقول 

هي عنه من الملامسة والمنابذة.2
ُ
كل واحد منهما: هذا بهذا. فهذا الذي ن

وبيع الملامسة والمنابذة من البيوع الممنوعة شرعا لأنها من بيوع الجاهلية المنهي عنها، لما 

فيها من الغرر الفاحش، الناتج عن الجهالة بالمبيع، وإذا وقع البيع يكون باطلا.

- ضربة الغائص:

ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضربة الغائص.3

ومعنى ضربة الغائص: أن يقول الغائص للمشتري أغوص غوصة فما أخرجته فهو لك 

بكذا، ومثلها رمية الصائد. وعلة النهي جلية، وهي وجود الغرر الناتج عن جهالة المبيع.

))) رواه البخاري في الصحيح، كتاب البيوع، باب بيع المنابذة.ح)2039(، ورواه مسلم في الصحيح، كتاب البيوع، 
باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة.ح)1511(، ورواه مالك في الموطأ، كتاب البيوع، باب الملامسة والمنابذة.ح)2459(

))) الموطأ 963/4
وضربة  وضروعها  الأنعام  بطون  في  ما  شراء  عن  النهي  باب  التجارات،  كتاب  ماجه،  ابن  سنن  انظر:   (((
كتاب  الدارقطني  سنن  الغرر.ح)10630(،  بيع  عن  النهي  باب  البيوع،  كتاب  البيهقي،  سنن  الغائص.ح)2196(، 

البيوع.ح)44(
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- بيعتين في بيعة:

أخرج أئمة الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة1. وفي لفظ 
آخر:" من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا."2

بنقد  لك  هو  يقول  يعني:  بقوله:"  بيعة"  في  بيعتين  معنى"  الحديث  رواة  أحد  شرح  وقد 
بعشرة، وبنسيئة بعشرين"3

وهو ما م�شى عليه ابن أبي زيد في الرسالة، حيث قال:" بيعتان في بيعة: وذلك أن يشتري 
سلعة ما بخمسة نقدا وعشرة إلى أجل قد لزمته بأحد الثمنين."4

ولفقهائنا المالكية تفسير آخر، وهو: أن يبيع الرجل من الرجل سلعتين بثمنين مختلفين 

على أنه قد لزمته إحدى الصفتين، فلينظر أيهما يلتزم.5 

فتكون علة المنع هي الجهالة المترتبة على عدم تحديد الثمن أو المثمن.

- بيع الصوف على الظهر واللبن في الضرع:

عن ابن عباس - ر�ضي الله عنهما - قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تباع الثمرة 
حتى يبدو صلاحها، أو يباع صوف على ظهر، أو سمن في لبن، أو لبن في ضرع."6

))) رواه مالك بلاغا في الموطأ، كتاب البيوع، باب النهي عن بيعتين في بيعة.ح)2444(، ورواه ابن حبان في الصحيح، 
في  بيعتين  عن  النهي  باب  البيوع،  كتاب  السنن،  في  البيهقي  ورواه  عنه.ح)4973(،  المنهي  البيع  باب  البيوع،  كتاب 

بيعة.ح)10660(  
البيوع.ح)2292(. وقال فيه الحاكم: صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه  في المستدرك، كتاب  ))) رواه الحاكم 
ووافقه الذهبي. انظر: المستدرك 52/2، ورواه ابن حبان في الصحيح، كتاب البيوع، باب البيع المنهي عنه.ح)4974( 

))) انظر: سنن البيهقي 343/5، سنن النسائي 43/4
))) الرسالة ص 215، وانظر: مختصر خليل ص 176، سنن الترمذي 533/3   

))) القبس لابن العربي 294/3
))) رواه البيهقي في السنن، كتاب البيوع، باب باب ما جاء في النهي عن بيع الصوف على ظهر الغنم واللبن في ضروع 

الغنم والسمن في اللبن.ح)10639(، ورواه الدارقطني في السنن، كتاب البيوع.ح )10639(
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ورواه البيهقي موقوفا عن ابن عباس-ر�ضي الله عنه- قال: لا نشتري اللبن في ضروعها ولا 

الصوف على ظهورها1.

قال جمهور الفقهاء بأنه لا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم ولا اللبن في ضروعها، للغرر 
الناتج عن الجهالة، وإذا وقع يكون باطلا عند الشافعية والحنابلة، وفاسدا عند الحنفية.2

الظهر، لأنه مشاهد ويمكن تسليمه.  بيع الصوف على  إلى جواز  المالكية  وذهب فقهاؤنا 

وجوزوا كذلك بيع اللبن في الضرع، ولكن على التفصيل التالي:

فإذا كان الشراء جزافا، فيشترط فيه شروطا عشرة، وهي:

- أن تكون الشاة المشترى لبنها قليلة.

- وأن تكون غير معينة.

- وأن تكون من جملة شياه كثيرة.

ها مملوكة للبائع.
ّ
- أن تكون كل

- أن تكون متساوية اللبن عادة.

- أن يكون البيع في إبان الحلاب.

- أن يعرف قدر حلاب الجميع.

- أن يكون الشراء لأجل لا ينقص اللبن قبله.

- أن يشرع في ابتداء الأخذ يوم العقد أو بعده بقربٍ.

ل الثمن لأنه سلم. - أن يعجِّ

وإذا كان الشراء على كيل، فيشترط فيه شروطا خمسة، وهي:

))) رواه البيهقي في السنن، كتاب البيوع، باب باب ما جاء في النهي عن بيع الصوف على ظهر الغنم واللبن في ضروع 
الغنم والسمن في اللبن.ح)10640(. وقال البيهقي: هذا هو المحفوظ. انظر: سنن الدارقطني 340/5

))) انظر: المغني 298/4
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- أن يكون الشراء في الإبان.

- أن يكون لأجل لا ينقص اللبن قبله.

- أن يشرع المشتري في الأخذ من يوم العقد أو بعده بأيام يسيرة.

- أن يسلم لرب الشياه لا إلى غيره.

- أن يعجل الثمن لأنه سلم.1

- بيع الغائب على الصفة، والبيع على البرنامج:

يتحقق العلم وتنتفي الجهالة عن المعقود عليه بأمرين اثنين:

- أولا: الرؤية المباشرة، إن كان المبيع حاضرا وقت التعاقد، أو برؤية عينة من المعقود عليه 

إذا كان من المثليات، وهذا ما يسميه الفقهاء بيع النموذج أو الأنموذج. 

- ثانيا: الوصف المانع للجهالة الفاحشة، ببيان الجنس والنوع والقدر ونحو ذلك. 

قال صاحب القبس: "طريق العلم شيئان:

أحدهما: النظر، وذلك لا يمكن فيما في الذمة. ويزيله الخبر، وذلك يكون بالصفات فصفة 
الغائب تحصره علما، وترفع الاشتراك حكما."2

- البيع على الصفة:

البيع على الصفة من البيوع التي تناولها الفقهاء بالنظر والتأصيل. 

على  بيعه  يجوز  ما  بين  الفرق  لبيان  برأسه  فرقا  "فروقه"  في  القرافي  الشهاب  عقد  وقد 
الصفة وما لا يجوز بيعه على الصفة.3

))) انظر: حاشية الدسوقي 4/-20 21
))) القبس لابن العربي 270/3

))) انظر الفرق السابع والثمانون والمائة من كتاب الفروق 3/-1031 1033
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معنى البيع على الصفة:

قيل في تعريفه: هو البيع بالصفة من غير رؤية. أو هو: أن يبيع المبيع بصفة وليس عنده، 

ثم يبتاعه ويدفعه.

البيع على أساس الإخبار بهيئة  أنه:  وقال أحد المعاصرين: ويمكن التعبير عنه بما يفيد 

المبيع وصفته من غير رؤية1.

فالبيع على الصفة يشمل ما يلي:

بيع المبيع الغائب عن مجلس العقد حسا أو حكما، وبيع الموصوف في الذمة مع تأجيل 

أحد البدلين أو هما معا.

فبيع الموصوف في الذمة مع تأجيل أحد البدلين أو هما معا، فقد تناولته في عقد السلم 

وفي بيع الكالئ بالكالئ، ولم يبق إلا بيع العين الغائبة على الصفة. 

- بيع العين الغائبة على الصفة:

قال ابن أبي زيد: "ولا بأس ببيع ال�شيء الغائب على الصفة"2

معنى العين الغائبة: هي كل عين مملوكة للبائع، موجودة في ملكه، وليس بالإمكان رؤيتها، 

لغيابها عن مجلس العقد حسا أو حكما.

فالغائبة حسا: هي العين غير الحاضرة وقت العقد. والغائبة حكما: هي العين الحاضرة 

وقت العقد، ولكن رؤيتها تتعذر، لمانع معين. 

فأهم خصائص العين الغائبة: أنها موجودة وليست معدومة، ومملوكة للبائع. 

المعهد   - للتنمية  البنك الإسلامي   ،23 الذمة ص  في  يثبت  الغائبة وما  للعين  الصفة  البيع على  العيا�شي فداد،   (((
الإسلامي للبحوث والتدريب، الطبعة الأولى 1421هـ / 2000م 

))) الرسالة ص107
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حكم بيع العين الغائبة على الصفة:

وهذا البيع جائز في المذهب -وهو رأي جمهور الفقهاء أيضا1- بشروط معينة. 

قال العلامة الدردير: "وجاز بيع السلعة على الصفة لها من غير بائعها، بل وإن من البائع، 

إن لم يكن المبيع في مجلس العقد بأن كان غائبا عن مجلسه، وإن كان بالبلد فلا يشترط لصحة 

البيع حضوره. وإلا يكن غائبا عنه فلا يصح بيعه على الصفة، ولا بد من الرؤية له لتيسر علم 

الحقيقة إلا يكون في فتحه ضرر المبيع أو فساد له فيجوز بيعه على الصفة، ثم إن وجده عليها 

فالبيع لازم، وإلا فللمشتري رده"2  

على  بيعه  يجوز  ما  قاعدة  فقال:"  الصفة،  على  البيع  لجواز  شروط  ثلاثة  القرافي  وذكر 

الصفة ما اجتمع فيه ثلاثة شروط: 

- أن لا يكون قريبا جدا تمكن رؤيته من غير مشقة، فإنه عدول عن اليقين إلى توقع الغرر.

- وأن لا يكون بعيدا جدا لتوقع تغيره قبل التسليم، أو يتعذر تسليمه.

- والشرط الثالث: أن يصفه بصفاته التي تتعلق الأغراض بها، وهي شروط التسليم ليكون 

مقصود المالية حاصلا "3.

واستدل فقهاؤنا ومن جوز معهم بيع الغائب على الصفة بم يلي:

البيع( ولم يرد مخصص  حَلَّ اُلله 
َ
العام)وأ القرآني  بالنص  البيوع، مشمول  بيع من  أنه   -

مقبول لهذا العموم، فيبقى على عمومه.

- أن الصفة تقوم مقام الرؤية شرعا وعقلا.

))) منعه الإمام الشافعي في الجديد، والحنابلة في أظهر الروايات عندهم. انظر:  المجموع 29/9، المغني 77/4 
))) الشرح الصغير 3/-42 43

))) الفروق 1031/3، وذكر ابن جزي في قوانينه خمسة شروط. انظر: القوانين الفقهية ص170
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- أنه لم يرد نص صريح، أو قياس صحيح لمنع هذا البيع.1

وبيع الغائب على الصفة عند فقهائنا ثلاثة أقسام2: 

أحدها: أن يباع بالصفة على اللزوم، وجوازه مشروط بغيبته، سواء كان المبيع غائبا حسا 

و فساد. 
َ
عن مجلس العقد، أو حكما كحضوره فيه ولكن لا تمكن رؤيته لمشقة أ

ن يكون المشتري يعرف ما يوصف له معرفة تامة.
َ
ن لا يبعد مكانه جدا، وأ

َ
كما يشترط أ

القسم الثاني: أن يباع بالصفة على الخيار بالرؤية، وهذا جائز، ولو كان قريبا و لا مشقة 
و كان بعيدا جدا. قال الشيخ خليل: "وغائب ولو بلا وصف، على خياره بالرؤية."3

َ
في رؤيته، أ

فالعلم بالمعقود عليه يشترط في البيع إذا كان على اللزوم، أما إذا كان على الخيار فلا.

ن يباع على رؤية سابقة، وهو جائز ولو على اللزوم، ولو كان حاضرا بين 
َ
القسم الثالث: أ

و في صندوق مثلا.
َ
يدي المتعاقدين خلف جدار أ

الثمن: هل يكون نقدا )أي: حالا( أم يجوز فيه التأخير والتأجيل؟

يفرق فقهاؤنا المالكية بين أن يكون البيع الغائب على الصفة على اللزوم أو الخيار. فإذا 

كان البيع على الخيار عند رؤية المبيع فلا يجوز النقد فيه ولو تطوعا. وأما إذا كان البيع على 

اللزوم، فهما حالتان:

- إذا لم يشترط البائع نقد الثمن وتطوع المشتري بتقديمه فجائز.

- وإذا اشترط البائع نقد الثمن، فلا يجوز تعجيل الثمن إلا إذا كان المبيع قريبا، أو كان 

مما يؤمن تغيره4. 

))) انظر: الفروق 3/-1031 1033، المقدمات الممهدات 2/-77 78، المحلى 337/8، وانظر: البيع على الصفة للعين 
الغائبة ص-39 53، فقد ذكر صاحبه مذاهب الفقهاء في هذا البيع، واستعرض أدلة كل فريق وانتهى بعد مناقشة 

تلك الأدلة إلى ترجيح رأي الجمهور القائل بالجواز.
))) انظر: الفواكه الدواني 2/-96 97

))) مختصر خليل ص 171
))) انظر: الفواكه الدواني 2/-92 93
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- البيع على البرنامج1: 

قال ابن أبي زيد:" ولا بأس بشراء ما في العدل على البرنامج بصفة معلومة."2 

البرنامج مخالف لبيع الساج في جرابه، والثوب في  وقال الإمام مالك: وبيع الأعدال على 

طيه، وما أشبه ذلك. 

فرق بين ذلك الأمر المعمول به، ومعرفة ذلك في صدور الناس وما م�ضى من عمل الماضين 

فيه، وأنه لم يزل من بيوع الناس الجائزة والتجارة بينهم التي لا يرون بها بأسا. لأن بيع الأعدال 

على البرنامج على غير نشر لا يراد به الغرر، وليس يشبه الملامسة3.

قال الشيخ خليل:" وجاز برؤية بعض المثلي، والصوان، وعلى البرنامج"4

فيجوز البيع والشراء اعتمادا على الأوصاف المكتوبة في البرنامج.

والبرنامج - بفتح الباء وكسر الميم- هو دفتر مكتوب فيه أوصاف ما في العدل من الثياب 

المبيعة لتشترى على تلك الصفة.

من  بائعه  على  الحرج  من  العدل  حل  في  لما  أجيز  لكنه  البرنامج،  على  البيع  منع  والأصل 

تلويثه ومؤنة شده إن لم يرضه المشتري، فأقيمت الصفة مقام الرؤية، فإن وجد على الصفة 

لزم وإلا خير المشتري.5 

وقد أشار الشيخ خليل في نصه السابق إلى أسلوبين يتفقان مع البيع على الصفة والبيع 

على البرنامج، وهما:

البيع على رؤية بعض المثلي، والبيع على رؤية الصوان. 

))) البرنامج: يعني ألواحا يكتب عليها أعداد الأثواب، وهو البرنامج بفتح الميم. انظر: غرر المقالة ص 218 
))) الرسالة مع غرر المقالة ص 218

))) الموطأ 964/4
))) مختصر خليل ص 170

))) الشرح الكبير 24/3، الشرح الصغير 41/3، منح الجليل 33/5
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- البيع على رؤية بعض المثلي: وهو ما يسمى ببيع النموذج، فيكتفى فيه برؤية عينة من 

المبيع المثلي عن رؤية المبيع كله.

- البيع على رؤية الصوان: والصوان - بكسر الصاد وضمها - وهو ما يصون ال�شيء كقشر 

داخل  هو  ما  على  واقع  البيع  لأن  الحال،  عن  بالمحل  فيه  عبر  وقد  والجوز،  والبيض  الرمان 

ما  ليرى  بعضه  كسره  يشترط  ولا  داخله،  رؤية  عن  خارجه  رؤية  جوازه  في  فيكفي  الصوان، 
بداخله.1

خاتمة:

يقع  لكل محل  بينة مستوعبة مؤطرة  الكرام وضعوا شروطا  أن فقهاءنا  تبين مما سبق 

عليه التعاقد في معاملات الناس وتمثلت تلك الشروط في ما يلي:

الطهارة الأصلية، والقدرة على التسليم، والعلم بالمعقود عليه، وعدم النهي عن بيعه، وأن 

يكون منتفعا به، والملك التام له، والخلو من حق الغير فيه، وسلامته من الغرر المؤثر.

وقد آلت إلى شرطين جامعين، هما: 

قبول الِملك شرعا.

الخلو من الغرر المؤثر.  

وفي ختام هذه الورقة أؤكد على دقة المقاربة الفقهية التي تناول من خلالها الفقهاء مسائل 

المعقود عليه، والتي من شأنها أن تستوعب كل جديد يستجد في حياة الناس المعاصرة، وبالتالي 

ينجلي حكمه الشرعي إما بالجواز أو بالحظر.  

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

المصادر والمراجع:

القرآن الكريم برواية ورش.

))) انظر: الشرح الصغير مع حاشية الصاوي 3/-40 41
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2 - الإجماع، لأبي بكر محمد بن المنذر، دار طيبة  - الرياض 1402هـ 

3 - أحكام القرآن، لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي )ت543هـ( طبعة دار 

إحياء الكتب العربية  - مصر، سنة 1376هـ 

4 - الإشراف على مسائل الخلاف، لعبد الوهاب بن علي بن نصر )ت422هـ( مطبعة الإرادة  

- تونس. 

5 - إعلام الموقعين عن رب العالمين، لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله )ت571هـ( 

تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل  - بيروت  1973هـ.

6 - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني)ت578هـ(، 

دار الكتاب العربي - يبروت، الطبعة الثانية 1394هـ / 1974م

7 - بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبو الوليد محمد ابن رشد )ت595هـ(، تنقيح وتصحيح 

خالد العطار دار الفكر - لبنان 1415هـ / 1995م.

8 - بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبو الوليد محمد ابن رشد)ت595هـ(، تحقيق وتعليق 

ودراسة علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب العلمية  بيروت   الطبعة 

الأولى 1416هـ/1996م

9 - البهجة في شرح التحفة، أبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي )ت1258هـ(، ضبطه 

 / هـ   1418 الأولى  الطبعة  بيروت  العلمية،  الكتب  دار  شاهين،  القادر  عبد  محمد  وصححه 

1998م

10 - البيع على الصفة للعين الغائبة وما يثبت في الذمة، العيا�شي فداد، المعهد الإسلامي 

للبحوث والتدريب، الطبعة الأولى 1421هـ / 2000م 

عبد  الملك  جامعة  مطابع  حماد،  كمال  نزيه  الإسلامي،  الفقه  في  بالكالئ  الكالئ  بيع   -  11

العزيز، الطبعة الأولى 1406هـ/1986م 

الثانية  الطبعة  الأشقر،  محمد  الاسلامية،  البنوك  تجريه  كما  المرابحة  بيع   -  12

1415هـ/1995م، دار النفائس - عمان.
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13 - بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية، يوسف القرضاوي الطبعة 

الثانية 1407هـ/1987م، مكتبة وهبة  - القاهرة.

الطبعة  ملحم،  سالم  أحمد  الاسلامية،  المصارف  في  وتطبيقاتها  المرابحة  بيع   -  14

الأولى1410هـ/1989م، مكتبة الرسالة الحديثة  -عمان.

15 - التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد 

الله )ت 897 هـ (. دار الفكر  - بيروت. سنة النشر 1398 هـ 

عياض  الفضل  أبو  مالك،  مذهب  أعلام  لمعرفة  المسالك  وتقريب  المدارك  ترتيب   -  16

والشؤون  الأوقاف  وزارة  ط.  أعراب،  أحمد  سعيد  تحقيق  )ت544هـ(،  اليحصبي  مو�سى  بن 

الإسلامية المغربية 1401هـ/1981م 

17 - تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية، سامي حسن حمود، الطبعة 

الثانية 1402هـ/1982م، مطبعة الشرق - عمان.

18 - التعريفات، لعلي بن محمد بن علي الجرجاني )816 هـ(، تحقيق: إبراهيم الأبياري دار 

الكتاب العربي - بيروت. الطبعة الأولى 1405هـ/1985م.

19 - التلقين في الفقه المالكي، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي )ت422هـ(، 

تحقيق محمد ثالث سعيد الغاني، المكتبة التجارية، 1415هـ 

البرالنمري  عبد  ابن  يوسف  عمر  لأبي  والأسانيد،  المعاني  من  الموطأ  في  لما  التمهيد   -  20

القرطبي )ت463هـ(، تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي و محمد عبد الكبير البكري مؤسسة 

القرطبة.

21 - حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، علي الصعيدي العدوي، تحقيق 

يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر 1412هـ

الجعفي  البخاري  الله  عبد  أبو  إسماعيل  بن  محمد  المختصر،  الصحيح  الجامع   -  22

الثالثة  الطبعة  بيروت،   - اليمامة   كثير،  ابن  دار  البغا  ديب  مصطفى  تحقيق:  )ت256هـ(، 

1407هـ/ 1987م.
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23 - الجامع الصحيح، محمد بن عي�سى أبو عي�سى الترمذي السلمي، تحقيق: أحمد محمد 

شاكر وآخرون دار إحياء التراث العربي  - بيروت، الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها.

)ت1230هـ(   الدسوقي  عرفة  أحمد  لمحمد  الكبير،  الشرح  على  الدسوقي  حاشية   -  24

تحقيق محمد عليش، دار الفكر  بيروت.

25 - حاشية العدوي على شرح الخر�شي، لعلي العدوي )ت1189هـ(، دار صادر، بيروت 

مصورة عن الطبعة الأولى 1318هـ

26 - حكم بيع المبيع قبل قبضه في الفقه الإسلامي، لأحمد محمد السعد

27 - الدراية في تخريج أحاديث الهداية، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 

)ت852هـ(، تحقيق عبد الله هاشم اليماني المدني، دار المعرفة  - بيروت.

28 - الذخيرة في الفقه المالكي، أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي 

القرافي)ت684هـ(، دار الغرب الإسلامي  - بيروت 1994م.

المغراوي.  لمحمد  المقالة  غرر  مع  زيد  أبي  بن  الله  عبد  محمد  لأبي  الفقهية  الرسالة   -  29

تحقيق الهادي حمو و محمد أبي الأجفان، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الثانية 1997م

30 - سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني )ت275هـ(، دار الكتاب 

العربي - بيروت.

31 - سنن البيهقي الكبرى، لأحمد بن الحسين بن علي بن مو�سى أبو بكر البيهقي  تحقيق: 

محمد عبد القادر عطا مكتبة دار الباز - مكة المكرمة 1414 هـ/ 1994م. 

32 - سنن الدارقطني، لعلي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي )ت385هـ(  تحقيق: 

السيد عبد الله هاشم يماني المدني دار المعرفة  - بيروت  1386 هـ/ 1966م.

تحقيق:  )ت255هـ(،  الدارمي  محمد  أبو  الرحمن  عبد  بن  الله  لعبد  الدارمي،  سنن   -  33

فواز أحمد زمرلي، خالد السبع العلمي، دار الكتاب العربي  - بيروت، الطبعة الأولى 1407هـ،  

الأحاديث مذيلة بأحكام حسين سليم أسد عليها.
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34 - سنن النسائي الكبرى، لأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي )ت303هـ( تحقيق: 

الطبعة  بيروت  العلمية   الكتب  دار  حسن،  كسروي  سيد  البنداري،  سليمان  الغفار  د.عبد 

الأولى 1411 هـ/ 1991م.

35 - شرح الخر�شي على مختصر سيدي خليل، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن علي 

الخر�شي )ت1101هـ(، دار الفكر  - بيروت.

عرفة  ابن  حقائق  لبيان  الشافية  الكافية  الهداية  الموسوم  عرفة  ابن  حدود  شرح   -  36

الوافية، لأبي عبد الله محمد الرصاع، تحقيق محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري، طبعة 

دار الغرب الإسلامي - بيروت - 1993م. 

بن  محمد  بن  لأحمد  مالك،  الإمام  مذهب  إلى  المسالك  أقرب  على  الصغير  الشرح   -  37

مصطفى  به  اعتنى  الصاوي،  محمد  بن  أحمد  حاشية  وبهامشه  )ت1201هـ(،  الدردير  أحمد 

كمال وصفي، دار المعارف  - القاهرة.

38 - الشرح الكبير، لأحمد الدردير أبو البركات )ت1201هـ(، تحقيق: محمد عليش دار 

الفكر  - بيروت.

39 - شرح النووي على مسلم، ليحي بن شرف النووي )ت676هـ(، دار إحياء التراث العربي  

- بيروت، الطبعة الثانية 1392هـ

البستي، تحقيق:  التميمي  أبو حاتم  بن أحمد  بن حبان  ابن حبان، محمد  - صحيح   40

شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة  - بيروت، الطبعة الثانية 1414هـ/ 1993م.

النيسابوري  السلمي  بكر  أبو  خزيمة  بن  إسحاق  بن  لمحمد  خزيمة،  ابن  صحيح   -  41

تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي المكتب الإسلامي - بيروت 1390 هـ/ 1970م.

42 - صحيح مسلم، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج )ت261هـ(، تحقيق محمد فؤاد عبد 

الباقي، دار إحياء الكتب العربية  - القاهرة الطبعة الأولى 1375هـ/1956

43 - الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي، لمحمد الأمين الصديق الضرير، الطبعة 

الأولى مصر، 1386هـ/1967م. 
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44 - فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 

الشافعي )ت852هـ(، دار المعرفة  - بيروت 1379هـ 

45 - الفروق، لأبي العباس أحمد بن إدريس القرافي )ت386هـ(، دراسة وتحقيق محمد 

أحمد السراج وعلي جمعة محمد، دار السلام  - مصر، الطبعة الأولى 1421هـ / 2001م

46 - الفقه الإسلامي وأدلته، لوهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق 1417هـ / 1996م 

ريان  لأحمد  الإسلامية،  المصارف  في  الحديثة  تطبيقاتها  مع  عنها  المنهي  البيوع  فقه   -  47

البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، ط3، 1424هـ/ 2003م 

48 - الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، لأحمد بن غنيم بن سالم النفراوي 

المالكي )ت1125 هـ(. دار الفكر  - بيروت. سنة النشر 1415 هـ 

49 - قرارات المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة 1405هـ.

العربية  الدار  )ت741هـ(،  الغرناطي  جزي  بن  أحمد  بن  لمحمد  الفقهية،  القوانين   -  50

للكتاب، ليبيا - تونس. 

51 - القياس في الشرع الإسلامي، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 

الحراني )ت 728هـ(، دار الآفاق الجديدة  - بيروت 1402هـ/1982م 

52 - الكافي في فقه أهل المدينة، أبو عمر يوسف بن عبد البر )ت463هـ(، تحقيق محمد 

أحيد الموريتاني مكتبة الرياض، الطبعة الثانية 1400هـ/1980م

وتحقيق:  دراسة  )ت758هـ(،  المقري  أحمد  بن  محمد  بن  لمحمد  الفقهية،  الكليات   -  53

محمد بن الهادي أبو الأجفان، الدار العربية للكتاب 1997م.

54 - لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري )ت 711 هـ(. دار صادر - 

بيروت. الطبعة الأولى.
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55 - المبسوط، لشمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخ�سي )ت490هـ( دراسة 

وتحقيق: خليل محي الدين الميس، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت الطبعة الأولى 

1421هـ/ 2000م

56 - المحلى، لمحمد بن حزم، المطبعة المنيرية  - مصر، سنة 1350هـ 

تحقيق:  هـ(،  )ت721  الرازي  القادر  عبد  بن  بكر  أبي  بن  لمحمد  الصحاح،  مختار   -  57

محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون  - بيروت، 1415هـ / 1995م.

المالكي  مو�سى  بن  إسحاق  بن  لخليل  الهجرة،  دار  إمام  فقه  في  خليل  مختصر   -  58

)ت776هـ(. تحقيق أحمد علي حركات، دار الفكر - بيروت 1415هـ.

59 - المدخل الفقهي العام )المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي( لمصطفى 

الزرقاء، مطبعة الحياة - دمشق. 1383هـ.

60 - المدونة الكبرى، مالك بن أنس، دار صادر، بيروت

النيسابوري  الحاكم  الله  عبد  أبو  الله  عبد  بن  لمحمد  الصحيحين،  على  المستدرك   -  61

الكتاب:  ومع  بيروت،   - العلمية   الكتب  دار  عطا،  القادر  عبد  مصطفى  تحقيق:  )ت405هـ( 

تعليقات الذهبي في التلخيص. الطبعة الأولى 1411 هـ/ 1990م.

62 - مشارق الأنوار على صحاح الآثار، لعياض بن مو�سى اليحصبي، 1333هـ

63 - المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقد�سي 

أبو محمد )ت620هـ(، دار الفكر  - بيروت، الطبعة الأولى 1405هـ

بهامش  )الجد(، مطبوع  رشد  بن  أحمد  بن  محمد  الوليد  أبو  الممهدات،  المقدمات   -  64

المدونة الكبرى، دار الفكر  - بيروت 1986م. 

65 - الملكية في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة، لعبد السلام العبادي، مطبعة الأق�صى 

- عمان، الطبعة الأولى 1394هـ/1974م 
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 - الأمان   دار  تأصيلية. محمد جعواني.  التشاركي، دراسة فقهية  التمويل  - منتجات   66

الرباط. ط1، 2021م.

مطبعة  )ت494هـ(،   الباجي  خلف  بن  سليمان  الوليد  لأبي  الموطأ،  شرح  المنتقى   -  67

السعادة - مصر، الطبعة الأولى سنة 1332هـ 

بيروت  الفكر،  دار  )ت1299هـ(،  عليش  لمحمد  خليل،  مختصر  شرح  الجليل  منح   -  68

1409هـ / 1989م 

69 - الموافقات في أصول الفقه، لإبراهيم بن مو�سى الشاطبي )ت790هـ(، تحقيق عبد الله 

دراز، طبعة دار الكتب العلمية  - بيروت، الطبعة الأولى سنة 1411هـ

عبد  بن  محمد  بن  محمد  الله  عبد  لأبي  الخليل،  مختصر  لشرح  الجليل  مواهب   -  70

الرحمن المغربي )المعروف بالحطاب الرعيني( )ت 954 هـ(. دراسة وتحقيق: زكريا عميرات. دار 

عالم الكتب. طبعة خاصة 1423هـ / 2003م.

71 - الموطأ، مالك بن أنس )ت179هـ(، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زايد 

بن سلطان آل نهيان، الطبعة الأولى 1425هـ / 2004م.

72 - نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي، لأبي محمد 

عبد الله بن يوسف الزيلعي )ت762هـ(، تحقيق محمد عوامة، مؤسسة الريان للطباعة والنشر  

- بيروت، دار القبلة للثقافة الإسلامية  - جدة، الطبعة الأولى 1418هـ/1997م 

73 - نظام التأمين، حقيقته والرأي الشرعي فيه، مصطفى أحمد الزرقا، مؤسسة الرسالة 

بيروت، الطبعة الأولى 1404هـ / 1984م 

النجاح  الروكي، مطبعة  الفقهاء، محمد  في اختلاف  الفقهي وأثرها  التقعيد  - نظرية   74

الجديدة  - الدار البيضاء، الطبعة الأولى 1414هـ/1994م.

75 - النهاية في غريب الحديث، مجد الدين المبارك بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير 

)ت606هـ( المطبعة العثمانية  - مصر، 1311هـ 
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76 - النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، أبو محمد عبد الله بن 

أبي زيد القيرواني )ت386هـ(، تحقيق مجموعة من العلماء تحت إشراف د. محمد حجي، دار 

الغرب الإسلامي  - بيروت، الطبعة الأولى 1999م 

77 - الوسيط في القانون المدني عبد الرزاق السنهوري، مطبعة النهضة العربية القاهرة 

طبع سنة 1965م
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القواعد الفقهية الحاكمة 
للمعاملات المالية لدى علماء 

المغرب

 -نماذج مختارة من فقه 
العمليات )المُجْرَيَاتْ( المغربي-

د. بدرالدين الزيتي  

باحث في الدراسات الفقهية المقارنة  

مدير مجلة نوموس للفقه والقانون 
والقضاء -المغرب 

الكلمات المفتاحية: 

القواعد الفقهية، المعاملات المالية، فقه 

العمليات، ما جرى به العمل، علماء المغرب 

الأق�صى.

الملخص: 

القواعد  أهم  من  جملة  البحث  تناول 

مالكية  علماء  اعتمدها  التي  الفقهية 

لاجتهاداتهم  التأصيل  في  الأق�صى  المغرب 

الفقهية  وآرائهم  لاختياراتهم  والتعليل 

منها،  المالية  سيما  لا  المعاملات  نوازل  في 

بعض  إلى  الإشارة  مع  العمليات،  فقه  في 

حاول  وقد  العمليات.  فقه  في  تطبيقاتها 

ما  أهمها:  أسئلة،  عدة  على  الإجابة  البحث 

في  المعتمدة  الخاصة  الفقهية  القواعد  أهم 

المعاملات  نوازل  في  المغرب  علماء  اجتهادات 

المالية في فقه العمليات؟، وقد جمع البحث 

التطبيقي،  والجانب  النظري  الجانب  بين 

من  تطبيقية  نماذج  استحضار  تم  حيث 

المسائل والنوازل الفقهية المختلفة في مجال 

المغربي،  العمليات  فقه  في  المالية  المعاملات 

من  الاستقرائي  المنهج  ذلك  في  مستخدما 

بالإضافة  الفقهية،  القواعد  أهم  جمع  أجل 

وخلص  والتحليلي.  الوصفي  المنهجين  إلى 

المغرب  علماء  قدرة  وهي  حقيقة  إلى  البحث 

المعاملات  في  الفقهي  التجديد  طرح  على 

القواعد  أثر  في  التجديد  على  المبني  المالية 

الشرعية  المقاصد  فيها  التي صاغوا  الفقهية 

إلى  إضافة  العامة؛  والمصلحة  العرف  مثل 
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على  تنزيلها  حسن  أجل  من  ومقاصديا  مصلحيا  استيعابا  القواعد  هاته  استيعاب  ضرورة 

واقعنا المعاصر المليء بالمعاملات المالية المستجدة والطارئة والتي في حاجة إلى اجتهاد مقاصدي 

مصلحي. 

مقدمة

على  يُجيب  الذي  التطبيقي  الفقهي  بإنتاجهم  الأق�صى  المغرب  وعلماء  فقهاء  تميز  لقد 

الوقائع المستجدة والآنية التي تمسُّ جوانب مختلفة من حياة أفراد المجتمع، وابتعادهم عن 

نوازل  من  لهم  يعرض  وبما  العمليّة  الناس  بأمور  اهتموا  أنهم  ذلك  المحض؛  النظري  الفقه 

المالكي  الفقه  أن  على  القاطع  الدليل  أعطوا  هذا  بعملهم  وهم  فائقا؛  اهتماما  ومستجدات 

الشرعية  وأسئلته  المجتمع  لصيرورة  ومساير  للتطور،  قابل  وواقعي،  ومرن،  اجتماعي،  فقهٌ 

عَ  لاجتهاداتهم واختياراتهم الفقهية لا سيما في مجال المعاملات  بِّ
َ
تَت

ُ
والاجتماعية والوقتية. ولعلّ الم

الأحداث  كل  في  المجتمعي  محيطهم  وبين  بينهم  التفاعلي  الجانب  جليا  له  ضِحُ  يتَّ عام،  بشكل 

س العلماء المغاربة أجوبتهم  النازلة والأمور المستجدة والطارئة. كباقي علماء المذهب، فقد أسَّ

الفقهية لنوازل المعاملات على أصول وقواعد فقهية كبرى، باعتبارها طريقًا استدلاليا مذهبيا، 

سع. 
َّ
مستخدمين أدوات وآليات منضبطة من جهة، ومن جهة أخرى مرِنة ونطاق استخدامها مت

 بفقه العمليات/المجْرَيَات الذي ضمَّ قاعدة 
ُ

 زاخرا يُعْرَف
ً
 فقهيا

ً
ومن عملهم هذا تركوا لنا نتاجا

على  والقا�ضي  والمفتي  المجتهد  الفقيه  عِينُ 
ُ
ت أصيلة  استدلالية  ومبادئ  العمل،  به  جرى  ما 

تكييف نازلة ما ليستجيب لحاجات المجتمع المتسمة بالاتساع والتنامي. وبناء على ذلك، فإن 

سُوا عليها أحكامهم وهم يُنتِجون   بالقواعد الفقيهة التي أسَّ
ً
ق أساسا

َّ
مقصد هذه الورقة يتعل

هذا الكم الزاخر من الفقه العملي المستجِد في مجال المعاملات المالية، مع العلم أن الموضوع 

واسع الأطراف لا تستوعبه هاته الورقة، لكن كما يقال ما لا يدرك كله لا يترك جله، والميسور 

لا يسقط بالمعسور.
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إشكالية البحث وتساؤلاته

تتجلى إشكالية البحث في أن علماء المغرب اعتنوا بالوقائع المعاصرة التي كانت تحدث في 

في ذلك على قواعد فقهية  لها مستندين  بالبحث عن تكييف فقهي وشرعي  مجتمعهم وذلك 

كلية.

ويتفرع عن هذه الإشكالية الأسئلة التالية:

ما أهم القواعد الفقهية الخاصة المعتمدة في اجتهادات علماء المغرب في نوازل المعاملات 
المالية في فقه العمليات؟ 

كيف تعامل علماء مالكية المغرب معها؟

كيف أثرت تلك القواعد على الأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات المالية وجعلتها مراعية 
للتغير والتطور الذي يساير العصر؟

أهداف البحث

يهدف البحث إلى:

فقه  في  المستخدمة  عنها  المتفرعة  وكذلك  الكبرى  الفقهية  القواعد  من  جملة  ذكر   -
العمليات.

- إبراز قدرة فقهاء مالكية المغرب الأق�صى على طرح التجديد الفقهي في المعاملات المالية 
المبني على التجديد في أثر تلك القواعد الفقهية مثل العرف، والعادة، والمصلحة الحاجية على 

الأحكام الشرعية للعقود والمعاملات المالية.

منهجية البحث وخطته

ترتكز هذه الورقة على جانب نظري، وآخر تطبيقي، فأما الجانب النظري فسيُخصص 
التطبيقي،  الجانب  وأما  الفقهية؛  القواعد  أهم  واستقراء  الموضوع،  مفاهيم  بعض  لضبط 
فسيعرض نماذج تطبيقية في المعاملات المالية من فقه العمليات؛ معتمدا المنهج الاستقرائي، 

والمنهج الوصفي، ثم التحليلي، وفق العناصر التالية:
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جْرَيَاتْ
ُ
أولا: ضبط المفاهيم: القواعد الفقهية، فقه العمليات/ الم

ثانيا: أهم القواعد الفقهية المؤطرة للمعاملات المالية عند علماء المغرب

ثالثا: نماذج تطبيقية مختارة من كتب فقه العمل في نوازل المعاملات المالية

رابعا: خاتمة، تضمنت أهم الخلاصات والنتائج المتوصل إليها

أولا: ضبط المفاهيم

1 - مفهوم القواعد الفقهية

أ - في المعاجم اللغوية: 

ها تدور حول استعمال واحد وهو أساس 
ّ
ق القاعدة في اللغة على عدة معان، لكنّها كل

َ
ل
ْ
ط

ُ
ت

ال�شئ وأصله؛ جاء في لسان العرب: "القاعدة: أصل الأس، والقواعد: الأساس، وقواعد البيت 

أساسه"1، وجمعها قواعد. وقد جاءت بهذا المعنى في القرآن الكريم، قال الله عز وجل: )وإذ يرفع 

إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل( )البقرة: 127(، فالمقصود بالقواعد في الآية الأساس. 

وفي هذا يقول العلامة محمد الروكي: "المعنى العام الذي تدور حوله كل الاستعمالات اللغوية 

لكلمة "قاعدة": هو الأصل والأساس، سواء كان ذلك في الحسيات أو في المعنويات، كقواعد 

الإسلام، وقواعد العلم، ونحو ذلك. ومن ثم فإن قواعد الفقه لن تخرج عن هذا المعنى العام؛ 

فهي أصوله وأسسه التي تنبني عليها فروعه وجزئيّاته المتعددة التي لا تتناهى".2 ويضيف قائلا: 

"وهكذا فالمعنى اللغوي العام للقاعدة هو الأصل والأساس الذي ينبني عليه غيره. ومن ثم كان 
معنى قواعد الفقه أسسه التي تنبني عليها فروعه وجزئياته ومسائله".3

))) ابن منظور، جمال الدين. لسان العرب، مادة قعد، دار صادر، بيروت، ط 3، 1414هـ، 361/3.
))) الروكي، محمد. قواعد الفقه الإسلاميّ من خلال كتاب الإشراف ف على مسائل الخلاف للقا�ضي عبد الوهّاب 

البغدادي، دار القلم – دمشق، مجمع الفقه الإسلامي – جدة، ط 1، 1419ه/1998 م، ص 107.
الإنسانية  والعلوم  الآداب  كلية  منشورات  الفقهاء،  اختلاف  في  وأثرها  الفقهي  التقعيد  نظرية  محمد.  ))) الروكي، 

بالرباط، مطبعة النجاح الجديدة -الدار البيضاء، ط 1، 1414ه/1994م، ص39.
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 ب -  في اصطلاح الفقهاء

عرفها الحموي بقوله: "والقاعدة عند الفقهاء غيرها عند النحاة والأصوليين، إذ هي عند 

الفقهاء حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه".1 فقد نفى الحموي 

لها  يثبت  من  المعاصرين  من  نجد  حين  في  الأكثرية،  لها  وأثبت  الفقهية  القاعدة  عن  الاطراد 

الاطراد كمصطفى الزرقاء الذي عرفها بقوله: "أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية 

تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها".2 وبعد إيراده لعدة 

ص العلامة الروكي إلى 
َ
تعاريف للمتقدمين وبعض المعاصرين، ومناقشتها، وانتقاد بعضها، خل

تعريفه، قائلا: القاعدة: "حكم كلي مستند إلى دليل شرعي، مصوغ صياغة تجريدية محكمة، 

منطبق على جزئياته على سبيل الاطراد أو الأغلبية".3 

2 - فقه العمليات/المُجْرَيَاتْ

قُ مصطلح "العمليات" أو "المجريات" في أوساط علماء المغرب الأق�صى على الكتب التي 
َ
ل
ْ
يُط

تجمع مسائل وقواعد فقهية في مجال المعاملات والأسرة التي جرى بها العمل افتاء وقضاء، )أي 

الأحكام الاجتهادية التي أفتى بها العلماء المجتهدون أو حكم بها القضاة لرجحانها عندهم مراعاة 

لعرف، أو لتحقيق مصلحة، أو دفع مفسدة واطرد العمل بذلك عند الفقهاء(، ومن ذلك كتب 

لامية الزقاق وشروحه، وكتب العمل الإقليمي وشروحه مثل العمل الفا�سي وشروحه، والعمل 

الرباطي وشروحه، والعمل المطلق وشروحه. 

وأخذا بهذا الاعتبار عُرِّف ما جرى به العمل بأنه: "الأخذ بقول ضعيف في القضاء والفتوى 

من عالم يوثق به، في زمن من الأزمان ومكان من الأمكنة، لتحقيق مصلحة أو درء مفسدة".4 

))) أحمد، شهاب الدين الحموي الحنفي. غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، 
بيروت-لبنان، ط 1، 1405هـ/1985م، 51/1. 

))) الزرقاء، مصطفى. المدخل الفقهي العام، دار القلم، دمشق، ط 2، 1425ه/1989م، 965/2.
))) الروكي، محمد. نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء، ص 48.

))) بن بيه، عبدالله. صناعة الفتوى وفقه الأقليات، منشورات الرابطة المحمدية، 1433هـ/2112م، ص 166.
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ستخلص من هذا التعريف أن ما جرى به العمل اجتهادٌ مبني على قول ضعيف مقابل 
َ
ن

قول مشهور أو راجح في المذهب المالكي من عالم أهلا للاجتهاد لموجب يوجب ذلك، إما مراعاة 

للعوائد والأعراف أو تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة، مع اطراد العمل بذلك القول من مجتهد 

آخر. يقول العلامة الحجوي: "فيعمد بعض القضاة إلى الحكم بقول مخالف -للقول- المشهور 

-في المذهب- لدرء المفسدة، أو لخوف فتنة، أو جريان عرف في الأحكام التي مستندها العرف، 

الذي لأجله  الموجب  دام  ما  به  ويقتدي  بعده،  فيأتي من  نحو ذلك،  أو  المصلحة،  نوع من  أو 

خالف المشهور في مثل تلك البلد، وذلك الزمن، وهذا مبنيٌّ على أصول في المذهب المالكي، فإذا 

كان العمل بالضعيف لدرء مفسدة فهو على أصل مالك في سد الذرائع، أو جلب مصلحة، فهو 
على أصله في المصالح المرسلة، وكذلك الشأن بالنسبة للعرف".1

فقه  في  المالية  للمعاملات  المؤطرة  الفقهية  القواعد  أهم  ثانيا: 
العمليات لدى علماء المغرب

شرعية  ومبادئ  قواعد  على  عموما  المالكية  وفقهاء  علماء  عند   
ُ
المالية المعاملاتُ  تعتمِدُ 

ثانية.  جهة  من  المتعاملين  لحقوق  وضامنة  جهة  من  للشرع  موافقة  ها 
ُ
وتجعل تحكمُها  كبرى 

منتج  غير  التعامل  يكون  المالية  المعاملات  في  الشرعية  والمبادئ  القواعد  لهذه  مراعاة  وبدون 

المتعاملين  الجانبين  حقوق  وحفظ  المعاملات  استقرار  في  أساسا  المتمثلة  المرجوة،  لثمرته 

وا عن سابقيهم 
ُّ

المتعاقدين. وعلى نفس النهج سار علماء مالكية المغرب الأق�صى الذين لم يشِذ

فأخذوا تلك القواعد والمبادئ وقاموا بتنزيل أحكامهم  الاجتهادية الجديدة عليها التي اقتضتها 

نوازل طارئة في مجال المال في واقعهم المعاش وجعلوها مراعية لتطور المعاملات المستجدة في 

الزمان  بتطور  تتغير  إنها  بل  الفقهية الاجتهادية ليست جامدة،  أن الأحكام  نِينَ  مبيِّ عصرهم، 

وتغيره بحسب ما تقتضيه مصلحة العباد والبلاد. وباعتمادهم على هاته القواعد الكلية قاموا 

باجتهادات عظيمة في عصرهم فأنتجوا فقها وتراثا زاخرا يدل على قدرتهم على الاجتهاد المذهبي. 

ومن أعظم ما يدل على باعهم في ذلك هو إنتاجهم لفقه تطبيقي يعرف بفقه العمل سواء كان 

مختصا بمنطقة ما )العمل الإقليمي( كفاس مثلا، أو غير مقيد بمنطقة )العمل المطلق(. 

ط1،  العلمية-بيروت-لبنان،  الكتب  دار  الإسلامي،  الفقه  تاريخ  في  السامي  الفكر  محمد.  الحجوي،   (((
1419هـ/1995م،  465/2.
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وآرائهم  اجتهاداتهم  في  إليها  استندوا  التي  بالقواعد   
ً
عادة يُصَرِّحُون  لا  كانوا  أنهم  ورغم 

بنفسه   
ًّ

يُعَدُّ أصلا استدلاليا مستقل العمل  به  باعتبار أن ما جرى  المخالفة لمشهور المذهب 

في  اعتمدوا  أنهم  يجد  المالية،  المعاملات  باب  في  الفقهية  للتطبيقات  ص  المتفحِّ فإن  عندهم، 

رة في المذهب. وبما أنه لا  تعليلاتهم لاختياراتهم الفقهية على مجموعة من القواعد الفقهية المقرَّ

عْرِض أهم القواعد الفقهية 
َ
يمكن الإحاطة بكل تلك القواعد الفقهية، فقد استقر الأمرُ أن ن

ع  تتبُّ وبعد  القضائية.  وأحكامهم  وفتاويهم  الفقهية  وآرائهم  اجتهاداتهم  مدار  عليها  كان  التي 

المسائل الفقهية المتعلقة بالمعاملات في كتب العمليات، ظهر أن يُقْتَصَرَ الكلام على ذكر أمهات 

اتصالا  تتصل  ها 
ّ
كل الحقيقة  في  والتي  المالية،  المعاملات  نوازل  في  المعتمدة  الفقهية  القواعد 

مباشرا أو غير مباشر بالمقاصد الشرعية، وبالمصالح الحاجية، وبالعادات وأعراف  الناس وما 

كبرى:  ثلاث مجموعات  في  القواعد  هذه  مت 
َّ
نظ وقد  ألسنتهم.  على  ويقصد  بلدانهم  في  يجري 

والنيات،  القصود  اعتبار  إلى  ترجع  ومجموعة  والأعراف،  العوائد  اعتبار  إلى  ترجع  مجموعة 

وأخرى ترجع إلى اعتبار المصالح والمقاصد الحاجية. 

1 - قواعدُ إعمال العادة والعرف

 والعوائدُ أصلا من الأصول الاستنباطية عند الإمام مالك التي استند إليها 
ُ

عتبَرُ الأعراف
ُ
ت

ه من بعده فاتخذوا ذلك أساسا لمذهبه، ثم باقي 
ُ
في اجتهاداتِه الفقهية، وتبعه على ذلك تلامذت

فقهاء المذهب على ممرِّ الأزمنة. وعلى مناولهم سار  فقهاء مالكية المغرب الأق�صى فاعتمدوا 

والعرف  العادة  اعتبار  جاعلين  والأحكام،  المسائل  من  كثيرًا  عليها  وأداروا  والعوائد،  الأعراف 

ذكر  عامة،  بصفة  الفقهية  واختياراتهم  اجتهاداتهم  عليها  بنوا  التي  الأسس  من  وتحكيمِهما 

الشنقيطي في "مراقي السعود" في شأن اعتبار تحكيم العرف:

رَرْ الضَّ رفعِ  على  الفقهُ  سَ  سِّ
ُ
أ الوطرْقد  بُ 

ُ
يجْل قُّ 

ُ
يَش ما  وأن 

وأن بالشك  عِ  
ْ
القط رفعِ  ...ونفـــــــــيِ 

ُ
العُرْف ــــــــــــــــمَ 

َّ
يُحَك

مَ العرف(: "يعني أن القاعدة الرابعة هي أن "العادة محكمة"، 
َّ

ق على قوله: )وأن يُحَك
َّ
وعل

والأحكام المبنية على العوائد تتبدل بتبدل العوائد ويدخل في هذه القاعدة تخصيص عمومات 

ألفاظ الناس في الأيمان والمعاملات وتقييد مطلقها بالعرف فلا يجوز لحاكم ولا مفت أن يحكم 

أو يفتي في لفظة حتى يعلم معناها في عرف ذلك البلد، ولذا قالوا: الجمود على النصوص أبدا 
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العرف عند مالكية   
َ
دُ مكانة ِ

ّ
الفقه".1 ويؤك القاعدة محيطة بكثير من  ضلال وإضلال؛ وهذه 

الأصلُ".2  هو  صار  ب�شيء  العرف  جرى  "إذا  بقوله:  التاودي  العلامة  ذكره  ما  الأق�صى  المغرب 

وذكر العلامة التسولي: "إنَّ حمل الناس على أعرافهم وعوائدهم ومقاصدهم واجب، والحكم 

 المحجوبي قوله:
ّ

عليهم بخلاف ذلك من الزيْغِ والجَوْرِ".3 ولابن أبي كف

تدخلُ فيهِ   
ُ
العادة ما  تعْمَلُوكلُّ  فيه  فهي  الأمورِ  من 

قا على البيت: "يعني أن كل ما تدخل فيه العادة من الأحكام الشرعية فهي عاملة  ِ
ّ
يقول معل

ده إن  صه إن كان عاما، وتقيِّ صِّ
َ

خ
ُ
فيه، أي عادة العوام القولية أو الفعلية، أي محكمة فيه، ت

نُه إن كان مجملا".4  بَيِّ
ُ
كان مطلقا، وت

بل أجلُ مثلِه في بيع لا قرض"، وظاهر 
ُ
يقول العلامة الدردير معلقا على قول خليل: "وق

كذلك،  وليس  التأجيل؛  عدم  العرف  كان  ولو  للعرف،  ينظر  لا  أنه  خليل(  )الشيخ  ف  المصنِّ

لم  إذا  ما  على  فِ  صَنِّ
ُ
الم كلام  يحمل  أن  فينبغي  المذهب،  أصول  من  أصل  بالعرف  العمل  إذ 

يجر العرف ب�شئ".5 وفي جواب للعلامة العبدو�سي: "ينبغي للمفتي أن ينظر إلى مقاصد الناس 

الروايات  إلى  ينظر  من  وكل  الجواب،  عليها  ويرتب  الحكم،  عليها  فيبني  مخاطبتهم  ومُقت�ضَى 

فيفتي فيما تختلف فيه الأحكام باختلاف المقاصد والعوائد فقد أخطأ".6 ولابن منظور قوله: 

 يبني عليها فتواه، ويجعلها أصلا يرجع إليه 
ً
"ينبغي للمشاور في مسألة أن يحضر عند ذلك أمورا

أبدا فيما يستحضره في ذلك، منها: مراعاة العوائد في أحوال الناس وأقوالهم وأزمانهم لتجري 

التابعة للأعراف والعوائد  الأحكام عليها من النصوص المنقولة عن الأئمة".7 كما أن الأحكام 

))) الشنقيطي، عبدالله بن إبراهيم العلوي. نشر البنود على مراقي السّعُود، د.ط، د.ت.  272-271/2.
1418ه/1998م،   ،1 بيروت-لبنان، ط  العلمية،  التحفة، دار الكتب  البهجة في شرح  التاودي، محمد. هامش   (((

.150/2
 ،1 ))) التسولي، أبو الحسن علي بن عبد السلام. البهجة في شرح التحفة، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، ط 

1418ه/1998م، 101/2.
))) الولاتي يحيى، محمد. إيصال السالك في أصول الإمام مالك، اعتناء: عبدالكريم قبول، دار الرشاد الحديثة-

الدار البيضاء، ط 2،  2006، ص 68.
))) الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر، د.ط، و د.ت. 454/3.

))) الونشري�سي، أحمد. المعيار المعرب والجامع المغرب، تحقيق: محمد عثمان، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، 
ط 1، 2011م،  297/5.

))) الونشري�سي، أحمد. المعيار المعرب 367/6.



181 المحور الأول: دراسات في نظام العقود في الإسلام

تتغير بتغير تلك الأعراف والعوائد، ذكر العلامة القرافي: "إن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد 

مع تغير تلك العوائد خلاف الإجماع وجهالة في الدين، بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد، 

يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة، وليس هذا تجديدا للاجتهاد 

من المقلدين حتى يشترط فيه أهلية الاجتهاد، بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلماء وأجمعوا عليها، 

فنحن نتبعهم فيها من غير استئناف اجتهاد"؛1 ويقول أيضا: "وعلى هذا القانون تراعى الفتاوى 

على طول الأيام، ومهما سقط أسقطه، ولا تجمد على النقول في الكتب طول عمرك، بل إذا 

جْرِه على عرف بلدك، واسأله عن عرف بلده 
ُ
ت جاءك مستفتٍ من غير إقليمك يستفتيك لا 

وأجره عليه، وافته به دون عرف بلدك أو المقرر في كتبك، فهذا هو الحق الواضح، والجمود 

على المنقولات أبدا ضلال في الدين، وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضيين".2 

يقول سيدي عبدالرحمن الفا�سي في العمل الفا�سي:

وفي الفُتيا  في   
َ

الأعراف نفيواعتبِرِ  بانتفائها  لكن  م 
ْ

الحُك

ونقل عمر الجيدي أبياتا  للأغلالي يقول فيها: 

يدور العُـــــــــــــرْف  على  يُبْنَى  ما  البُــــــــــــــــــدُوروكلُّ  مثل  عدما  وجودا  معه 

الكتب في  ما  على  جمودك  تبفاحذر  منه  بل  به،  عرف  جرى  فيما 

تــــــــــــــــــــابع فجامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع         وكل ما في الشــــــــــــرع فهو  لها  العــــــــــــــــــوائد  إلى   

بدت".3         فما اقتضته عـــــــــــــــــــــــادة تجـــــــــــــــددت إذا  به  الحكـــــــــــــــــــــــم  تعين 

الحرج  ورفع  الناس  لمصالح  ورعايتها  الشريعة  يُسْرِ  على  دليلٌ  والعوائد  الأعراف  واعتبارُ 

الفتوى  تغير  "ويعد  الموقعين:  في إعلام  الجوزية  ابن قيم  يقول  التشريع،  لروح  عنهم، وإعمال 

ورفع  التخفيف  مظاهر  من  ومظهرا  النفع  عظيم  معنى  والعوائد  والأحوال  الأمكنة  بحسب 

))) القرافي، أحمد. الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، اعتناء: عبدالفتاح أبوغدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، 
حلب-سوريا، ط 2، 1995م، 218. 

د.ط،  العلمية،  الكتب  دار  منصور،  خليل  تحقيق:  الفروق،  أنواء  في  البروق  أنوار  الفروق  أحمد.  القرافي،   (((
1418هـ/1998م، 322/1.

))) الجيدي، عمر. العرف والعمل في المذهب المالكي، مطبعة فضالة، المحمدية-المغرب، 1404ه/ 1982م، ص 146.
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الحرج على الناس، وبسبب الجهل به يقع غلط عظيم على الشريعة يوجب من الحرج والمشقة 

والتكليف ما لا سبيل إليه، ال�شئ الذي يتنافى والشريعة التي هي في أعلى رتب المصالح".1 

ومن أمهات قواعد إعمال العوائد والأعراف المبثوثة في كتب فقه العمليات،

 قاعدة: )العادة محكمة أو العادة معتبرة(. هذه القاعدة من القواعد الخمس الكبرى التي 

فروع الفقه تنحصر فيها. 

ومن القواعد المتفرعة على هذه القاعدة والتي نجدُها كثيرا في كتب العمليات، وهي بألفاظ 

أخرى، منها قولهم:

قاعدة: )الأحكام المرتبة على العوائد تدور معها كيف ما دارت وتبطل معها إذا بطلت(.

قاعدة: )الأحكام المرتبة على العوائد تتبع العوائد وتتغير عند تغيرها(.

قاعدة: )انتقال العوائد يوجب انتقال الأحكام(.

قاعدة: )لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان(.

ما  إلى  العادة  تغير  عند  فيه  الحكم  يتغير  العوائد،  يتبع  الشريعة  في  هو  ما  )كل  قاعدة: 

تقتضيه العادة المتجددة(.

قاعدة: )أحكام الأقضية والفتوى تتبع عوائد الزمان وأهلها(.

قاعدة: )اعتبار العرف في الحكم والفتيا في كل أمر مدركه العادة، فإن الحكم فيه يتغير 

بتغيرها(.

قاعدة: )انتقال العوائد يوجب انتقال الأحكام(.

قاعدة: )التعيين بالعرف كالتعيين بالنص(.

قاعدة: )الثابت عادة كالثابت نصا(.

قاعدة: )المعروف عرفا كالمشروط شرطا(.

))) ابن قيم الجوزي، أبو عبد الله شمس الدين محمد. إعلام الموقعين، 13/3.
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قاعدة: )العرف والغالب يخصص العام ويقيد المطلق(.

قاعدة: )المسمى العرفي مقدم على المسمى اللغوي(.

قاعدة: )العرف القولي مخصص للعموم اللفظي(.

قاعدة: )يحمل مقت�ضى اللفظ على العرف والعادة(.

قاعدة: )من له عرف وعادة في لفظ إنما يحمل لفظه على عرفه(.

قاعدة: )كل من له عرف يحمل كلامه على عرفه(.

قاعدة: )الإذن العرفي كالإذن اللفظي(.

)فقه  المالية  والمعاملات  العقود  في  والنيات  القصود  إعمال  قواعد   -  2
المقاصد والنيات(

المالية من  العقود والمعاملات  في  القصود والنيات  التي تنص على إعمال  القواعد  تعتبر 

النوازل  في  المقررة  للأحكام  تعليلاتهم  في  المغرب  مالكية  علماء  إليها  استند  التي  القواعد  أهم 

المالية. ومن أهم قواعد إعمال القصود والنيات المقررة في باب العقود والمعاملات المالية:

قاعدة: )الأمور تبع لمقاصدها أو الأمور بمقاصدها(. 

وهي من القواعد الخمس المتفق عليها بين فقهاء المذاهب السنية الكبرى، تستند إلى لفظ 

الحديث )إنما الأعمال بالنيات(. وتندرج تحتها مجموعة من القواعد المقررة في فقه العلميات، 

من أهمها:

قاعدة: )العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني(.

الأمر  يكن  لم  فإذا  المتعاقدين،  وعرف  ونية  لمقصد  اللفظ  يوافق  بأن  القاعدة  تقت�ضي 

كذلك بأن خالفت ألفاظ العقود لما يقصده أحد المتعاقدين فلا عبرة بها. ذكر ابن الشاط:"لا 
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تترتب الأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات إلا على النيات والمقاصد".1 والمقاصد تشمل 

العقود، فقد  في تعيين جهة  الناس "المرادة في اصطلاح تخاطبهم، فإنها معتبرة  أعراف وعادة 

صرح الفقهاء بأنه يحمل كلام كل إنسان على لغته وعرفه وإن خالفت لغة الشرع وعرفه".2 

الشريعة،  وعلى  عليه  فتَجْنِي  وعرفه،  ونيته  المتكلم  قصد  تُهمل  أن  "وإياك  القيم:  ابن  يقول 

زِمَ الحالف والمقرَّ والناذر والعاقد ما لم يُلزمه الله ورسوله به، 
ْ
ل

ُ
وتنسب إليها ما هي بريئة منه، وت

ففقيه النفس يقول: ما أردتَ، ونصف الفقيه يقول: ما قلت"3. وهكذا فإن النيات والمقاصد 

يؤثران في صحة العقود والمعاملات المالية وفساده. 

من القواعد الأخرى في الفقه العملي، قولهم:

قاعدة: )إذا اجتمع القصد والدلالة القولية أو الفعلية ترتب الحكم(.

قاعدة: )الاعتبار في العقود والأفعال بحقائقها ومقاصدها دون ظواهر ألفاظها(.

قاعدة: )الاعتبار في العقود بنيات أصحابها ومقاصدهم وإن خالفت ظواهر ألفاظهم(.

3 - قواعد إعمال المصالح والمقاصد الحاجية ودفع المفاسد وتقليلها

للناس  الحاجية  المصالح  تراعي  التي  القواعد  العملي،  الفقه  في  المثبتة  القواعد  أهم  من 

من  حياتهم  وتسهيل  أمرهم  لانتظام  الناس  يحتاجها  الحاجية  والمصالح  الشريعة.  ومقاصد 

الشاطبي:  الإمام  قال  المالكية.  فقهاء  عند  حجة  وهي  والحرج؛  الضيق  ورفع  التوسعة  حيث 

ر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب 
َ

"وأما الحاجيات، فمعناها أنها مفتق

رَاعَ دخل على المكلفين الحرجُ والمشقة، 
ُ
إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم ت

العبادات،  في  جارية  وهي  العامة؛  المصالح  في  المتوقع  العادي  الفساد  مبلغ  يبلغ  لا  ولكنه 

والعادات، والجنايات؛ وفي المعاملات كالقراض، والمساقاة، والسلم، وإلغاء التوابع في العقد 

العلمية،  الكتب  دار  للقرافي،  الفروق  بهامش  مطبوع  الفروق،  أنواء  على  الشروق  إدرار  أحمد.  الشاط،  ابن   (((
بيروت، ط1، 1418هـ، 253/2.

))) الزرقاء، مصطفى. شرح القواعد الفقهية، اعتناء: مصطفى الزرقا، دار القلم، دمشق، ط 2، 1409ه/1989م، 
ص 55.

))) ابن قيم الجوزية، أبو عبد الله شمس الدين محمد. إعلام الموقعين 54-53/3.
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على المتبوعات؛ كثمرة الشجر، ومال العبد..."1 وفي شأن  الأخذ بقاعدة المصلحة في المعاملات 

المالية نجد في فقه العمليات قواعد تنص على ذلك، منها قولهم:

قاعدة: )الفتوى تدور مع المصلحة حيث دارت(.

قاعدة: )مراعاة المصلحة الكلية الحاجية(.

قواعد  العملي  الفقه  كتب  في  الحاجية  والمقاصد  المصالح  باب  في  المقررة  القواعد  ومن 

الضرورة، من أمهاتها:

قاعدة )لا ضرر ولا ضرار( أهم قاعدة في هذا الباب، وهي من القواعد الفقهية الخمس 

الكبرى.

دْرجَِ تحتها قواعد أخرى لا تقل أهمية؛  منها:
ُ
 وأ

قاعدة: )الضرر يزال(.

قاعدة: )الضرورة تقدر بقدرها(.

قاعدة: )الضرر لا يزال بالضرر(. 

قاعدة: )الضرورات تبيح المحظورات(.

قاعدة: )الضرر يدفع بقدر الإمكان(.

قاعدة: )الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع(.

قاعدة: )يعامل المضار بنقيض قصده(.

قاعدة: )درء المفاسد مقدم على جلب المصالح(.

العملي مشحونة  الفقه  اليسير، وكتب  الغرر  المجموعة قواعد  أيضا تحت هذه  ويندرج 

بالفتاوى المبنية عليها؛ أهمها:

))) الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن مو�سى بن محمد اللخمي. الموافقات في أصول الشريعة، دار الكتب العلمية، 
بيروت-لبنان، ط 1، 1425ه/2004م، ص 222.
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قاعدة: )الغرر اليسير مغتفر(.

قاعدة: )ما لا يمكن الاحتراز عنه فهو عفو(.

قاعدة: )كثير الغرر يبطل العقود، ويسيره معفو عنه(.

قاعدة: )الغرر الكثير يفسد العقود دون يسيره(.

ويندرج أيضا في قواعد المصالح والمقاصد الحاجية:

قاعدة سد الذرائع،

وقاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان )الاستصحاب(،

والاستحسان.

ونكتفي بهذا لننتقل إلى الجانب التطبيقي لهاته القواعد في النقطة الموالية.

ثالثا: نماذج تطبيقية مختارة من فقه العمليات في نوازل المعاملات 
المالية 

ليس القصد هنا الاستقراء التام لتطبيقات هاته القواعد وإنما التمثيل دون توسع ببيان؛ 

في هذه  أنني  الورقة. كما  في هذه  العملي كثيرة جدا لا يمكن حصرها  الفقه  في  تطبيقاتها  لأن 

النماذج لن أشتغل بالتفاصيل بل سأذهب مباشرة إلى قول علماء مالكية المغرب الأق�صى في 

المسألة.

1 - نماذج تطبيقية في باب البيوع

1 - 1 - مثال تطبيقي مبني على إعمال العمل والعرف

مسألة جواز بيع الدين دون حضور المدين )قلب الرهن(

لقد جعل المالكية شروطا لجواز بيع الدين والتي منها أن يكون الغريم )المدين( حاضرًا وأن 

يقر به، كما أشار إلى ذلك ابن عاصم في تحفة الحكام بقوله:



187 المحور الأول: دراسات في نظام العقود في الإسلام

منْ حضُورِ  معْ  يجوزُ  مَن1ْوإنما 
َّ
الث وتعجيلِ  يْنِ  بالدَّ أقرَّ 

بالبيع  بغير جنسه، وأن لا يقصد  يباع  وأن  الدين طعاما،  يكون  أن  إلى ذلك،  بالإضافة 

ضرر المديان، وأن يكون الثمن نقدا.

وقد نظم هذه  الشروط مجموعة العلامة ميارة فقال:

ترى ستة  الدين  بيع  امتراشروط  لا  مقرٍّ  مديان  حضور 

ونقـــــــــــــــــــد جنسه  بغير  يـــــــــــــــــــــــــــــرد2وبيعه  عــــــــــــداوة  ولا  ثمنه 

العمل  على  شرحه  في  السجلما�سي  ذلك  على  نبه  -كما  المدين  حضور  اشتراط  وفائدة 
الفا�سي- ليعلم حاله من غنى أو فقر.3

لكن أجاز فقهاء مالكية المغرب الأق�صى دون غيرهم جواز بيع الدين دون حضور المدين 

التي يصطلحون عليها  الناس في زمنهم في هاته الصورة  بين  إعمالا لما جرى به العمل والعرف 

بقلب الرهن أو بمسألة شراء الدين. وإلى هاته المسألة أشار التسولي في شرحه على التحفة: 

"جرى العمل ببيع دين الغائب من غير حضوره ولا إقراره في المسألة الملقبة عند العامة اليوم 

بقلب الرهن وهي أن يكون بيد إنسان رهن في دين مؤجل فيحتاج إلى دينه قبل الأجل فيبيعه 

بما يباع به ولو مع غيبة راهنه، ويحل المشتري للدين محل بائعه في حوز الرهن والمنفعة إن 

كانت المنفعة جعلت له والبيع للرهن بالتفويض الذي جعل للمرتهن البائع للدين وغير ذلك".4 

وإلى هذا أشار صاحب العمل الفا�سي:

الدين بيع  صور  من  وشاع  الرهن  بقلب  الآن  وسموه  ما 

بما المــــــــــــــــــــــــــــؤجل  دينه  كمايبيع  يبيـــــــــــــــــــــــــــعه  أن  يجوز  به 

بسلعة دينــــــــه  عينا  كان  بيعهإن  جوز  الشروط  مع  نقدا 

محل الديــــن  بذا  مشتر  حصـــــــــلوحل  له  ما  كل  في  بائعه 

))) التسولي، أبو الحسن علي بن عبدالسلام. البهجة على شرح التحفة، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، 2017م، 
.78/2

حسن  اللطيف  عبد  اعتناء:  والأحكام،  العقود  نكت  في  الحكام  تحفة  على  ميارة  شرح  محمد.  الفا�سي،  ميارة   (((
عبدالرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، ط1، 1420هـ/2000م، 520/1.

))) السجلما�سي، أبو القاسم محمد. شرح العمل الفا�سي 100/1 طبعة حجرية. 1317ه.
))) التسولي، أبو الحسن علي بن عبدالسلام. البهجة في شرح التحفة، 80/2.
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ومنفعته رهنه  حــــــــــــــــوز  ينتقـــــــــــــلمن  كذاك  الدين  لبائع 

المغرب  مالكية  علماء  أن  كيف  جلي  بشكل  توضح  المالية  المعاملات  من  الصورة  هاته 

الأق�صى خالفوا مشهور المذهب وهو حضور المدين وإقراره وساروا إلى العمل بمقابله لموجب 

العرف بين الناس في زمنهم في هاته الصورة.

ودفع  الحاجية  المصالح  قواعد  إعمال  على  مبنية  تطبيقية  نماذج   .2.1
المفاسد وتقليلها

أ - مثال تطبيقي مبني على المصلحة العامة

مسألة الرد بالعيب في الدواب

من المعلوم أن العيوب الموجودة في المبيع مطلقا -من الدواب أو من غيرها- وقت التبايع 

موجبة للرد عند فقهاء المالكية متى تم اكتشافها والاطلاع عليها من طرف المشتري دون تحديد 

لاع على عيب من العيوب يجوز القيام به سواء بعد شهر أو  ِ
ّ
بمدة زمنية معينة، فمتى تم الاط

أكثر. 

لكن فقهاء المالكية المتأخرين استثنوا من المسألة إذا كان المبيع من الدواب، حيث قرروا 

بأن الدواب لا يردها المشتري بعيب قديم اطلع عليه بعد تمام الشهر ومضيه ابتداء من يوم 

الشراء ولو أثبت قدم العيب بشهادة البياطرة؛ وبهذا جرى العمل بفاس، كما أشار إلى ذلك 

صاحب العمل الفا�سي:

بالخصوص الدواب  شهر  النصوصوبعد  فافهم  ترد  لا  بالعيب 

لا  الدواب  أن  بفاس  العمل  به  جرى  "والذي  السجلما�سي:  العلامة  شارحه  عليه  وعلق 

يردها المشتري بعيب يقوم به بعد الشهر من يوم الشراء، ولو أثبت قدمه بشهادة البياطرة على 

حسب اجتهادهم ودليل معرفتهم".1 

))) السجلما�سي، أبو القاسم محمد. شرح العمل الفا�سي، 110/1، طبعة حجرية 1317ه.
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ومستندهم في ذلك فتوى الإمام العبدو�سي كما ذكر غير واحد من العلماء، منهم الإمام 

سيدي علي بن هارون الذي قال في جواب له: فالذي أفتى به شيخ الجماعة سيدي أبو محمد 

عبد الله العبدو�سي عدم الرجوع وتلقاه قضاتنا وفقهاؤنا بالقبول لقلة أمان البياطرة والناس، 

رَه ثم يلطم بها وجه صاحبها وذلك صواب 
َ
يشتري الرجل الدابة ويسخرها، وينهكها ويق�ضي بها وَط

إن شاء الله.1 ولما سئل الإمام القوري على صحة ما نقل عن العبدو�سي من أنه كان يفتي بعدم 

الرد بعد شهر، أجاب "بأنه كان يفتي بذلك، ووجهه والله أعلم، كون الحيوان سريع التغير لا 

يكاد يبقى على حالة واحدة، وكون البياطرة جهلة قليلي الدين، راعى الشيخ المصلحة العامة".2 

ووجه المصلحة في جواز المعاملة هو الحفاظ على مصالح الناس من المتلاعبين للحفاظ على 

استقرار المعاملات، وتقليل النزاع ورفع الشغب، وسدا لذريعة احتيال النخاسين.3 

ب - مثال تطبيقي مبني على قواعد الضرورات ودرء المفاسد

مسألة نفوذ بيع المضغوط ولزومه

العمل  إلى ذلك صاحب  بيع المضغوط ونفوذه، كما أشار  العمل هو  لزوم  به  مما جرى 

الفا�سي بقوله:

--- 
ُ
وطٍ له نفُوذ

ُ
وبيعُ مضْغ

المأخوذ  ابن هلال: المضغوط هو  يبيع متاعه فيه. قال  في مال  والمضغوط هو المحبوس 

والمضغوط  البيع  على  الجبر  حكم  افترق  وبهذا  وتعذيب؛  بشدة  عليه  يضيق  قهرا  مال  بغرم 

وسبب  اللزوم.  بغير  المشهور  القول  مقابل  هو  وإمضائه  المضغوط  بيع  بلزوم  والقول  شرعا. 

العدول إلى الحكم الاستثنائي هو مراعاة لقاعدة: "يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها"، وهي 

هنا ضرورة حفظ النفس، وقاعدة: "حفظ النفوس مقدم على حفظ الأموال"، وقاعدة: "درء 

المفاسد مقدم على جلب المصالح"، بالإضافة إلى تغير الظروف والبيئة والسياق الذي نزل فيه 

الحكم حيث انتشرت ظاهرة الضغط فكان لا بد من درء مفاسد هذه الظاهرة بالحكم باللزوم 

))) المصدر السابق 110/1.
))) الوزاني، المهدي. النوازل الصغرى، دار الكتب العلمية-بيروت-لبنان 2014، 29/3.

))) السجلما�سي، أبو القاسم محمد. شرح العمل الفا�سي، 110/1.
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وإمضاء البيع. قال العلامة ابن رحال المعداني: "وجرى العمل بم�ضي بيع المضغوط، وهو الذي 

الناس مع  تعذر فكاك  الأزمنة، وإلا  في هذه  الناس  بأحوال  يليق  الذي  به، وهو  العمل  ينبغي 

ى بهذا 
َ

كثرة هذا، بل كما في البرزلي عن السيوري أن في مضيه مصلحة ومعونة ولكن من ابتَل

هِم".1  وذكر ابن هلال: أن بم�ضي بيع المضغوط ولزومه أفتى بعض الشيوخ الذين أدركتهم من 
َ
ف

الفاسيين، والتلمسانيين، والغرناطيين رحمهم الله في قضية نزلت بفاس، وكان شيخنا القوري 
خالفهم وأفتى بالمشهور وأخر عن الفتوى بسبب ذلك.2

ج - مثالان تطبيقيان لإعمال قواعد دفع الضرر ودرء المفاسد

مسألة إلحاق العيب المتوسط بالكثير في الأصول

المتوسط  العيب  بين  التسوية  المغرب  في  العمل  بها  جرى  التي  الاستثنائية  الأحكام  من 

والعيب الكثير في الأصول مثل الدار، أي أن لمشتري الأصول الخيار بين رد المبيع أو أن يمسكه 

إذا وجد به عيبا متوسطا مثل صداع في حائط، وليس له الرجوع بقيمة العيب كحكم من اطلع 

على العيب الكثير، وإلى هذا أشار صاحب العمل الفا�سي:

لحِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقْ طِ  المتوَسِّ لحَق3ْوبالكثيرِ  قد  الأصول  العيبِ  من  فيما 

وبهذا كان يفتي العلامة ابن سودة رحمه الله، قال العلامة عبدالرحمن الفا�سي في شرحه 

لمنظومته العمل الفا�سي: وقال شيخنا أبو عبد الله ابن سودة: ليس هذا الحكم عندنا بفاس 

ات4 يجدها متهدمة.5 
َ
رْف ولكننا نلحق المتوسط بالكثير فلا يغتفر إلا القليل كالشُّ

الرد  يوجب  لا  الأصول  في  المتوسط  العيب  بأن  فيق�ضي  المذهب  في  المشهور  القول  أما 

للمشتري، وإنما يوجب له المطالبة بقيمة العيب فقط، كما أشار إلى ذلك المتحف:

الثمن بعض  ينقص  يكــــن  بينوإن  جدار  صدع  عن  كالعيب 

))) المصدر السابق، 212/1.
))) ابن هلال، ابراهيم. الدر النثير على أجوبة أبي الحسن الصغير، 282/1. طبعة حجرية 1318ه.

))) السلجما�سي، أبو القاسم محمد. شرح العمل الفا�سي 112/1.
))) هي وحدات هندسية متكررة تحيط بأعلى المباني في العمارة الإسلامية.

))) السجلما�سي، أبو القاسم محمد. شرح العمل الفا�سي 447.
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هنا ها  الرجــــــــــــوع  له  تعينافالمشتري  الذي  العيب  بقيمــــــــــــــــــــــــة 

وسبب العدول عن القول المشهور إلى هذا الحكم الاستثنائي هو ما اقتضته المصلحة التي 

تق�ضي بدفع الضرر الذي قد يلحق بالبائع عن طريق التضييق عليه من طرف المشتري، كما 

ذكر المواق: "لما صار العيب اليسير يعني المتوسط في الدور لا يلزم الرد به، ويحكم للمبتاع أن 

يرجع بالقيمة، انفتح بسبب هذا باب الترخيص في الدين، تجد الرجل بعد الشراء يفتش عيوبا 

لينحط له بذلك �شيء من الثمن، مع اغتباطه بالمبيع وقد يعطاه ربح فيه".1 فهذا النص يبين 

أنه لما كان العيب المتوسط في الأصول لا يوجب الرد، استغل ذلك قليلوا الديانة فبالغوا في 

التفتيش عن العيوب من أجل الحط من ثمن البيع والتضييق على البائع في المطالبة بالأعواض 

عن العيوب، مع رغبتهم في الاحتفاظ بالمبيع، وهذا ألحق ضررا بالبائع، فتعين إلحاق العيب 

على  يترتب  قد  ضرر  لكل  وقطعا  البائع،  على  التضييق  لذريعة  سدا  الكثير  بالعيب  المتوسط 

العمل بالقول المشهور.

مسألة بيع الزبل

القول المشهور في هذه المسألة عدم جواز بيع الزبل بناء على أن من شرط المعقود عليه 

أن يكون طاهرا، يقول الحطاب: "واعلم أن القول بالمنع هو الجاري على أصل المذهب في المنع 
من بيع النجاسات.2 قال العلامة بهرام: والمشهور منع بيعه".3  التسولي: ممنوعة على المشهور.4

لكن الذي جرى به العمل في المغرب قضاء وإفتاء هو جواز بيعه للضرورة.؛ قال صاحب 

العمل المطلق:                       وقد جرى عملهم في الزبل         على جــــــــــــــــــــــــــــــــــــواز بيعه للزبل

وفي تحفة الحكام:    ونجس صفقته محظـــــــــــــــــورة          ورخصوا في الزبل للضــــــــــــرورة5

))) المواق، محمد بن يوسف. التاج والإكليل 346-345/6.
))) الحطاب الرعيني، محمد. مواهب الجلیل في شرح مختصر خليل، دار الفكر، ط1، 1412ه/1992م، 261/4.

))) الدمیري، بهرام بن عبد االله بن عبد العزیز. الشامل في فقه الإمام مالك، تحقیق: أحمد بن عبد الكریم نجیب، 
مركز نجیبویه، القاهرة، ط 1، 1429هـ/2008م، 520/2.

))) التسولي، أبو الحسن علي بن عبدالسلام. البهجة في شرح التحفة، 2 /15.
))) المصدر السابق، 2 /15.
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وقال الزرقاني: وهو الذي به العمل عندنا للضرورة.1

والسبب الدافع إلى هذا الحكم الاستثنائي هو مراعاة المصلحة لأجل الضرورة؛ لأن الناس 
الضرورة"، و"الضرورات  تنزل منزلة  "الحاجة  أن  القواعد  اليومية، ومن  يحتاجونه لأعمالهم 
القول  يقتضيها  التي  للمشقة  ودفع  للحرج  رفع  فيه  ذلك  أن  إلى  بالإضافة  المحظورات"،  تبيح 

بمنعه مع أن من القواعد إذا ضاق الأمر اتسع.

2 - نماذج تطبيقية في باب الإجارة والأكرية وما في معنى ذلك

أ - مثال تطبيقي مبني على العرف 

- تضمين الراعي المشترك

الأصل أن الراعي المشترك أمين لا ضمان عليه جريا على المشهور في المذهب؛ سواء أكان 
مشتركا أم خاصا. لكن جرى العمل عند المتأخرين بخلاف المشهور، وهو تضمين الراعي المشترك 
مما  الضمان  أن  الفا�سي  العمل  صاحب  ذكر  والتهمة،  والمصلحة  للعرف  ومراعاة  استحسانا 

جرى به العمل:
رعي الناس  غنم  راع  تعيضمان  الغرم  في  بالصانع  ألحقه 

القول  إلى  المذهب  في  المشهور  عن  العدول  إلى  الدافع  أن  المسألة  هذه  في  يُلحظ  ومما 
بتضمينه، هو لحظ المصلحة العامة الكلية، وهي حفظ أموال الناس من التلف، وخصوصا لما 

ت الديانة وانخرمت الأمانة في الناس.
َّ
ل

َ
فسدت الذمم وق

ب - مثال تطبيقي مبني على المصلحة الكلية الحاجية

- أجرة الدلال في الأسواق

من المسائل التي جرى بها العمل في المغرب أن يعطي الناس سلعتهم للدلال يصيح عليها 

ويشهرها في وقت بيعها المعتاد لها بذلك السوق مثل ما بين الظهر والعصر ونحو ذلك، فإن تم 

البيع استحق الأجرة كاملة ولو في أول الوقت وإن لم يبع فلا �شئ له. وهذه المعاملة مركبة من 

الكتب  دار  خلیل،  سیدي  مختصر  على  الزرقاني،  شرح  محمد.  بن  أحمد  بن  یوسف  بن  الباقي  عبد  الزرقاني،   (((
العلمیة، بیروت لبنان، ط 1،1422هـ / 2002م، ج: 5 / ص: 29.
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الجعل من حيث أن السمسار لا يستحق شيئا إلا بتمام العمل، والإجارة من حيث الدخول 

على التأجيل وإن لم يصرحا بذلك. وأصول المذهب المالكي تقت�ضي عدم جواز هذه المعاملة 

نظرا لأن الثمن غير معلوم وكذلك العمل. وقد روعي في جواز هذه المعاملة الضرورة التي تعد 

من القواعد المرعية في المذهب. 

يقول صاحب العمل الفا�سي:

ة
َ
ل
َ
الــــــــــــــــــــــدلا  

ُ
أجْرة بَتْ  ِ

ّ
ورُك

ْ
ة

َ
الجَعَــــــــــــــــــــــال مع  جْرَةِ 

ُ
الأ من 

ج - مثال تطبيقي مبني على قواعد الغرر اليسير مغتفر والمصلحة الكلية 
الحاجية

- مسألة خلط الزيتون عند العصر في المعصرة وخلط الألبان

الأصل في هذه المسألة المنع لما فيها من الغرر والمزابنة لاختلاف الزيتون في قدر ما يخرج منه 

من الزيت، إذ لا يدرى من قبض من الشركاء مثل حقه أو أقل أو أكثر وذلك ربا، ولكن استثني 

من هذا الأصل هذه المسألة لضرورة احتياج الناس إلى ذلك مراعاة للمصلحة الكلية الحاجية 

التي لا غنى للناس عنها. قال صاحب العمليات الفاسية:

العصر    عند  للزيتـــــــــــــــــــــون  للتحريوالخلط  بالنسبة  والـــــــــــــــــــــزيت 

آت اللبــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  جبن  الحاجاتومثلها  ذي  الكلي  لرخصة 

ويلحق بهذه المسألة ما جرى عليه العمل باشتراك الناس في اللبن لاستخراج الجبن كما بين 

الناظم رحمه الله. ذكر صاحب المعيار أن ابن سراج سئل عن الرجلين يشتركان في عقد اللبن 

جبنا ويقتسمانه، فأجاب بقوله: "المسألة تجري على الخلاف في خلط الجلجلان والزيتون في 

المعصرة، والذي يترجح والله أعلم جوازها للحاجة، ويقسم الجبن على حسبه".1 ويدخل في هذا 

الباب أيضا مسألة اشتراك الأقارب والجيران والرفقاء في عجن الخبز وطبخ اللحم ثم يقتسمون 

ذلك أو يأكلونه من دون اقتسام بينهم. فهذه المسألة وإن كان الأصل فيها عدم الجواز لما في ذلك 

فقاء والأقارب والجيران إذا  من الغرر والمزابنة فإن العلماء قد أجازوا مثل ذلك "في طعام الرُّ

))) الونشري�سي، أحمد. المعيار المعرب 274/4.
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جمعوا أطعمتهم في العجن والطبخ وغيرهما بقصد الإعانة والارتفاق في رفع مؤن الاشتغال أو 

شبه ذلك؛ لأن جمعه تسهيل وتيسير وتعاون لا يقصد بمثله الربا ولا المزابنة، فصح أن يغتفر 
الغرر أو الربا اليسيرين".1

وحاصل المسألة أن علماء مالكية المغرب الأق�صى خالفوا الأصل في هذه المسائل وهو المنع 

مراعاة لأصل الضرورة ومراعاة للمصلحة الكلية الحاجية؛ ولذا قال صاحب العمل الفا�سي: 

"لرخصة الكلي ذي الحاجات".

رابعا: خاتمة

بعد الدراسة النظرية والتطبيقية لموضوع القواعد الفقهية المؤطرة للمعاملات المالية لدى 

الخاتمة  في هذه  المغربي- أسجل  جْرَيَات( 
ُ
)الم العمليات  -نماذج مختارة من فقه  المغرب  علماء 

أبرز النتائج المتوصل إليها في هذا المقال:

اعتناء علماء مالكية المغرب الأق�صى بالوقائع المعاصرة التي كانت تحدث في مجتمعهم، 

وبأمور الناس العملية.

قدرة علماء المغرب على طرح التجديد الفقهي في المعاملات المالية المبني على التجديد في 

أثر القواعد الفقهية التي صاغوا فيها المقاصد الشرعية مثل العرف والمصلحة العامة.

تميزهم بقوة العلم ودقة التحقيق  في مجال الاجتهاد المذهبي.

المصلحي  الاجتهاد  على  المبني  العمليات  بفقه  يسمى  بما  الأق�صى  المغرب  علماء  انفراد 

بالعرف وما جرى به العمل.

معرفتهم الكبيرة بأهمية فقه الوقائع في عملية الاجتهاد، وموازنتهم بين المصالح والمفاسد، 

ومراعاتهم للمقاصد أثناء تطبيق الأحكام الشرعية.

التي  تنزيل الأحكام الشرعية  الجارية عند  الناس المستقرة، وعادتهم  إلى أعراف  التفاتهم 

يكون مبناها على أساس العرف والعمل.

))) السجلما�سي، أبو القاسم محمد. شرح العمل الفا�سي 149/1.
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وفرة القواعد الفقهية في فقه العمليات المغربي الضابطة للمعاملات المالية، والتي لا زالت 

في حاجة إلى استخراج ودراسة نظرية وتطبيقية.

في  المالية عند علماء مالكية المغرب  في باب المعاملات  الفقهية المعتمدة  القواعد  أمهات 

بمقاصدها،  ولا  الأمور  العادة معتبرة، وقاعدة  أو  العادة محكمة  قاعدة  العمليات هي:  فقه 

الضرورة،  تنزل منزلة  الحاجة  تبيح المحظورات، وقاعدة  الضرورات  ضرر ولا ضرار، وقاعدة 

اليسير  الغرر  الذرائع والاستحسان، وقاعدة  الحاجية، وقاعدة سد  الكلية  وقاعدة المصلحة 

معفو عنه. 

تنزيلها على واقعنا  الفقهية استيعابا مقاصديا، وحسن  القواعد  ضرورة استيعاب هاته 

المعاصر المليء بالنوازل والمستجدات الطارئة في المعاملات المالية.
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القرض الحسن وأثره الاجتماعي 
التكافلي من منظور علال 

الفاسي رحمه الله

الدكتور الميلود  بنحميمي 

جامعة محمد الأول _ وجدة / المغرب

ندب  عظيم  عمل  الحسن  القرض  إن 

الشرع إليه، ورتب عليه أجرا عظيما، لما له من 

آثار إيجابية على الفرد والجماعة، كما حرم 

الربا لما لها من أضرار اجتماعية واقتصادية 

خطورة  الفا�سي  علال  استشعر  لقد  كثيرة، 

بعدم  يندد  ما  كثيرا  فكان  ومفاسدها،  الربا 

البنوك  طريق  عن  الناس  ضعف  استغلال 

التقليدية الربوية، لأن ذلك يتنافى مع المقصد 

العام من المال الذي هو مساعدة الناس، من 

هنا بدأت الرغبة عند الأستاذ  علال الفا�سي، 

في  لأهميته  نظرا  الحسن،  القرض  إحياء  في 

التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

في  الناس  حياة  تطورت  أن  بعد  إنه 

ماسة  الحاجة  أضحت  الاجتماعي،  المجال 

إلى إنشاء مؤسسات مالية تسهل على الناس 

تعاملاتهم ومبادلاتهم التجارية، فبدأت هذه 

المؤسسات المالية تظهر شيئا فشيئا في الدول 

الغربي  الاستعماري  الغزو  وبعد  الغربية، 

المؤسسات  هذه  انتشرت  الإسلامية،  للدول 

الربوية في البلاد الإسلامية، ولعل هذا ما دفع 

إنشاء  في  التفكير  إلى  وغيره،  الفا�سي  علال 

مصارف إسلامية، لا تتعامل بالربا، داعيا في 

الوقت نفسه إلى مقاطعة البنوك التقليدية.
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مستوى  إلى  يرتقي  كان  بل  فقط،  بالتنظير  يكتفي  يكن  لم  الفا�سي  علال  الأستاذ  إن 
الإجراءات العملية لجعل القرض الحسن مؤسسا ومهيكلا، ليشتغل إلى جانب سائر مؤسسات 

الدولة لخدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

تهدف الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

الذي  الله-  رحمه  الفا�سي  -علال  المغربية،  الوطنية  الحركة  زعماء  أحد  عند  الوقوف   -
استطاع أن يواجه تحديات الواقع من التضييق والسجن والنفي، لتحقيق مشروعه الحضاري 

الشامل.

- إحياء القرض الحسن الذي امتاز به المجتمع المغربي، وبخاصة في وقت الأزمات والشدة 
والكوارث.

المالية،  المعاملات  في  الوطنية  الحركة  اعتمدتها  التي  والوسائل  الآليات  أهم  معرفة   -
وتطويرها وتنويعها، للاستفادة منها في الوقت الحاضر.

- تشجيع البنوك التشاركية الحديثة العهد في المغرب.

وقد اشتملت هذه الدراسة على المحاور التالية:

المحور الأول: مفهوم القرض، وموارده من منظور علال الفا�سي

المحور الثاني: علال الفا�سي والدعوة إلى إنشاء مصارف إسلامية

المحور الثالث: القرض الحسن وأثره التكافلي الاجتماعي

خاتمة

المحور الأول: مفهوم القرض، وموارده من منظور علال الفاسي

الفرع الأول: مفهوم القرض

لا  ولكن  كتاباته،  في   
ً
عرَضا الموضوع  هذا  تناول  لأنه  القرض،  الفا�سي  علال  يعرف  لم 

بأس من الإشارة إلى مفهومه عند السادة المالكية. فالقرض من الجانب اللغوي: يطلق ويراد 

: قطعتهُ، والقرضُ: ماتعطيه من المال 
ً
رضا

َ
قرِضُهُ بالكسر ق

َ
به القطع، تقول قرضَتُ ال�شيء أ
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ذِي 
َّ
ا ال

َ
لتُقضاهُ،  واستقرضت من فلان، أي طلبت منه القرضَ فأقرَضني)1(، قال تعالى: ﴿مَنْ ذ

لكلِّ  "اسمٌ  والقرضُ   ،]243 البقرة:   [  ﴾
ً
ثِيرَة

َ
ك ا 

ً
ضْعَاف

َ
أ هُ 

َ
ل يُضَاعِفَهُ 

َ
ف حَسَنًا  رْضًا 

َ
ق  َ َّ

الل يُقْرِضُ 

 
َ

خِذ
ُ
عُ، وَمنه أ

ْ
ط

َ
غة الق

ُّ
و عملٍ صَالح، وأصلُ القرْض فِي الل

َ
يْهِ الجزاءُ مِن صدَقةٍ أ

َ
مَا يُلتمَس عَل

يَسْتَقرضُ مِن عَوَزٍ،   
َ

يْهَا. وَالله جلّ وعزّ ل
َ
عَل عَة يُجازى 

ْ
هُ قِط

َ
ل عتُ 

َ
ي: قط

َ
أ رَضْتُه 

ْ
ق

َ
الِمقراض، وأ

هُ، فجَعل جزاءَه كالواجب 
َ
ون

ُ
مونه، وَعمل صَالح يَعْمَل هُم من خير يُقدِّ

َ
لَ ل

َّ
وَلكنه يَبْلو عباده بِمَا مَث

 .)2( "
ً
هُم مُضاعَفا

َ
ل

على  تتفق،  وكلها  كثيرة،  بتعريفات  الفقهاء  عرفه  الاصطلاحية،  الناحية  من  والقرض 

أن المقرِض لا يستفيد أي �شيء مقابل القرض، وإنما يبتغي بذلك وجه الله تعالى ونيل الأجر 

وإن  المقترض،  المال  مثل  يرد  أن  عليه  واجب  والمقترض  المعسرين.  عن  والتخفيف  والثواب، 

تعذر عليه يرد قيمته، وقد عرفه المالكية: بقولهم: ")السلف( بمعنى القرض: وهو دفع المال 

على وجه القربة لله تعالى لينتفع به آخذه ثم يرد له مثله أو عينه")3(، إذن فالغاية من القرض 

هو نفع المقترِض، وهدف المقرِض ابتغاء الأجر والثواب.

الفرع الثاني: موارد القرض الحسن حسب منظور علال الفاسي

لقد أدرك علال الفا�سي رحمه الله أهمية القرض الحسن ودوره التكافلي، وبين أنه قادر 

على أن يسهم بدور فعال في تحقيق التكافل والتضامن بين الناس، إذا أعدنا له الاعتبار ورغبنا 

الناس فيه، حيث يضاهي فضله أجر الصدقة. وبخاصة إذا علمنا كما بين علال الفا�سي، أن 

أن  للدولة  الصدد:"ويمكن  في هذا  يقول  المالي الإسلامي،  النظام  في  له مصادر متعددة كثيرة 

تكون رؤوس أموال القرض العام من مداخيل ميزانية الشؤون الاجتماعية والزكوات والأوقاف 

))) الفارابي، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري )المتوفى: 393هـ(. "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية"، تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطار، الناشر، دار العلم للملايين، بيروت، ط، 4، س 1407ه‍ـ - 1987م، مادة: ق ر ض، الجزء 
3/ص 1102. ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى، محمد بن مكرم، )المتوفى: 711هـ(. "لسان العرب"، الناشر، 

دار صادر، بيروت، ط، 3، س 1414 هـ، مادة: ق ر ض،  الجزء 7/ص 216.
))) الهروي، أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهري )المتوفى: 370هـ(. "تهذيب اللغة"، تحقيق: محمد عوض مرعب، 

الناشر، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط، 1، س، 2001م، مادة: ق ر ض، الجزء  8/ص 266.
))) العدوي، أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي، )المتوفى: 1189هـ(. "حاشية العدوي على شرح كفاية 
الطالب الرباني"، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، الناشر، دار الفكر، بيروت، بدون طبعة، س،  1414هـ - 

1994م، الجزء  2/ص 164.
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المحبسة نقدا أو المصرح في تحبيسها أنها للسلف")1(، فعلال الفا�سي رحمه الله، ينتقل بعملية 

الاقتراض من مستواها الفردي الإحساني إلى القرض العام المنظم من لدن الدولة، وحدد لهذا 

المصرف موارده الأساسية: 

أولا: مساهمات الدولة في صندوق القرض: 

اقترح علال الفا�سي إنشاء صندوق للقروض الحسنة، والدولة ملزمة بأن تخصص ميزانية 

المعسرة،  الضعيفة  للطبقة  الحسنة  القروض  تقديم  الهدف  يكون  الصندوق،  بهذا  خاصة 

النصح  نحن  "آثرنا  ولذلك  الطبقات،  جميع  بين  المجتمع  في  التوازن  من  نوع  لتحقيق  وذلك 

التي يتوقف عليها سير مصرف القرض الحسن")2(،  بتأميم الصيرفة أولا، ثم بوضع الأنظمة 

ولعل علال الفا�سي كان يطمح من خلال هذا، إلى إنشاء مصرف إسلامي تسهم الدولة في رأس 

ماله، لأنها هي المسؤولة عن مساعدة الطبقة الفقيرة في المجتمع، وضمان العيش الكريم لهم، 

عن طريق تقديم قروض حسنة لهم، خالية من الربا للنهوض بأوضاعهم الاجتماعية.

وفي السياق نفسه، يرى محمد الشحات الجندي، أن على الدولة "أن توفر مصدرا لتمويل 

أصحاب الحاجة من الفقراء والمعدومين ومحدودي الدخل، ولئن كانت الزكاة مصدرا لتمويل 

وتحقيق  أنفسهم،  بحاجات  القيام  على  لمساعدتهم  هؤلاء  إقراض  فإن  الضرورية،  حاجاتهم 

المطالب الاجتماعية الأخرى، ووضعهم على طريق الإنتاج يصبح مطلبا شرعيا")3(. 

))) علال الفا�سي. "النقد الذاتي"، الناشر، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط، 7، س،  1422ه- 2002م، 
ص 203-202.

))) علال الفا�سي. "دفاع عن الشريعة"، الناشر، دار الكلمة للنشر والتوزيع مصر، القاهرة، ط، 1،  س،  1435ه 
– 2014م، ص247.

للفكر  العالمي  المعهد  الناشر،  الإسلامية"،  الشريعة  في  للتمويل  كأداة  "القرض  الجندي.  الشحات  محمد   (((
الإسلامي، ط،  1،  س، 1417ه – 1996م، ص 167.
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إن علال الفا�سي اقترح تكوين رأس مال القرض الحسن "من مدخول الضرائب وغيرها 

من مداخل الدولة، ويقول في هذا: قال صديقنا الدكتور عي�سى عبده)1(: "إن ما يجنيه النشاط 

الاقتصادي من سلامة الخطة التي تتبعها الدولة في مد الِائتمان بغير مقابل ربوي يعود على 

الإنتاج وعلى حركة المعاملات بفائض من الربح المباح في صور شتى من الأجور، وربح التاجر 

تقديم  على  الأمثلة  من  عشرات  يسجل  الحديث  التاريخ  أن  ذلك،  على  ودليلنا   )...( والصانع 

المعونة المالية في صورة هبة، ويشتمل أيضا على أمثلة من إسقاط الديون كلها عن الأقاليم 

اقتصاديا  الرجل رحمه الله منظرا  لقد كان  الشراء")2(.  تنتعش وتكون قادرة على  الدنية حتى 

متفردا مسكونا بحاجات الفقراء والمساكين، فلما علم بأن الدولة أصبحت ذات السلطة في كل 

�شيء، فإنه حرص على استرداد المبادرة الإحسانية من جديد، لتكون منظمة مهيكلة من قبل 

السلطة الحكومية، بخلق مصرف خاص بالإحسان، ليس فيه الربا الذي يمحق أرزاق العباد 

في المجتمع،  للفئات الضعيفة  الربا  والبلاد. إن قيام الدولة على تقديم القروض الخالية من 

سينمي الاقتصاد ويساعد فئة عريضة على الخروج من دائرة الفقر، ويوفر للدولة المال الكثير.

وقت  منذ  بموارده  الحسن  القرض  لمصرف  الفا�سي  علال  الأستاذ  نظر  كيف  فانظر 

مبكر، وهو ما لم يتحقق إلى يومنا هذا رغم تجربة البنوك التشاركية المحدثة؛ التي لا تتجاوز 

صيغ التمويل الاستثماري، ولم تصل بعد إلى صيغة القرض الحسن المراعي لمصلحة الفقراء 

والمعوزين.

))) الدكتور عي�سى عبده إبراهيم عبد الملك )1318هـ - 1400 هـ / 1901م - 1980م( رائد الاقتصاد الإسلامي. عمل 
أستاذا للاقتصاد الإسلامي بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، وأستاذا للحضارة الإسلامية بكلية الاقتصاد 
وبالجامعة  شمس  عين  بجامعة  والتجارة  الاقتصاد  بكليات  الأعمال  لإدارة  وأستاذا  الليبية،  بالجامعة  والتجارة 
لشؤون  العالي  بالمعهد  منتدبا  وأستاذا  والإسكندرية،  القاهرة  بجامعة  الهندسة  بكليات  منتدبا  وأستاذا  الليبية، 

القطن وبالمعهد العالي للدراسات الإسلامية، خلف رحمه الله مجموعة من المؤلفات القيمة. 

D8%B9%D8%A8%D8%AF%_89%8A%D8%B3%D9%https://www.marefa.org/%D8%B9%D9
D9%%87 )اطلعت عليه 2021/11/03 على الساعة العاشرة ليلا(

))) علال الفا�سي. "دفاع عن الشريعة"، ص 237-236.
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ثانيا: أموال الزكاة: 

مداخيل  من  العام  القرض  أموال  رؤوس  تكون  أن  للدولة  "ويمكن  الفا�سي:  علال  يقول 

ميزانية الشؤون الاجتماعية والزكوات")1(، هنا يشير رحمه الله إلى ضرورة تنظيم ركن الزكاة، 

وتخصيص جزء من مالها الموجه إلى ) الفقراء والمساكين والغارمين( للقرض، فهذه الأصناف قد 

يدفعها العوز وقلة الحاجة إلى الاقتراض من البنوك التقليدية الربوية، في حين أنه لاينبغي ترك 

هؤلاء لوحدهم يتصارعون مع البؤس والحرمان، وإعطاء الفرصة للبنوك الربوية التقليدية 

التي تتحين مثل هذه الفرص لإثقال كاهلهم بالديون. 

مال  من  إعطاؤهم  الواجب  من  فيصير  هؤلاء،  عن  التخفيف  في  الزكاة  دور  يظهر  وهنا 

الزكاة لسداد ديونهم أو القيام بشؤونهم ليعيشوا حياة كريمة، يقول محمد الشحات الجندي: 

"وإذا كان الفقراء والمحتاجون والمدينون بحاجة إلى المساعدة المالية فإن إمدادهم بالقرض، 

والملبس  الطعام  من  الضرورية  بحاجاتهم  تقوم  الزكاة  كانت  إذا  الحاجات  هذه  لهم  يسد  قد 

والمسكن، فإنهم يحتاجون إلى القرض، للوفاء بحاجات أساسية في المنظور الإسلامي، كالعلاج 

والتعليم وأدوات الحرفة التي تعينهم على الكسب، وإغناء أنفسهم عن ذل الحاجة والمسألة")2(.

 لقد أدرك علال الفا�سي قيمة ركن الزكاة وأهميته، ولذلك نجده دائما يحث الدولة على 

ليقوموا  المحتاجين  إقراض  في  تستغلها  ضخمة،  ميزانية  لها  سيوفر  لأنه  المورد،  هذا  تنظيم 

بإنشاء مشاريع تنموية تدر عليهم دخلا قارا، تغنيهم عن السؤال؛ وتربي فيهم خلق الاستعفاف 

ظهرت  التي  الإسلامية  والمصارف  البنوك  أغلب  أن  التصور،  هذا  يزكي  الذي  ولعل  والكفاف. 

في كثير من البلدان الإسلامية في ذلك الوقت، شكلت الزكاة فيها مصدرا مهما من رأس مالها، 

حيث لم تخل "ميزانية من ميزانيات البنوك الإسلامية التي باشرت النشاط فعلا، من حسابات 

مستقلة لصندوق الزكاة، تصب فيه الموارد المتجمعة من زكاة المساهمين في البنك والمتعاملين 

معه )...( ومن بين النماذج المبرزة في هذا المجال تجربة بنك ناصر الاجتماعي، حيث نص قانون 

))) علال الفا�سي. "النقد الذاتي"، ص 203-202
))) محمد الشحات الجندي. "القرض كأداة للتمويل في الشريعة الإسلامية"، ص 166-165
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إنشاء البنك ومذكرته الإيضاحية على دور واضح لإحياء فريضة الزكاة")1(، إن تنظيم فريضة 

الزكاة وتخصيص جزء من ماليتها لصندوق القرض الحسن، كفيل بتجاوز الكثير من الأزمات 

والمشاكل التي يسببها الفقر. 

ثالثا: الوقف

لقد أشار علال الفا�سي إلى أن الوقف في تاريخ المغرب، قام بدور مهم في جميع المجالات، 

ووصل الأمر بالناس إلى تحبيس العين من الذهب والفضة، يقرضها المحتاجون ويردونها، يقول 

نقدا  المحبسة  الأوقاف   )...( العام من  القرض  أموال  تكون رؤوس  أن  للدولة  "ويمكن  في هذا: 

أو المصرح في تحبيسها أنها للسلف")2( إن مال الوقف ثروة كبيرة ومتنوعة، ومورد مهم يمكن 

أو  للقرض،  المحبسة  الأموال  سواء  القرض،  صندوق  مال  رأس  تكوين  في  منه  جزء  توظيف 

الأحباس العامة، وبناء على هذا، يمكن "أن يكون الوقف مصدرا من مصادر تمويل القروض، 

وهو مصدر دائم عن طريق أن يقدم الواقف عقارا كقطعة أرض أو مبنى للمصرف الإسلامي 

بغرض وقفها لصالح الفقراء وذوي الدخل المحدود، ليقدم من ريعها قروضا إلى هؤلاء المحتاجين 

بأن  ذلك  يتحقق  وقد   )...( اقتصادية  أو  اجتماعية  وإنتاجية،  استهلاكية  حاجات  لتغطية 

يخصص جزء من ريع الوقف، لإقراض صغار المزارعين في المجال الزراعي ليكونوا من المنتجين 

بدل أن يكونوا  من المعانين أو المتعطلين، وكذلك لإقراض صغار الحرفيين")3(، إذن هذا هو 

وإقراضه  الوقف  ريع  من  جزء  تخصيص  خلال  من  الوقف،  به  يقوم  أن  ينبغي  الذي  الدور 

للفقراء من الحرفيين والمزارعين الصغار، للنهوض بأنفسهم وتوفير لقمة العيش لذويهم.

لقد أكد علال الفا�سي أن المجتمع المغربي، عرف عنه تحبيس نقود لغرض الوقف، لإعانة 

المحتاجين والتنفيس على المعسرين، يقول في هذا: "إن البنك الخيري الذي كان معروفا عندنا 

بفاس مثلا، هو ما لم تصل إليه أحدث تنظيمات الإسعاف أو التعاون العصري على اختلاف 

بنوك  عن  ينشأ  الذي  العبث  أنواع  كل  على  لقضت  اليوم  بها  أخذ  لو  طريقة  وهي  أنواعها؛ 

)))  د. محمود الأنصاري – إسماعيل حسن – سمير مصطفى متولي. "البنوك الإسلامية"، الناشر، مطابع الأهرام 
التجارية، مصر، بدون طبعة، س، 1988م، ص 91.

))) علال الفا�سي. "النقد الذاتي"، ص 203-202.
))) محمد الشحات الجندي. "القرض كأداة للتمويل في الشريعة الإسلامية"، ص 168.
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القروض التي أدت لتكديس المال واحتكاره أو خراب الذمم والعائلات")1(، تحسر علال الفا�سي 

على انقطاع هذه المبرة الإحسانية، التي عرف بها أهل فاس، حيث كان المحبسون يعمدون إلى 

تحبيس نقودهم لغرض القرض، ولا يرجون استثمارا ولا ربحا إلا الأجر  والثواب.

وقد ذكر هذا الأمر محمد الفا�سي، في )الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام(، بعد أن 

تحدث عن موقف مذهب مالك من تحبيس الأصول:"

وَفِي جَائِزٌ  صُولِ 
ُ ْ
ال فِي  حَبْسُ 

ْ
فِال

َ
ل السَّ صْدِ 

َ
بِق عَيْنِ 

ْ
ال عِ   مُنَوَّ

يعني أن تحبيس الأصول كالدور والجنات والحوانيت والأرض ونحو ذلك جائز في مذهب 

مالك -رحمه الله- وكذلك يجوز تحبيس منوع العين من إضافة الصفة إلى الموصوف أي العين 

المنوع إلى ذهب وفضة لقصد السلف بحيث توضع تحت يد أمين بإشهاد على أن يسلفها لمن 

أنه كان بقيسارية فاس دراهم نحو ألف أوقية محبسة بقصد  لنا  )...( وقد ذكر  إليها  احتاج 

تبديله، فما زال الأمر كذلك حتى  السلف، فكان من يتسلفها يرد بعضها نحاسا ويمتنع من 

اندرست")2(، إن حديث محمد الفا�سي وغيره عن تحبيس الأصول ومنوع العين، لدليل واضح 

على ما عرف به أهل فاس من تحبيس الذهب والفضة لقصد السلف، وقد قدرت قيمة هذه 

الحبس بألف أوقية، كما أكد ذلك السيد البليدي في الحاشية، "أنه كان في قرى فاس ألف 

أوقية من الذهب موقوفة للسلف فكانوا يردونها نحاسا فاضمحلت")3(. 

المغربي  المجتمع  قوة  مدى  على  يدل  بفاس  معروفا  كان  الذي  الخيري  البنك  هذا  إن 

وتماسكه، والتراحم الذي كان بين أفراده، حيث وقفوا أموالا لأجل القرض، وقد ازدهر هذا 

الأمر في عهد أبي عنان المريني، الذي كان يق�ضي الديون على المسجونين والمعسرين، وأمر الولاة 

بأن يقضوا عن كل شخص مات وعليه دين، يقول الباحث محمد بن عبد العزيز بنعبد الله في 

هذا: "ويمتاز المغرب بصندوق حب�سي للقرض بدون فائدة كان موجودا بمدينة فاس، ولا تزال 

))) علال الفا�سي. "النقد الذاتي"، ص 80.
في شرح تحفة  "الإتقان والإحكام  1076هـ(.  )المتوفى:  الفا�سي،  بن أحمد بن محمد  أبو عبد الله، محمد  ))) ميارة، 
بدون  القاهرة،  الحديث،  دار  الناشر،  سالم،  محمد  السلام   عبد  محمد  تحقيق:  ميارة"،  بشرح  المعروف  الحكام 

طبعة، س، 1422ه- 2011م، الجزء  2/ص 271.
))) الدسوقي،  محمد بن أحمد بن عرفة المالكي )المتوفى: 1230هـ(. "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير"، الناشر، 

دار الفكر. بدون طبعة وبدون تاريخ، الجزء  4/ص 77.
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رباعه مسجلة في الحوالات )...( وقال: نقلا عن صاحب "فيض العباب"، وقد ذكر لنا أنه كان 

بعضها  يرد  يردها  السلف، فكان من  بقصد  أوقية محبسة  ألف  نحو  بقيسارية فاس دراهم 

نحاسا، ويمتنع من تبديله، فما زال الأمر كذلك حتى اندرست، وهذه المبرة الإحسانية الوقفية 

لمعت في أيام أبي عنان المريني")1(، ويقول عبد الحي الكتاني: "وهذا من أعظم ما يدلنا على الرقي 

في الزمن القديم، وعملهم على تنشيط الزارع والتاجر، ومدّ يد المساعدة للفقير والصانع، فهذا 

مما سبقنا به أروبا بقرون، ولله في خلقه ما أراد من الشؤون")2(، إن ذكر علال الفا�سي لهذا 

وإنشاء  النبيلة  السنة  إحياء هذه  في  فيه رغبة صادقة  للقرض،  كان مخصصا  الذي  الوقف 

مصرف إسلامي يدع فيه المحسنون أموالهم وقرضها للمحتاجين. 

البر  أنواع  اعتبار  يمكن  الفا�سي،  علال  ذكرها  التي  الرسمية  الموارد  هذه  إلى  إضافة 

والإحسان التي يقوم بها الناس فيما بينهم موردا مهما، إذا استطعنا توجيه الناس وتحفيزهم 

على هذا العمل الخيري، وتمكنا من ضمان حقهم. لقد وردت نصوص كثيرة في القرآن الكريم 
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ومساعدتهم، لأنه نوع من أنواع التكافل والإحسان، عن ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه 

وسلم - قال: "ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين، إلا كان كصدقتها مرة")3(. 

لتؤدي  الحسن،  القرض  مالية  من  كبيرة  ثروة  تشكل  أن  يمكن  وغيرها  المصادر  هذه  إن 

دورها الاجتماعي التكافلي، ولكن لا يمكن لها أن تحقق النتائج المرجوة منها، إلا بإعادة النظر في 

الزكاة والوقف، وإلى دعم الدولة والأفراد من علماء وباحثين متخصصين ومحسنين. 

الناشر، وزراة الأوقاف والشؤون الإسلامية،  الفكر الإسلامي"،  في  "الوقف  العزيز بنعبد الله.  ))) "محمد بن عبد 
المملكة المغربية، بدون طبعة، س، 1406ه/1996م، الجزء 1/ص 135.

))) عبد الحي الكتاني، محمد عَبْد الحَيّ بن عبد الكبير ابن محمد الحسني الإدري�سي، )المتوفى: 1382هـ(. "التراتيب 
الإدارية والعمالات والصناعات والمتاجر والحالة العلمية التي كانت على عهد تأسيس المدنية الإسلامية في المدينة 
المنورة العلمية"، تحقيق: عبد الله الخالدي، الناشر، دار الأرقم – بيروت، ط،  2، بدون تاريخ، الجزء  1/ص 323.  

)))( - "سنن ابن ماجه"، باب القرض، رقم: 2430، 500/3
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وإنه لجهد معتبر ينبغي التنويه به، وذلك بأن التفكير الاجتماعي لعلال الفا�سي لا يكتفي 

بالتنظير فقط، بل يرتقي إلى مستوى وضع الإجراءات العملية لجعل العمل الاجتماعي التضامني 

الاجتماعية  التنمية  لخدمة  الدولة  مؤسسات  سائر  جانب  إلى  يشتغل  ومهيكلا،  مؤسسا 

والاقتصادية.

المحور الثاني: علال الفاسي والدعوة إلى إنشاء مصارف إسلامية

الحاجة  أضحت  والاقتصادي،  الاجتماعي  المجال  في  الناس  حياة  تطورت  أن  بعد  إنه 

فبدأت  التجارية،  ومبادلاتهم  تعاملاتهم  الناس  على  تسهل  مالية  مؤسسات  إنشاء  إلى  ماسة 

دول  كانت  الفترة،  هذه  وإبان  الغربية،  الدول  في  فشيئا  شيئا  تظهر  المالية  المؤسسات  هذه 

الغربية  الدول  فبسطت  الأصعدة،  جميع  على  والتخلف  الانحطاط  تعيش  الإسلامي  العالم 

سلطتها ونفوذها على دول العالم الإسلامي ومن بينها المغرب، ومن بين الخطط التي انتهجتها 

بنوك  إنشاء  المستعمرة،  الدول  بلدان  خيرات  واستنزاف  واستغلال  سيطرتها،  بسط  قصد 

وانتشرت  المغرب،  شأن  هو  كما  بالديون  كاهلها  وأثقلت  الإسلامي،  العالم  بلدان  في  ربوية 

وغيره  الفا�سي  علال  تفطن  وقد  الربوية.  القروض  طريق  عن  الربح  الوحيد  همها  مؤسسات، 

تحرير  أن  وتيقنوا  الاستغلالية،  الاستعمارية  السياسة  لهذه  الإسلامية  الصحوة  رجال  من 

البلاد الإسلامية اقتصاديا، لا يقل أهمية عن تحريرها سياسيا، من هنا بدأت الفكرة تتبلور 

الفا�سي  علال  -أمثال  المتنورون  الإسلاميون  المثقفون  وكان  الإسلامية،  المؤتمرات  في  وتناقش 

رحمه الله- يدعون في كل اللقاءات والخطابات إلى تحرير اقتصاد العالم الإسلامي من هيمنة 

الدول المستعمرة، وإنشاء مصارف إسلامية تنضبط لأحكام الشرع وقواعده، ويقول في هذا: 

"ولتحقيق الرخاء ورفع المستوى العام للشعوب الإسلامية وأهم الخطوات لذلك:...

-تشجيع المشروعات المشتركة بين الدول الإسلامية، واستخدام رؤوس الأموال الإسلامية 

وإنشاء  بالسكان،  المزدحمة  والبلدان  الصغيرة  الشعوب  لفائدة  الإسلامي  العالم  داخل  في 

مصارف مشتركة تقوم بذلك على أساس لا ربوي.
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- إنشاء بنك دولي إسلامي للإنشاء والتعمير على أساس لا ربوي")1(، هنا يظهر بعد النظر 

جملة  من  كان  ولذا  الإسلامي،  العالم  بهموم  منشغلا  أمة  رجل  كان  وأنه  الفا�سي،  علال  عند 

اقتصادي إسلامي على  إنشاء مجلس  للمنظمات الإسلامية،  اقترحها وقدمها  التي  التوصيات 

أساس لا ربوي، واستجابة لهذه التوصيات والدعوات، فكر "بعض رجال الأعمال في الكويت 

ولكنهم  الإسلامية،  الشريعة  على  معاملاته  وتنطبق  الحاضر،  النظام  إطار  في  بنك  إنشاء  في 

وجدوا الربا عقبة في طريقتهم، فأرسلوا إلى بعض المؤمنين ذوي العقيدة الواعية، يسألونهم هل 

يمكن إنشاء بنك إسلامي لا يتعامل بالربا")2(، كان من ثمار هذه الصحوة الإسلامية، التي قدرت 

نتائج وآثار التعامل الربوية، أن فكر بعض رجال الأعمال في الكويت في إنشاء مصرف ينضبط 

مفصلا  السعود،  أبو  الدكتور  المطروح،  السؤال  عن  أجابوا  ممن  وكان  الإسلامية،  للشريعة 

في هذه المسألة. وقد قام علال الفا�سي رحمه الله بتلخيص جوابه، بعد أن تحفظ على أمور 

أجازها أبو السعود، بقوله: "إنني أتحفظ إزاء بعض النقط، التي يرى الأستاذ إباحتها كعمولة 

الصرف، وهاهو ملخص جوابه: )إني أكاد أشهدك أمامي وأنت تقاطعني قائلا: هل يمكنك رسم 

مشروع بنك دون فائدة، حسبما يفهمها ساداتنا الكويتيون الأعلام؟ الجواب عندي بالتجهيل، 

إذا كان أغنياؤنا الكويتيون يريدون إنشاء بنك كسائر البنوك، فلا معدى عن الفائدة.

تقوم  إنشاء مؤسسة  أرادوا  وإذا  أو يحرموها،  يحللوها  الفائدة، وأن  أن يفسروا  وعليهم 

قانون  يحددها  التي  الفائدة،  غير  آخر  أساس  على  عمليات،  من  المصارف  به  تقوم  ما  بأكثر 

العرض والطلب، فذلك يكون ممكنا من الناحية النظرية، ولست أقول من ناحية عملية، لأنه 

لم يسبق تجربة ذلك(")3(، يفهم من هذا الجواب الذي أورده علال الفا�سي، أنه إذا كان الهدف 

من إنشاء هذه البنوك محاكاة البنوك الربوية التي كانت موجودة، فالأمر غير جائز، أما إذا 

كانت النية تطوير عمليات هذه المصارف الموجودة وفقا للضوابط الإسلامية، فهو أمر ممكن 

من الجانب النظري على الأقل. 

))) علال الفا�سي. "في المذاهب الاقتصادية"، إعداد وتقديم: شيبة ماء العينين، الناشر، مطبعة الرسالة، الرباط، 
ط،  2، س، 2005م، ص 218—219.

))) علال الفا�سي. "دفاع عن الشريعة"، ص 241
))) علال الفا�سي. "دفاع عن الشريعة"، ص 241 
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التي يمكن  الثابتة(  )الودائع  بـ  يتعلق  في المسألة، حيث اعتبر ما  القول  وفصل رحمه الله 

العرف  وهو  فائدة(  دون  التجارية  و)الودائع  فيها،  شبهة  لا  الاستثمار،  شهادات  في  استثمارها 

التجاري، و )خصم الكمبيالات( يمكن أن يتم في نظره وهو جائز، مقابل أتعاب، وأما )عمليات 

الصرف( فهي تتم نظير عمولة لا شبهة فيها، خاصة إذا كان الإقراض بدون فائدة، و)خطابات 

الضمان(؛ يمكن أن تصدر هذه الخطابات نظير عمولة ثابتة، وحينئذ تكون العملية خالية من 

كل شبهة. أما )الاعتمادات الخارجية( فبين أنه يتضمن عمليتين: 

-خدمة مصرفية: وهي الِاتصال ببنك الدائن الأجنبي، وتسهيل عملية الاستلام والتسليم 

بين الطرفين، جوز ذلك، لأنه مقرر في العرف المصرفي.

النظام  ظل  في  العويصة  المشكلة  هي  العملية  هذه  اعتبر  صريحة:  إقراض  عملية   -

فهذه  ثابتة،  عمولة  مقابل  محدد،  لأجل  الإقراض  عند  فمثلا  السائد،  الربوي  الاقتصادي 

عملية لا تسلم من الربا، وخلص في الأخير أنه ليس هنالك طريقة بديلة للفائدة على المقترض، 

إلا بالاستثمار في هذا المال المقترض مقابل اقتسام الربح، باستثناء الحالات التي ذكرها)1(.  

بدأ  إسلامية،  مصارف  إنشاء  في  الشرعي  الحكم  عن  والبحث  الدعوات  هذه  إثر  وعلى 

القرض الحسن يحيى من جديد في شكل مؤسسات منظمة، ونتيجة لذلك، ظهرت إلى الوجود 

مصارف تجمع ودائع الأغنياء وتمنح القروض للمحتاجين دون فوائد، وكانت أول تجربة عملية 

لمصرف لا ربوي، )بنوك الادخار المحلية(، قام بها الدكتور أحمد النجار عام 1963م في مصر، 

ولكن  الإسلامين،  المفكرين  بعض  وتعاطف  المسؤولين،  بمساعدة  التجربة  هذه  حظيت  وقد 

نظرا للظروف السياسية السائدة آنذاك لم يكتب لها النجاح. وقد ظهرت تجربة أخرى قام بها 

الشيخ أحمد إرشاد في باكستان سنة 1963م، حيث قام بتحويل بنك ربوي إلى مصرف إسلامي 

لا يتعامل بالربا، ولكنها لم تستمر إلا بضعة أشهر حتى انقرضت، ثم بعد ذلك برزت محاولة 

أخرى قامت بها جامعة أم درمان الإسلامية بتوجيه من رئيس الجامعة الدكتور كمال باقر، 

المركزي  البنك  مع  بالتعاون  السودان  في  إسلامي  بنك  اِنتشار  لدراسة  عمل  فريق  كون  الذي 

السوداني، وبالموازاة مع هذه التجربة، ظهرت محاولة في الكويت سنة 1967م، قام بها الدكتور 

1973م، فأعطى  1967م حتى  عي�سى عبده، وقد استمرت هذه الجهود التحضيرية من سنة 

))) علال الفا�سي. "دفاع عن الشريعة"، ص -241 244 بتصرف
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السيد عبد الرحمان العتيقي الضوء الأخضر بإنشاء بيت التمويل الكويتي كمصرف إسلامي، 

وواكب هذه المحاولات جهود شخصية  في السعودية لإنشاء بنك لا ربوي، وقد كانت هذه هي 

البداية لانشغال الأمير محمد الفيصل آل سعود بفكرة النظام المصرف الإسلامي...)1(. 

وهكذا بدأ رجال الإصلاح ومنهم علال الفا�سي، يعقدون ندوات ومؤتمرات لمناقشة قضايا 

على  المواظبين  من  الله  رحمه  الفا�سي   علال  وكان  الإسلامية،  والمصارف  الإسلامي  الاقتصاد 

إنشاء  في  وحماس  رغبة  كله  وكان  والعالمية،  الوطنية  والمؤتمرات  اللقاءات  هذه  في  المشاركة 

الفئات  ومساعدة  والإحسان  التكافل  غايتها  الربوي،  التعامل  من  خالية  إسلامية،  مصارف 

الفقيرة، بل إنه كان يدعو دول العالم الإسلامي إلى التضامن والتعاون فيما بينها، عن طريق 

الإسلامية  البنوك  بدأت  ذلك  إثر  وعلى  الفقيرة.  المجتمعات  لصالح  إسلامي،  مصرف  إنشاء 

تقدم  الغربية،  البلدان  بعض  في  وحتى  بل  الإسلامية،  البلدان  معظم  في  فشيئا  شيئا  تنشتر 

خدمات جليلة للفئات الضعيفة المعسرة، عن طريق القرض الحسن، وقامت "بتحقيق غايات 

وهي  فيها،  أنشئت  التي  الإسلامية  الدول  في  والجماعة  الفرد  لصالح  واجتماعية  اقتصادية 

بنوك ذات طابع إنتاجي وخدمي في نفس الوقت، بما تبغيه من تنمية اقتصاديات المجتمعات 

الإسلامية")2(، وعلى الرغم من ظهور هذه المصارف الإسلامية في معظم البلدان الإسلامية في 

ذلك الوقت، إلا أنها  لم تظهر في المغرب إلا مؤخرا، ربما السبب في ذلك راجع إلى تغلغل النظام 

الاقتصادي الربوي الذي فرضه الاستعمار على المغرب. 

المحور الثالث: القرض الحسن وأثره التكافلي الاجتماعي

وأن  تعالى  لله  ملك  وأنه  ذاته،  حد  في  غاية  وليس  وسيلة  الفا�سي  علال  نظر  في  المال  إن 

الإنسان مجرد وكيل في هذا المال، وإذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي احتكاره، وحرمان الطبقة 

الفقيرة منه، كما لا يجوز استغلال الفئة المحتاجة وقرض المال إليها بالفائدة، لأن هذا العمل 

سيعمق الهوة بين الفئة الغنية والفقيرة، ويؤدي إلى انعدام التوازن في المجتمع، حيث سيزيد 

الغني غنى والفقير فقرا، يقول في هذا: "وجعل المال وسيلة لا غاية، فمظاهر الثروة كلها إنما هي 

أدوات يتوصل بها إلى الحياة وإلى مساعدة الجمعية المسلمة على النمو والازدهار، ولذلك فلا 

))) د. محمود الأنصاري – إسماعيل حسن – سمير مصطفى متولي. "البنوك الإسلامية"،  ص -17 19 بتصرف
))) محمد الشحات الجندي. "القرض كأداة للتمويل في الشريعة الإسلامية"، ص 124
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يصح الاتجار في المال ولا قرضه بالفائدة، ولا يسوغ ادخاره إلا إذا أدى الزكاة، لأن في كنزه عدم 

الذين  بين  التوازن  الإسلام  حفظ  وهكذا  الاقتصادية،  بالحالة  يضر  ما  وذلك  له،  استعمال 

يتعمدون  الذين  وبين  المشروع،  المعقول  الطريق  من  بالإثراء  وجهودهم  ظروفهم  لهم  تسمح 

التكاليف  كثرة  الاجتماعية")1(، ومع  الفوارق  وتزول  الطبقات  بين  التقارب  يتم  حتى  للعمل 

للاقتراض،  التقليدية  البنوك  إلى  يلجأون  الناس  أكثر  أضحى  الحاضر،  العصر  في  والتبعات 

بات المجتمع  بل  "عليها مصير قطاع كبير من المجتمع،  يتوقف  تحقيقا لحاجات ومتطلبات، 

كله، يلجأ إلى القرض في إحداث التنمية المنشودة، كأداة لتمويل مشروعات وتحقيق أهدافه 

التنموية، ومصالح أفراده في الرخاء والتقدم")2(، إذن كان هذا هو المجتمع المغربي الذي انتقده 

بالفائدة، وفئة ضعيفة  إلى احتكاره وقرضه  بالمال، فتلجأ  أنعم الله عليها  الفا�سي، فئة  علال 

محتاجة، يضطرها العوز إلى الاقتراض، وهذا السلوك وذاك لن يزيد المجتمع إلا فقرا وفسادا. 

باستغلال  يندد  ما  كثيرا  فكان  ومفاسدها،  الربا  خطورة  الفا�سي  علال  استشعر  لقد 

ضعف الناس عن طريق القروض الربوية، لأن هذا يتنافى مع المقصد العام من المال الذي هو 

مساعدة الناس في حالات الشدة، يقول رحمه الله: "تنص المادة 870 من ظهير عقود الالتزامات 

المغربي على تحريم القرض بالفائدة على المسلمين، ونصها: تنص المادة 870 اشتراط الفائدة  

بين المسلمين باطل، ويؤدي إلى بطلان العقد الذي يتضمنه، سواء جاء صريحا، أو اتخذ شكل 

هدية، أو أي نفع آخر للمقرض، أو لأي شخص غيره يتخذ وسيطا له، وهذا الفصل مستمد 

من الفصل 1095، من مجلة العقود والالتزامات التونسية")3(، يظهر من خلال هذا النص، أن 

ظهير عقود الالتزامات المغربي، نص صراحة على تحريم الربا، لكن بعد أن تغلغل الاستعمار  

وتدخل في كل �شيء، فرض على اقتصاد البلد التعامل بالربا والبعد عن شرع الله.

أبا السعود، أثناء الجواب عن سؤال طرحه عليه بعض  أورد علال الفا�سي أن الدكتور 

رجال الأعمال في الكويت، حول إمكانية إنشاء مصرف إسلامي، قال: "القرض قرضان: - قرض 

حسن:  وهو يعطى للفقير المعدم، صاحب الحاجة ويجب أن يكون خاليا من كل فائدة.

الناشر،  الحري�شي،  العربي  بن  الرحمان  عبد  إعداد:   ،")1( الفكرية  الفا�سي  علال  "إشراقات  الفا�سي.  علال   (((
مؤسسة علال الفا�سي. بدون طبعة وبدون تاريخ، ص 42-41

))) محمد الشحات الجندي. "القرض كأداة للتمويل في الشريعة الإسلامية"، ص 18
))) علال الفا�سي. "دفاع عن الشريعة"، ص-207 208
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الله،  رحمه  قسم  الربا")1(.  أركان  توافر  لعدم  ربوية  غير  فيه  والفائدة  تجاري:  وقرض   -

القرض إلى قسمين: قروض شخصية، حيث الشخص يلجأ إلى جهة معينة للحصول على قرض 

حسن، غايته سد حاجاته الآنية المستعجلة، ونوع ثان؛ قرض استثماري الهدف منه الاستثمار، 

وهكذا، فإن النوع الأول كان هو السائد، ولما ظهرت المصارف الإسلامية برز النوع الثاني، حيث 

كان هم معظم هذه المصارف؛ الربح والاستثمار عن طريق المرابحة والإجارة والمضاربة.  إن كلا 

من القسمين رغب الشرع فيهما لما فيه من التكافل بين أفراد المجتمع، فمن رحمته وتيسيره 

 َ َّ
قْرِضُوا الل

ُ
سبحانه تشريع القرض الحسن بين الناس، لرفع الحرج عنهم، يقول تعالى: ﴿إِنْ ت

بتفضيله على  17[، وحث صلى الله عليه وسلم عليه  ]التغابن:  مْ﴾ 
ُ

ك
َ
ل يُضَاعِفْهُ  حَسَنًا  رْضًا 

َ
ق

الصدقة، فعن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "رأيت ليلة أسري 

بي على باب الجنة مكتوبا: الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر، فقلت: يا جبريل ما 

بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا 

من حاجة")2(،  فهذا الحديث يدل على مكانة القرض في الإسلام وفضله، لحفز الناس للإقبال 

عليه، لما فيه من التعاون والتكافل.

في  دوره  "ينحصر  القرض  يعد  لم  إسلامية،  مصارف  وظهور  المجتمع  تطور  فمع  وهكذا 

يقترض  فيها  الفرد  كان  والتي  الما�ضي،  في  بها  قام  التي  التقليدية،  الاجتماعية  الأنماط  مجرد 

لسد حاجات اجتماعية ملحة، هي في الغالب تتعلق بالمطالب الأساسية للحياة، والتي تتمثل 

إلى  التقليدية،  الوظيفة  هذه  القرض  تخطى  فقد  والعلاج،  والمسكن  والملبس  المطعم  في 

أنشطة حديثة، اقتضتها اعتبارات الحياة المعاصرة، وصار القرض يلعب دورا بارزا في الحياة 

الاقتصادية )...( بتمويل مشروعات اقتصادية واجتماعية بطريق القروض)3(، فعن طريق هذه 

للدخل، وستحقق من خلاله  إنشاء مشاريع مدرة  الناس من  القروض، ستتمكن طائفة من 

كفايتها، من امتلاك السكن والسيارة والعيش الكريم.

))) علال الفا�سي. "دفاع عن الشريعة"، ص 244
273هـ(. "سنن ابن ماجه"، تحقيق: شعيب الأرنؤوط  ))) ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني )المتوفى: 
طيف حرز الله، الناشر، دار الرسالة العالمية، ط،  1، س،  1430 هـ - 

ّ
د كامل قره بللي - عَبد الل - عادل مرشد - محمَّ

2009 م،  كتاب الصدقات، باب القرض، رقم: 2431.
))) محمد الشحات الجندي."القرض كأداة للتمويل في الشريعة الإسلامية"، ص 19
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 وبناء على هذا؛ فإن القرض الحسن يمكن أن يقوم بالدور التكافلي الاجتماعي، عن طريق 

التيسير عن المعسرين، ورفع الضيق الذي يلاحقهم في شؤون الحياة، وليتحقق ذلك، لا بد من 

أن يفهم الناس أن القرض نوع من الإحسان والصدقة والتعاون. 

لقد جوز الدكتور أبو السعود، إنشاء مصرف إسلامي يقرض الناس ولكن بشرط المرابحة 

بينهما، رغم تأكيده أن فيه غررا ومخاطرة، ولخص علال الفا�سي كلامه، فقال: "وحتى نخرج من 

هذا الحرج من ناحية فنية أتساءل: هل يمكن تطبيق المبدأ التعاوني؟ وبعبارة أخرى هل نتوقع 

أن يساهم عدد كبير في البنك، إذا قام فعلا على أساس التعامل بغير فائدة؟

إذا كان الجواب نفيا فلا ضرورة للبحث، وإذا كان إيجابا، ففي هذه الحالة تتكون مؤسسة 

أحدهم  احتاج  فإذا  البنك،  في  المساهمون  إلا  يملكها  لا  استثمار  شهادات  وتصدر  التحويل 

إلى قرض -غير القرض الحسن طبعا- فيسمح له به حسب معامل خاص، أي يكون القرض 

مناسبا لما يحمل من أسهم )ثلاثة أو خمسة أضعاف وشروط خاصة(")1(، فالقصد من هذه 

حال  هو  وهذا  معا،  الطرفان  ليستفيد  والمقترض،  المقرض  بين  المال،  استثمار  هي  العملية، 

البنوك التشاركية التي رأت النور في المغرب، فهي مبنية على الاستثمار  والمرابحة.

كان علال الفا�سي يحث الأغنياء على التضامن والتكافل، ويوجههم إلى  إيداع أموالهم في 

صندوق القرض، قصد الاستثمار فيها ونفع إخوانهم من جهة أخرى، وإن كان يدرك أن هؤلاء 

الأغنياء في الواقع "لا يحتاجون إلى قروض من المؤسسة، ولكن إذا كانوا حرصين على الإسلام، 

أنهم سيضحون  أن الإسلام دين تضامن وتكافل واجتماع سليم، وليس معنى هذا  فليعلموا 

أدنى تضحية، ولكن سيكسبون قطعا، في مجتمع تعاوني")2(، ردا على أبي السعود، رأى علال 

سيطرة  أي  الراهنة،  الأوضاع  ظل  في  بالربا  يتعامل  لا  إسلامي  بنك  إنشاء  استحالة  الفا�سي 

وتغلغل البنوك الربوية في الدول الإسلامية، وتبعية اقتصاد هذه الدول للاقتصاد العالمي الذي 

يتعامل بالربا، ولذلك رأى أن الحل الأمثل هو تأميم الصيرفة وأن تحاول الدولة المغربية إلغاء 

التعامل بالربا، وأن ينكب رجال الدين والاقتصاد على البحث عن السبل الكفيلة لتتجنب هذا 

الوبيل، فيقول: "يتجلى من هذا الجواب الذي لخصناه، مقدار الصعوبة التي تكتنف إنشاء 

))) علال الفا�سي. "دفاع عن الشريعة"، ص 246-245
))) علال الفا�سي. "دفاع عن الشريعة"، ص 246
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مصرف حر من غير ربا، ولذلك آثرنا نحن النصح بتأميم الصيرفة أولا، ثم بوضع الأنظمة التي 

يتوقف عليها سير مصرف القرض الحسن.

من  الربا،  هو  الذي  الوبيل،  الداء  هذا  إلغاء  على  الدولة  تعزم  أن  هو  فالمهم  كل،  وعلى 

اقترح  إسلامي،  مصرف  إنشاء  تكتنف  التي  الصعوبة  فرغم  المغربي")1(،  الاقتصادي  النظام 

نظام  وضع  على  والعمل  الصيرفة،  كتأميم  الأولية  الحلول  من  مجموعة  الفا�سي  علال 

اقتصادي ينضبط لقواعد الشرع لايتعامل بالربا، وقبل هذا وذلك أن تعزم الدولة على تحقيق 

الاستقلالية الاقتصادية. 

الواقع بعراقيل تحد من  في  الناس بدون فوائد، قد تصطدم  إن إنشاء مصارف تقرض 

فعاليتها ومن أداء أدوارها الاجتماعية الإحسانية، حيث إن هذه المصارف التي تقدم القروض، 

المقرِض  البحت، حيث أصبح  للتبرع والإحسان  تنشأ  ولم  الربح،  الحصول على  الأكبر  هدفها 

يتوخى من المال الذي يدعه في هذه المصارف الربح من أي �شيء آخر، الأمر الذي جعل الكثير 

هذه  أن  إلى  إضافة  أرباحا،  سيحققون  بأنهم  يقتنعون  ولا  يتخوفون  المستثمرين  هؤلاء  من 

المصارف الإسلامية هي حديثة وتجربة جديدة خاصة في المغرب، لا شك أنها ستواجه مشاكل 

الربا،  والقائم على  البلد  في  المتجذر  القائم  للنظام الاقتصادي  في فرض وجودها، نظرا  عدة 

إضافة إلى غياب الوازع الديني لدى شريحة كبيرة في المجتمع، فهم لا يبالون بالحلال والحرام، 

ولا مانع لهم من القرض من البنوك الربوية خاصة إذا كانت الفوائد أقل من هذه المصارف 

الإسلامية، بالمقابل هناك طائفة أخرى لا زالت تنتظر ما ستسفر عنه هذه التجربة )مثلا في 

المغرب( هل ستنجح أم لا؟.

إن القرض الحسن عمل عظيم ندب الشرع إليه، لما له من آثار إيجابية على المجتمع، من 

فك الكرب والتخفيف عن المعسرين، وبهذا العمل يستطيع الناس قضاء حاجاتهم الأساسية، 

وسداد ديونهم، ومساعدة الشباب الذين يريدون تحصين أنفسهم من الفتن، ومساعدتهم على 

إقامة مشاريع مدرة للدخل، وقاية للمجتمع من البطالة والسرقة والإجرام والانحراف الذي 

يسببه الفقر وشدة الحاجة. ونظرا لأهميته ودوره التكافلي، لا بد من إحيائه وتوعية الناس 

))) علال الفا�سي. "دفاع عن الشريعة"، ص 247
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بالبنوك  يتعلق  فيما  المغربية  التجربة  بأهمية  الناس  وتبصير  عليه،  للإقبال  وفضله  بآثاره 

التشاركية للإسهام في إنجاحها، عن طريق التعامل مع هذه البنوك.

لقد أسهم الأستاذ علال الفا�سي إسهاما بارزا في بلورة مشاريع الصيرفة الإسلامية منذ وقت 

مبكر على المستوى العالمي والمحلي، وبفضل تفكيره الاجتماعي، وحسه التضامني، استطاع أن 

يخلف لنا ثروة معرفية في مجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وهو ما تنعم به تجربة هذه 

البنوك الإسلامية شرقا وغربا.

وبعد الانتهاء من هذا البحث، خلصت إلى مجموعة نتائج، منها:

بالذات مهيكل  قائم  المغربية، مشروع  الوطنية  الحركة  العمل الاجتماعي عند رواد  إن   -

ومنظم، كان الهدف من ورائه الوقوف في وجه المشروع الاجتماعي الاقتصادي الاستعماري.

- نبوغ العلامة علال الفا�سي علميا، وحصوله على الإمامة التربوية، والقيادة السياسية، 

مكنه ذلك من تبني مشروع إصلاحي شامل، للدفاع على الهوية الدينية، والثقافية، والحضارية 

للمجتمع المغربي.

- ريادة علال الفا�سي في السبق إلى جملة من القضايا الكبرى في الفكر الاقتصادي، من 

قبيل: رغبته في إحياء القرض الحسن، نظرا لأهميته في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. 

إن استثمار مثل هذه النتائج، سيفتح آفاقا جديدة للبنوك التشاركية حديثة العهد في 

المغرب، وللمالية الإسلامية بصفة عامة.

قائمة المصادر والمراجع مرتبة حسب حروف المعجم:

* القرآن الكريم برواية الإمام ورش عن الإمام نافع. 

1 - "الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة"، أبو عبد الله، محمد 

بن أحمد بن محمد الفا�سي، ميارة )المتوفى: 1076هـ(، تحقيق: محمد عبد السلام  محمد سالم، 

الناشر، دار الحديث - القاهرة، بدون طبعة، س، 1422ه - 2011م.
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2 - "إشراقات علال الفا�سي الفكرية )1("، علال الفا�سي، إعداد: عبد الرحمان بن العربي 

الحري�شي، الناشر، مؤسسة علال الفا�سي، بدون طبعة وبدون تاريخ،.

مصر،  والتوزيع  للنشر  الكلمة  دار  الناشر،  الفا�سي،  علال  الشريعة"،  عن  "دفاع   -  3

القاهرة، ط، 1،  س، 1435ه – 2014م.

بن  بن أحمد  الحسن، علي  أبو  الرباني"،  الطالب  العدوي على شرح كفاية  - "حاشية   4

1189هـ، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، الناشر،  مكرم الصعيدي العدوي، )المتوفى: 

دار الفكر – بيروت، بدون طبعة،  س، 1414هـ  - 1994م.

المالكي  الدسوقي  عرفة  بن  أحمد  بن  محمد  الكبير"،  الشرح  على  الدسوقي  "حاشية   -  5

)المتوفى: 1230هـ(، الناشر،  دار الفكر. بدون طبعة وبدون تاريخ.

)المتوفى:  الرويفعى الإفريقى  ابن منظور الأنصاري  العرب"، محمد بن مكرم،  - "لسان   6

711هـ(،  الناشر، دار صادر – بيروت، ط 3، س، 1414هـ.

الناشر،  الجندي،  الشحات  الشريعة الإسلامية"، محمد  في  للتمويل  كأداة  "القرض   -  7

المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط، 1س، 1417ه – 1996م.

مصطفى  إسماعيل حسن – سمير  الأنصاري –  د. محمود   - "البنوك الإسلامية"،    -  8

متولي، الناشر، مطابع الأهرام التجارية –مصر، بدون طبعة، س، 1988م.

9 - "الوقف في الفكر الإسلامي"، تأليف الأستاذ محمد بن عبد العزيز بنعبد الله، الناشر، 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية –المملكة المغربية -، بدون طبعة،  س، 1406ه 1996-م.

10 - "النقد الذاتي"، علال الفا�سي، الناشر، مطبعة النجاح الجديدة –الدار البيضاء -، 

ط 7،  س، 1422ه - 2002م.

الجوهري  حماد  بن  إسماعيل  نصر  أبو  العربية"،  وصحاح  اللغة  تاج  "الصحاح   -  11

 – للملايين  العلم  دار  الناشر،  عطار،  الغفور  عبد  أحمد  تحقيق:  393هـ(،  )المتوفى:  الفارابي 

بيروت، ط 4، س، 1407ه‍ـ  - 1987م.
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12 - "في المذاهب الاقتصادية"، علال الفا�سي، إعداد وتقديم، شيبة ماء العينين، مطبعة 

الرسالة - الرباط، ط 2، س، 2005م.

13 - "سنن ابن ماجه"، ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني )المتوفى: 273هـ(، 

طيف حرز الله، 
ّ
الل عَبد   - بللي   قره  كامل  د  - محمَّ - عادل مرشد   الأرنؤوط   تحقيق: شعيب 

الناشر،  دار الرسالة العالمية، ط، 1، الناشر،  دار الرسالة العالمية، س، 1430هـ  - 2009م.

370هـ(،  14 - "تهذيب اللغة"، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور )المتوفى: 

تحقيق: محمد عوض مرعب، الناشر، دار إحياء التراث العربي – بيروت، ط، 1، س، 2001م.

التي كانت على  العلمية  - "التراتيب الإدارية والعمالات والصناعات والمتاجر والحالة   15

الكبير  عبد  بن  الحَيّ  عَبْد  محمد  العلمية"،  المنورة  المدينة  في  الإسلامية  المدنية  تأسيس  عهد 

ابن محمد الحسني الإدري�سي، المعروف بعبد الحي الكتاني )المتوفى: 1382هـ(، تحقيق: عبد الله 

الخالدي، الناشر، دار الأرقم – بيروت، ط، 2،  بدون تاريخ.
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تنبيه الأمة على حكم زكاة 
السهمة

تأليف 

الشيخ سيدي محمد الراضي بن 
إدريس الكناني )ت 1385 هـ(

تقديم وتحقيق: إبراهيم بنقدور 

طالب باحث بسلك الدكتوراه: تخصص 
الاختلاف في العلوم الشرعية، بجامعة ابن 

طفيل بالقنيطرة.

الفقه  فروع  أحد  المعاملات  فقه  يعتبر 

حيث  العبادت؛  فقه  جانب  إلى  الإسلامي 

والعلاقات  المعاملات  بتنظيم  الأول  يختص 

المختلفة  كالعقود  الناس  بين  تكون  التي 

والسياسية  الاجتماعية  الحياة  تنظم  التي 

بينما  المجتمع،  أفراد  بين  والاقتصادية 

التي تكون بين  العبادات  الثاني أنواع  يتناول 

العبد وربه: كالصلاة والصوم والحج وغيرها...

ويمتاز فقه المعاملات بكثرة النوازل التي 

كونه  عنها،  تنشأ  التي  والاجتهادات  فيه  تقع 

التغير؛  سريع  التقلب  كثير  بمجال  متعلقا 

المجتمع وتطوره ومعالجته  بحركية  لارتباطه 

في حياتهم،   الناس  يعرفها  التي  للمستجدات 

تجلى  فائقة،  بعناية  يحظى  جعله  ما  وهو 

ذلك في قدرة الفقه الإسلامي على استيعاب 

في رقعة  ما يستحدث من معاملات مختلفة 

جغرافية شاسعة مختلفة اللغات والثقافات 

إلى  للإسلام  الأولى  العهود  منذ  والعادات 

الإسلامي  الفقه  واستطاع  المعاصر،  يومنا 

إطاره   في  أن يجد  بشموليته ومرونة قواعده 

يحقق  و  الناس  ومصلحة  تتما�شى   أجوبة 

المقاصد الكبرى التي جاء بها الشرع الحنيف.

المجال  هذا  في  مخطوطة  اخترت  وقد   

للشيخ محمد الرا�ضي السناني الفا�سي رحمه 
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السهمة"  زكاة  حكم  على  الأمة  "تنبيه  عنوان:  تحت  السهمة  زكاة  حكم  فيها  تناول  تعالى؛  الله 

للمشاركة في هذا الكتاب الجماعي الذي خصصه مركز فاطمة الفهرية للأبحاث والدراسات 

)مفاد( للدراسات الفقهية في قضايا المعاملات التجارية والمالية المعاصرة، ولأهمية هذا الموضوع 

الذي كان للشيخ قدم السبق في التأليف فيه إلى جانب موضوع زكاة الأوراق كما سيجيء أثناء 

الحديث عن مؤلفاته.

وقد قسمت هذه المشاركة إلى قسمين:

بالمخطوط  التعريف  وكذا  مؤلفاته،  شيوخه،  ولادته،  اسمه،  بالمؤلف:  التعريف  الأول: 

وموضوعه.

الثاني: تحقيق النص بتعريف الأعلام الواردة فيه ونسبة النقول لمصادرها.

القسم الأول: التعريف بالمؤلف:

اسم المؤلف1:

محمد  النحرير،  المحرر  المدقق،  المحقق  المشارك،  العلامة  والعالم  الجليل  الشيخ  هو 

الرا�ضي ابن الحاج إدريس بن علي بن الغالي بن المهدي المالكي البكري السناني.

قال ابن سودة: بلغني أن والده كان سماه محمد الرا�ضي ولكن لا يعرف إلا بالرا�ضي2.

ولادته:

 ولد الشيخ محمد الرا�ضي السناني عام اثنين وتسعين ومائتين وألف.

)))  ترجم للمؤلف: عبد السلام بن عبد القادر ابن سودة، سل النصال للنضال بالأشياخ وأهل الكمال، تحقيق 
محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، ط: 1، سنة: 1417 هـ - 1997 م،  ص: 197. عبد الله بن العباس الجراري، التأليف 
ونهضته بالمغرب في القرن العشرين، مكتبة المعارف، ط: 1، ربيع الثاني 1406 – دجنبر 1985،  ص:  149، يوسف بن 
عبد الرحمن المرعشلي، نثر الجواهر والدرر في علماء القرن الرابع عشر، دار المعرفة، بيروت – لبنان، ط: 1، سنة: 

1427 ه – 2006 م  ص: 430.
)))   سل النصال: ص: 198.
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شيوخه:

قرأ الشيخ على والده الشيخ إدريس المتوفى عام تسعة عشر وثلاثمئة وألف، وعلى الشيخ 

السلام  الشيخ عبد  بن محمد كنون، وعلى  مَحمد  الشيخ  الضرير، وعلى  العلوي  المالك  عبد 

الخياط  ابن  بن محمد  الشيخ أحمد  القادري، وعلى  مَحمد  الشيخ  الهواري، وعلى  بن محمد 

وغيرهم1.

ثناء العلماء عليه:

قال عنه عبد الله بن العباس الجراري: هو أحد أعلام المغرب الأباة، الذين لهم يد طولى 

في نشر الثقافة في كلية القرويين وغيرها من مساجد المغرب كالبيضاء وأزمور الذي استوطنه 

بعدما غادر فاسا لأمر دبر له2.

وقال عنه ابن سودة: يخوض في جل الفنون المتداولة من فقه وبيان ومنطق وأصول ونحو 

وغير ذلك من الفنون، وفي كل فن تقول إنه لا يحسن غيره، تراه في درسه يتتبع ألفاظ المتن 

وشروحه وحواشيه بتدقيق وتحرير وتحقيق، مع فصاحة وترتيب في الإملاء، كأنه يملي تأليفا، 

يأتي مرتبا مهيأ3.

مؤلفاته:

قال عنه ابن سودة أيضا: "له تآليف عديدة كلها أبحاث قيمة وفوائد محررة على نهج أهل 

التحرير والاتفاق4".

وقال عنه العلامة عبد الله بن العباس الجراري:

كان كثير الإنتاج نشيطا في الكتابة والتحرير5.

)))   سل النصال، ص: 197.
)))  التألف ونهضته بالمغرب في القرن العشرين، ص: 149.

)))   سل النصال: ص: 197.
)))     سل النصال، ص: 198.

)))   التأليف ونهضته بالمغرب في القرن العشرين، ص: 150.
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ومن مؤلفاته رحمه الله تعالى:

الشذرات والتقاط الفوائد وغرر العوائد.

الإتحاف والوداد في بعض متعلقات الولاد

إظهار التودد بتلخيص حكم الفسخ عند التعدد.

إبداء التيسير لقراء التفسير.

تنبيه الكبير والصغير على غلط فاحش وقع لشراح الجامع الصغير.

تنبيه الحاضر والمسافر على مقدار القصر بالمياتر.

إعانة ذوي الخصاصة والإملاق بإخراج واجب زكاة الأوراق.

الحنانة في بعض ما يتعلق بالحضانة.

الأجوبة المرضية عن أسئلة عالم مشرية.

تقييد في الرد على من عارض كتاب إعانة ذوي الخصاصة.

تنبيه الأكابر على جملة من أغلاط الأكابر.

إزالة الورطة عن مسألة السقرطة.

تقييد في ختم نظم المرشد المعين.

تنبيه الممانع والمقاد على بطلان الصلاة في المنطاد.

كتاب في عدم ثبوت رمضان بالطريق التنجيمي والرد على من يقول بذلك.

تقييد في ختم المؤلف الخلاصة بفاس.

تسهيل ما عنيت إيضاحا للهمزة والنون من قول الإمام ابن آجروم "أنيت".
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اشتغاله بالتدريس:

اشتغل المؤلف بالتدريس، فدرس بالقرويين، لكن لما أدخل النظام لكلية القرويين امتنع 

من التدريس فيه، وخرج إلى الدار البيضاء واستوطنها مدة، ثم ذهب إلى مدينة أزمور.

وقال ابن سودة: قرأت عليه جملة صالحة من المختصر الخليلي، وإني أتذكر لما وصلنا 

في  الرهوني  العلامة  على  السابع  اعتراضنا  هنا  هناك:  محل  في  لنا  قال  الزكاة  مصرف  لباب 

ابن  إلى هنا، وقرأت عليه طرفا مهما من الألفية بشرح  أولها  الزرقاني من  حاشيته على شرح 

عقيل، وحاشية الشيخ الخضري إلى غير ذلك. وبلغني أنه الآن قليل التدريس بمدينة أزمور، 

ولا يمكن الاتصال به إلا بمشقة وبعد أن يعطيك موعدا محددا، ولا يقبل أن يخالفه أحد في 

�شيء مهما قل1.

وفاته رحمه الله تعالى:

توفي رحمه الله يوم الخميس رابع عشر صفر عام خمسة وثمانين وثلاثمئة وألف بالدار 

البيضاء بمستشفى هناك، وحمل إلى مدينة أزمور فدفن بها.

التعريف بالمخطوط:

يوجد المخطوط بمؤسسة علال الفا�سي بالرباط تحت رقم: )ع257( ضمن مجموع، ويقع 

في ست صفحات، في كل صفحة بضعة وثلاثون سطرا، مكتوب بخط مغربي متوسط، في نسخة 

تامة؛ مطلعها: حمدا لله جل جلاله وعز سلطانه وكماله... وختامه: وهذا آخر ما تيسر لكاتبه 

الحقير الفقير محمد الرا�ضي بن إدريس بن علي المالكي السناني ثم الفا�سي جوابا عما كان سئل 

عنه، مسمى: )تنبيه الأمة على حكم زكاة السهمة(، جعله الله تعالى من العمل المقبول، ونفع 

به كل من يقف عليه وحفظه من وقوف غليظ القفا حتى يفهم على ما هو عليه، وحماه ممن 

يتكلم بجهله لعدم أخذه العلم عن أهله، إنه الجواد المسؤول لا رب غيره، ولا خير إلا خيره.

وكان نسخه على يد محمد الصنهاجي بمحرم عام 1331 ه.

)))   سل النصال، ص: 198.
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وهو كما صرح المؤلف في مقدمته جواب عن سؤال من أحد طلبته حول زكاة السهمة، 

أجاب عنه بعد ذكر الخلاف في المسألة، واعتمد على بعض أقوال المالكية وناقشها ب�شيء من 

التفصيل، وبطريقة جدلية، حيث يفترض السؤال: فإن قلت، ليرد عليه ويناقشه: قلت كذا، 

أو أجبت بكذا...

القسم الثاني: تحقيق النص:

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.

تنبيه الأمة على حكم زكاة السهمة

أما بعد: 

الوثيق،  الشرف  ذي  على  والسلام  والصلاة  وكماله،  سلطانه  وعز  جلاله  جل  لله  حمدا 

وعلى آله وأصحابه ذوي الفصاحة والنزاهة والتوفيق.

فإن مسألة كراء الأرض بجزء مما يخرج منها استنادا للقول بالجواز وإن كان خلاف المشهور 

طالما وقع التشوق والتشوف إلى من تتوجه عليه زكاة ما يأخذه رب الأرض، وكنت ذوكرت فيها 

قبلُ بمرة فلم يتم لنا فيها أمر، إلى أن سألني عنها بعض نجباء الطلبة بما نصه:

"العالم الذي ازدهت في رياض المعارف أنواره، وذاعت فضيلته وعرائس علومه وأخباره، 

من لهامة العلم تاج، وفي ليل الارتياب سراج، العلامة الوجيه، الدراكة النزيه: سيدي الرا�ضي 

بن إدريس السناني، عليك السلام ورحمة الله على الدوام.

أما بعد: فالمطلوب من فضلك ـ أعلى الله درجتك، وأسمى في الآخرة منزلتك ـ أن تخط لنا 

بيمناك الشريفة ما يشفي الغليل ويبرئ العليل في مسألة كراء الأرض بما يخرج منها إن ذهبنا 

على القول بالجواز؛ على من تكون الزكاة؟

هل كل واحد يزكي حظه بناء على أن رب الأرض شريك؛ أو الزكاة على العامل فقط بناء 

على أن القدر الذي يأخذه رب الأرض كراء، مأجورا، والسلام.
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الجواب:

والله الموفق بمنه وكرمه أن كل واحد عليه زكاة حظه لقيام الشركة بينهما، أي: بين رب 

الأرض والعامل فيها، فإن كلا منهما شريك للآخر، هذا هو الصواب، وخلاف هذا لا يلتفت إليه.

وبيان ذلك أن أبا عبد الله ابن عرفة1 رحمه الله لما قال: "إن حقيقة الشركة عدم انفراد 

ابن  علي  أبو  عليه  كتب  ذلك،  بعكس  والإجارة  العمل،  بإخراج  والآخر  المال  بإخراج  أحدهما 

رحال2 ما نصه: "هذا لم يقل به كتاب، بل الشركة في أصل اللغة هي الاختلاط والامتزاج كما هو 

حتى في شروح المتن، فكل ما يصدق عليه ذلك فهو شريك، والدليل على ما ذكرناه أن القراض 

)))  هو الإمام محمد بن محمد بن محمد بن عرفة أبو عبد الله الورغمي التون�سي المالكي )ت 803(: أخذ عن جلة 

منهم: ابن عبد السلام روى عنه وسمع منه وانتفع به ومحمد بن هارون والإمام السطي ومحمد بن الحباب وابن 

قداح وغيرهم، له تآليف كثيرة في فنون مختلفة من العلم، منها: المختصر الكبير في فقه المالكية، والمختصر الشامل 

في التوحيد، ومختصر الفرائض، والمبسوط في الفقه، والطرق الواضحة في عمل المناصحة، والحدود في التعاريف 

الفقهية. إنباء الغمر: 192/2، غاية النهاية: 243/2، الضوء اللامع: 233/11، بغية الوعاة، ص: 98، البدر الطالع: 

255/2، نيل الابتهاج، ص: 463، شجرة النور، ص: 326، الأعلام: 43/7.

ابن سودة  الفا�سي والقا�ضي  القادر  بن عبد  الشيخ محمد  المعداني: أخذ عن  بن رحال  الحسن  أبو علي  هو     (((

والمجا�صي واليو�سي وغيرهم وعنه التادلي وابن عبد الصادق وجماعة، كان كثير المطالعة والتدريس والتقييد، وتولى 

قضاء الجماعة فعدل وحسنت سيرته، تولى التدريس في المدرسة المتوكلية، له شرح حافل على مختصر خليل من 

النكاح في ستة أسفار و حاشية على شرح ميّارة على التحفة واختصار شرح الشيخ الأجهوري على مختصر خليل 

مسائل  في  والإرفاق  المزارعة  في  الخماس  على  الالتباس  ورفع  الأدعية  في  وتأليف  اليدين  منافع  في  العقدين  ويتيمة 

الاستحقاق وغير ذلك. نشر المثاني: 294/3، طبقات الحضيكي: 212/1، شجرة النور، ص: 482، الأعلام: 219/2.
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شركة كما في ابن رشد1 وعياض2 والقا�ضي3 قبلهما وأبي الحسن4، وأطلقه في المدونة، والأصل 

في الإطلاق هو الحقيقة"5. انتهى بلفظه من كتابه: رفع الالتباس عن شركة الخماس. 

وفي النص المذكور فائدتان:

مسألة  أن  خاف  وغير  والاختلاط،  الامتزاج  على  الشركة  تحقق  في  المدار  أن  إحداهما: 

السهمة قد حصل فيها الامتزاج بين رب الأرض والآخذ لها فيما أخرجاه: الأرض والبذور والدواب 

وغير ذلك، وفيما ينبت.

ثانيهما: أن جعل مسألة القراض شركة كما وقع التصريح به دال بطريق الأحرى على ثبوت 

الشركة في مسألة السهمة.

)))   هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد المالكي )ت 520(: قا�ضي الجماعة بقرطبة وصاحب الصلاة بالمسجد 
مالك  بالفتوى على مذهب  عارفا  أهل عصره،  فيه على جميع  للفقه، مقدما  عالما حافظا  فقيها،  كان  بها؛  الجامع 
وأصحابه، من تآليفه كتاب المقدمات لأوائل كتب المدونة. وكتاب البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه 
تاريخ   ،546/1 الصلة:  تآليفه.  من  ذلك  غير  إلى  للطحاوي  الآثار  واختصار مشكل  المبسوطة؛  واختصار  والتعليل؛ 

قضاة الأندلس، ص: 98، الديباج المذهب: 248/2.
)))   هو القا�ضي أبو الفضل عياض بن مو�سى بن عياض بن عمرو اليحصبي السبتي )ت 544(: عالم المغرب وإمام 
أهل الحديث في وقته. كان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم. ولي قضاء سبتة، ومولده فيها، ثم قضاء 
غرناطة. وتوفي بمراكش مسموما، من تصانيفه: الشفا بتعريف حقوق المصطفى، والغنية، وترتيب المدارك وتقريب 
أصول  معرفة  إلى  والإلماع  الأنوار،  ومشارق  مسلم،  صحيح  وشرح  مالك،  الإمام  مذهب  أعلام  معرفة  في  المسالك 
الرواية وتقييد السماع، والإعلام بحدود قواعد الإسلام. الصلة: 429/1، تاريخ قضاة الأندلس، ص: 101، وفيات 

الأعيان: 483/3، الأعلام: 99/5.
422(: ولد ببغداد، ورحل إلى الشام  )))   هو القا�ضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الفقيه المالكي )ت 
المسائل،  المالكية، وعيون  في فقه  التلقين  له:   ،

ً
 شاعرا

ً
أديبا  

ً
فقيها كان  فيها،  وتوفي  إلى مصر، فعلت شهرته  وتوجه 

عيون  واختصار  الأحكام،  فصول  وشرح  الخلاف،  مسائل  على  والإشراف  المدونة،  وشرح  مالك،  لمذهب  والنصرة 
المجالس. وفيات الأعيان: 219/3، سير الذهبي: 142/13، الأعلام: 184/4.

غير، كان قيّما على التهذيب للبرادعي،  )))   هو أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الحق الزرويلي )ت 719(: يعرف بالصُّ
حفظا وتفقها، يشارك في �شيء من أصول الفقه، درس بمسجد الأصدع  بفاس، وولاه السلطان  أبو الربيع القضاء، 
له "التقييد على المدونة" خمسة أجزاء، باسم: شرح تهذيب المدونة، في فقه المالكية، وفتاوى وتقييدات؛ قيدها عنه 

تلاميذه. الإحاطة: 158/4، الديباج المذهب: 119/2، الأعلام: 334/4.
للنشر  الأمان  دار  قباظ،  رشيد  ت:  المعداني،  رحال  بن  الحسن  علي  لأبي  الخماس،  شركة  في  الالتباس  رفع     (((

والتوزيع، الرباط، ط: 1، سنة: 1433 هـ / 2012 م، ص: 118.
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فإن قلت: يدفع كون السهمة شركة تعبيرهم عنها بكراء الأرض، قلت: ر�ضي الله عن الإمام 

مالك حيث كان يقول فيما بسببه المسألة: بالمعاني تعبدنا لا بالألفاظ. ومن هنا يعلم أنه لا فرق 

بين أن يتعاقدا بلفظ الشركة والسهمة والكراء، ولا أظن الناس يعرجون على الآخر، وإذا تبين 

لك أن رب الأرض في مسألتنا شريك تعلم أن زكاة حظه عليه، إذ الشريك مالك، والمالك يزكي، 

ومما يدل على ما سلكناه مسألة القراض، فإن المنصوص فيها أن زكاة حظ العامل من الربح 

به متن المختصر  المعتمد، ولذا صدر  أنه شريك، وهو  بناء على  في المختصر وغيره  عليه كما 

وسبق في كلام: أي على ما يفيد اعتماده.

مفاوضة،  شركة  أقسام:  ثلاثة  إلى  تنقسم  الأموال  "شركة  نصه:  ما  المقدمات  في  وقال 

وشركة مضاربة، وشركة عنان، إلى أن قال: وأما شركة المضاربة: وهي أن يدفع الرجل إلى رجل 

مالا يتجر به ويكون الربح فيه بينهما والوضعية على رأس المال"1. 

لذا فإذا كان الممازج بعمله ومباشرته شريكا كان الممازج بأرضه شريكا بالأحرى.

ومما يدل على ما قلناه من أن زكاة السهمة على رب الأرض مسألة الخماس، فإن زكاة ما 

يأخذه عليه بناء على أنه شريك، وهو المعتمد.

قال أبو علي في رفع الالتباس: "اختلف في الخماس فقيل هو شريك، فعقدته جائزة، وهو 

مذهب سحنون2. وقيل هو أجير فعقدته فاسدة، وفائدة الخلاف تظهر في الزكاة، فعلى قول 

سحنون زكاة زرعه عليه، وعلى قول ابن القاسم3: على رب الأرض"4.

)))   ابن رشد )الجد( أبو الوليد، محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، المقدمات الممهدات، دار الغرب الإسلامي، ط: 
1، 1408 هـ - 1988 م، 36/3.

240 ه(: أصله من حمص،  القيرواني )ت  التنوخي  أبو سعيد عبد السلام سحنون بن سعيد بن حبيب  )))   هو 
ولد بالقيروان وأخذ عن علمائها ثم رحل إلى مصر والحجاز، فسمع من ابن القاسم وروى المدونة عنه، وابن وهب، 
وأشهب وغيرهم، فعاد إلى القيروان وولي القضاء بها، حيث انتهت إليه رياسة العلم بالمغرب: ترتيب المدارك: 45/4، 

الديباج المذهب: 30/2، قضاة الأندلس، ص: 28، شجرة النور: 103/1.
)))   هو عبد الرّحمن بن القاسم بن خالد العتقيّ المصريّ أبو عبد الله )ت 191(: روى عن: مالك، وعبد الرحمن 
بن شريح، ونافع بن أبي نعيم المقرئ، وبكر بن مضر، وطائفة قليلة. وعنه: أصبغ، والحارث بن مسكين، وسحنون، 
وعي�سى بن مثرود، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وآخرون. قال ابن حبّان: كان حبرا، فاضلا، تفقّه على مذهب 

مالك، وفرّع على أصوله. شذرات الذهب، 420/2. الديباج المذهب: 465/1. سير الذهبي: 547/5.
)))   رفع الالتباس، ص: 98.
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قال بعد هذا بكثير: "وقد تبين والحمد لله أن مسألة ابن رشد هي مسألة الخماس وأنه 

شريك"1. حده المراد منه بلفظه، ويأتي في هذا الوجه ما في الذي قبله من الأحروية، ومما يدل 

على ما سلكناه مسألة المساقاة، فإن زكاة ما ينوب العامل عليه عند الإطلاق رعيا لكونه صار 

بمساقاته شريكا لرب الحائط، وقد دل كلام المدونة في غير ما موضع على أن المساقي شريك، 

فمن ذلك قولها:

"قلت: أرأيت المساقي أيجوز له أن يعري من حائطه شيئا؟ قال: كيف يعري وليس له نخلة 

بعينها وإنما هو شريك في الثمرة". انتهى بلفظ الأم.

ومن أوضح الأدلة على أن المساقاة شركة جزمهم في مبحث الشفعة بأن أحد المساقيين 

ن من الشفعة إذا باع المساقي الآخر حصته من الثمر وإذا ثبت أن زكاة حظ عامل المساقاة 
ّ

يمك

إثبات  لأن  أولى،  باب  من  حظه  إلى  بالنسبة  الأرض  رب  على  الزكاة  فلتكن  شريكا  لكونه  عليه 

الشركة له أولى من إثباتها لعامل المساقاة لما تقدم.

فتكون  شريك،  تنبته  مما  جزءا  يعطيه  أن  على  يحرثها  لمن  أرضه  دفع  من  أن  فتحصّل 

زكاة حظه عليه، وأن إعطاءه هذا الحكم أحرى من إعطائه عامل القراض والخماس وعامل 

المساقاة.

هذا وقد كان بعض أهل العلم رحمه الله أفتى في المسألة بمثل ما أفتينا، إلا أنه لم يستأنس 

بمسألتي  الاستدلال  فاته  وقد  فتاويه  في  عليش2  الشيخ  وكلام  المساقاة،  بمسألة  إلا  لذلك 

القراض والخماس.

)))   نفس المصدر، ص: 122.
)))   هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد عليش )ت 1299(: فقيه، من أعيان المالكية. مغربي الأصل، من أهل 
طرابلس الغرب. ولد بالقاهرة وتعلم في الأزهر، وولي مشيخة المالكية فيه. ولما كانت ثورة عرابي باشا اتهم بموالاتها، 
فأخذ من داره، وهو مريض، محمولا لا حراك به، وألقي في سجن المستشفى، فتوفي فيه، بالقاهرة. من تصانيفه: 
فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، ومنح الجليل على مختصر خليل، وهداية السالك حاشية على 

الشرح الصغير للدردير. الأعلام، 19/6.
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تنبيهات:

الأول: 

تبين لك مما سبق أن عامل القراض والخماس وعامل المساقاة ورب الأرض فيما نحن فيه 

شركاء لمن عاملوه وأن كونهم شركاء هو منشأ إيجاب الزكاة عليهم فيما ينوبهم.

التنبيه الثاني: 

وجوب الزكاة على المساقي والخماس وعامل القراض في الجزء الذي ينوبهم لا يتوقف على 

بلوغ الجزء الذي ينوبهم النصاب، بل المجموع يزكي على ملك من شاركوه، فيكون وجوب الزكاة 

عليهم في جزئهم بالتبع لوجوبها على من شاركوه. 

أما عامل المساقاة ففي الحطاب1 ما نصه: "اعلم أن الحائط في المساقاة إنما يزكى على ملك 

ربه فتجب الزكاة فيه إذا كان ربه حرا مسلما، وكان في الحائط خمسة أوسق، وكذا إن كان أقل 

إذا كان لربه حائط آخر إذا ضم ثمره إلى ما خرج من هذا الحائط بلغ خمسة أوسق، وسواء كان 

العامل حرا مسلما أم لا؟ وسواء حصل له نصاب، أو دون النصاب؟ فتخرج الزكاة من جملة 

الحائط، ثم يقسم ربه والعامل ما بقي على ما اتفقا عليه من الأجزاء، وإن كان رب الحائط ممن 

لا تجب عليه الزكاة بأن كان عبدا، أو كافرا فلا تجب الزكاة في حصته، ولا في حصة العامل، 

ولو كان حرا مسلما وحصل له نصاب، ولو حصل للعامل من حائط غير الحائط المساقى عليه 

)))   هو أبو زكريا يحيى بن محمد بن محمد الحطاب المكي )ت: 993(: خاتمة علماء الحجاز المالكية. أخذ عن والده 
وعمه بركات وغيرهما وعنه أبو مسعود القسطلاني المكي والشيخ أحمد بابا إجازة عامة وغيرهما له تآليف في الفقه 

والحساب والمناسك وفي خصوص نوازل الحبس. نيل الابتهاج، ص: 639، شجرة النور، ص: 404، الأعلام، 58/7.
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بعض النصاب لم يضم إلى ما حصل له في الحائط سواء وجبت فيه الزكاة أم لم تجب؟ قاله 

ابن رشد في سماع أشهب1 من كتاب المساقاة"2. انتهى بلفظه، وهو كلام حسن.

وأما الخماس فكعامل المساقاة من غير فرق، فجميع ما نقل أعلاه عن ابن رشد يقال في 

الخماس، ففي الشيخ بناني3 ما نصه:

"الصواب أن الخماس كالمساقي، فالزكاة على رب الزرع إن كان من أهلها وكان عنده نصاب، 

وإلا فكما تقدم في المساقي، ثم ما فضل بعد أخذ الزكاة يكون بينهما على ما دخلا عليه، قاله 

بعض شيوخنا"4. 

وقوله: على رب الزرع، أي: على ملكه، فهو على حذف مضاف كما هو ظاهر.

وأما عامل القراض ففي الحطاب لدى قول المتن: "وحصة ربه مع ربحه نصاب؛ ما نصه: 

قال ابن يونس: وإن لم يكن في رأس المال وحصة ربه من الربح ما فيه الزكاة فلا زكاة على العامل.

ابن القاسم: ولا يضُم العامل ما ربح إلى مال له آخر يزكي بخلاف رب المال، قال أصبغ: إذا 

عمل العامل في المال سنة ثم أخذ ربحه فزكاه وله مال لا زكاة فيه له عنده حول فلا يزكيه ولا 

يضمه إلى ربح القراض، وإن كان فيه مع ربح القراض عشرون دينارا"5.

)))   هو أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القي�سي المعافري الجعدي)ت 204(: من ولد جعدة بن كلاب بن 
ربيعة ابن عامر، اسمه مسكين، وأشهب لقب، وكنيته أبو عمرو، فقيه الديار المصرية في عصره، كان صاحب الإمام 
مالك، قال الشافعيّ: ما أخرجت مصر أفقه من أشهب لولا طيش فيه: ترتيب المدارك: 262/3، سير الذهبي: 186/8، 

العبر: 270/1، الأعلام: 133/1.
)))   أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن، الحطاب، مواهب الجليل، ار الفكر، ط: 3،  1412هـ - 1992، 

.380/5
1194(: فقيه مالكي، من أهل فاس، كان خطيب  )))   هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن مسعود البناني :)ت 
الضريح الإدري�سي بها، وإمامه، له كتب، منها: الفتح الرباني: حاشية استدرك بها على الزرقاني ما ذهل عنه في شرحه 
أشياخه.  أخذه عن  ما  إسناد  في  المنطق، وفهرسة  في  السنو�سي لمختصره  على مختصر خليل، وحاشية على شرح 

مقدمة كتاب شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني:4/1،  الأعلام: 91/6.
)))   شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني: 433/6، علي بن عبد السلام، أبو الحسن التسولي، البهجة 
القادر شاهين.  1998م، ت: محمد عبد   - 1418هـ   ،1 بيروت، ط:  لبنان،   العلمية –  التحفة، دار الكتب  في شرح 

.321/2
)))   مواهب الجليل: 327/2.
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وفي الزرقاني1 لدى قول المتن: "وحصة ربه مع ربحه نصاب" ما نصه: "فلو نقص منابه على 

النصاب لم يزك العامل وإن نابه نصاب فأكثر، ويستقبل حولا كالفائدة"2. وعلم مما نقلناه أن 

ما ينوب المساقي والخماس معتبر في كمال النصاب وماهيته بخلاف ما ينوب عامل القراض.

المالك  في الأخير ولم يتمم  في الأولين وعدمها  الفرق والله أعلم معية الوجود  قلت: ولعل 

فتأمل هذا. ولقائل أن يقول: لم كان وجوب الزكاة على عامل المساقاة والخماس وعامل القراض 

بالتبع لمن عاملوا وقد قلتم إنهم شركاء، فمقتضاه وجوبها عليهم في حظهم استقلالا؟

قلت: إنما كان ذلك كذلك لأن شركتهم غير محضة، بل هي ممزوجة، فعامل المساقاة من 

حيث كون حظه الذي دخل عليه ممازجا لحظ رب الحائط شريك، وقد تقدم قول الكتاب: 

كيف يعري وليس له نخلة بعينها وإنما هو شريك في الثمر، ومن حيث كون ذلك الحظ في مقابلة 

عمله أجير فليس بشريك محض ولا أجير محض، وكذا يقال في الخماس وعامل القراض بما 

لشائبة  رعيا  استقلالا  لا  تبعا  وكونها  الشركة  لشائبة  رعيا  عليهم  الزكاة  فوجوب  يناسبهما، 

الإجارة، وبه تعلم أن التحقيق في المذكورين أنهم واسطة خلاف ما يعطيه ظاهر المختصر حيث 

قال في كونه ـ أي عامل القراض ـ شريكا أو أجيرا خلاف، إلا أن يجعل الخلاف في كلامه خلافا في 

حال يرجع لما ذكرناه. ولعلك إن كانت فيك أهلية وتتبعت كلام الناس وما للحطاب والمواق في 

أبواب الزكاة والقراض والمساقاة ووقفت على النقول تبين لك صحة ما أقول به.

القراض والمساقاة وشروطيهما على نمط  أيضا وجه عدم تم�شي أحكام عامليْ  تعلم  وبه 

واحد، بل منها ما يناسب الشركة ومنها ما يناسب الإجارة، وبذلك أيضا يندفع ما أورده العلامة 

الناصري على قول التوضيح المشهور، أي الذي هو وجوب زكاة ربح عامل القراض وإن قلّ مبني 

على أنه أجير، ومقابله الذي هو عدم زكاته إذا قل وقصر عن النصاب مبني على أنه شريك، 

ه، وكونه 
َ
فقال: وفيه بحث ظاهر، لأن كونه أجيرا يقت�ضي استقباله لا زكات

)ت  المالكي  الأزهري  المصري  الزرقاني  علوان  بن  أحمد  بن  يوسف  بن  الباقي  عبد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  هو     (((
1122(: خاتمة المحدثين بالديار المصرية. مولده ووفاته بالقاهرة، أخذ عن والده والنور الأجهوري والخر�شي وأجازوه 
الإمام  اللدنية، وشرح موطأ  المواهب  البيقونية، وشرح  الحسنة، وشرح  المقاصد  تلخيص  منها:  تآليف  له  وغيرهم. 

مالك، ووصول الأماني. شجرة النور الزكية، ص: 460، الأعلام: 183/6.
)))   شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني: 433/6.
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على  زكاة  لا  إذ  العامل  حصة  في  المال  رب  وعن  عنه  أصلا  الزكاة  سقوط  يقت�ضي  شريكا 

شريك حتى تبلغ حصته نصابا.

التوضيح  به  القراض أجيرا كما أفصح  ومحصل بحثه أن المشهور إن كان يجعل عامل 

كان  وإن  ينوبه،  ما  زكاة  بوجوب  قال  أنه  مع  يستقبل  بل  ينوبه،  ما  زكاة  بعدم  يقول  أن  لزمه 

يجعله شريكا لزمه ألا يقول بزكاة ما قل من ربحه، مع أنه يقول بالزكاة مطلقا.

ووجه الاندفاع هو ما أشرنا إليه من أن عامل القراض تحققت فيه الشائبتان فمن حيث 

كونه شريكا وجبت عليه الزكاة، ومن حيث كونه أجيرا كانت بالتبع فوجبت في القليل، وتقرير 

مهد لك هذا وفهمته 
ُ
الاندفاع هكذا أقعد مما سلكه الشيخ بناني رحمه الله فانظره متأملا، إذا ت

تنبته  تابع لوجوبها على آخذ الأرض، فما  في مسألتنا  الزكاة على رب الأرض  علمت أن وجوب 

يزكى على ملكه لأن رب الأرض تحققت فيه الشائبتان، فمن حيث كونه ممازجا لمن أخذها فيما 

أخرجاه أولا، وفيما تنبته الأرض شريك، ومن حيث كون السهم الذي يأخذه في مقابلة أرضه 

مُكرٍ، وحينئذ فإن كان الآخذ للأرض من أهل الزكاة وجملة الزرع نصاب بنفسه أو بما يضمه 

إليه من حراثة أخرى فالزكاة واجبة تؤخذ أولا وما بقي يقسم على النسبة التي دخلا عليها أولا، 

سواء كان السهم الذي ينوب رب الأرض نصابا أم لا، وإن لم يكن المستعمل للأرض من أهلها 

أو كان من أهلها إلا أنه لا يملك نصابا فلا زكاة على واحد منهما، ولا يلزم رب الأرض أن يضم 

سهمه إلى ما يملكه من حراثة أخرى.

والحاصل أن ما قيل في عامل المساقاة مما تضمنه كلام ابن رشد السابق يأتي هنا، فإن 

قلنا:  النصاب،  دون  فيما  عليه  زكاة  لا  والشريك  سابقا،  أسستَه  كما  شريك  الأرض  رب  قيل 

محل هذا في الشركة القوية المتعارفة، والشركة فيما نحن فيه ضعيفة، ويدلك على أن عامل 

دون  كان  ولو  ينوبهم  ما  يزكون  أنهم  والنص  سبق،  كما  شركاء  والخماس  والمساقاة  القراض 

النصاب، وما ذاك إلا لضعف شركتهم، فقولهم لا زكاة على شريك حتى تبلغ حصته نصابا يجب 

بين مساقاة  الزرقاني  تفرقة  بناني معترضا  الشيخ  القوية المحضة، فقول  الشركة  حمله على 

الثمر ومساقاة الزرع، فالزكاة في الأولى وإن لم ينب كل واحد نصاب بخلاف الثانية، بقوله: فيه 
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نظر، ولم أر من فرق بين مساقاة الثمر والزرع، وإنما نقل الأجهوري1 ذلك في مسألة الشريكين 

في الزرع لا في المساقاة، فراجعه2. لا ينافي ما قلناه لحمل كلامه على الشركة القوية المتعارفة، 

إذ هي التي ينصرف اللفظ إليها عند الإطلاق، وإلا أشكل بمسألة القراض والمساقاة والخماس، 

وكذا قول الزرقاني لدى قول المتن: "فلا �شيء على وارث قبلهما لم يصر له نصاب3"، ومفهوم: لم 

يصر له نصاب، أن من حصل له نصاب من الورثة يزكي كالشركاء كما بين ابن الحاجب، يجب 

حمله على ما قلناه في الذي قبله، وكذا لا يشكل على ذلك ما في المعيار، ونصه: سئل أبو عمر 

الإشبيلي عمن أعطى أرضه مزارعة صحيحة على النصف، فأخرجت الأرض خمسة أوسق من 

القمح، على من تكون الزكاة؟

فأجاب: لا زكاة على واحد حتى يبلغ نصيبه ما تجب فيه الزكاة، لأن المزارعة شركة قوية، 

ولذلك ذكرتها المدونة في باب الشركة، وكثر تعبيرهم عنها بالشركة، وبهذا الذي بيناه يسقط 

قول بعض الفضلاء وقد أشير إليه سابقا أن مسألة إعطاء الأرض بالجزء يشترط في زكاتها ما 

يشترط في زكاة الشريكين، وهي أن يملك كل منهما نصابا فأعلى. إلى آخر ما قال. ولا حجة له 

فيما استدل به كما تبين.

التنبيه الثالث:

محل كون الزكاة على رب الأرض فيما ينوبه إذا أعطاها بجزء لما يخرج منها كما هو فرض 

السؤال، وكما هو شأن من يعطي أرضه، وأما إذا أعطاها بمكيلة معجلة أو في الذمة فلا زكاة 

عليه، وإنما الزكاة على آخذ الأرض لتمحض الكراء حينئذ كما هو ظاهر.

1066(: فقيه مالكي، من  )))   هو علي بن محمد بن عبد الرحمن بن علي، أبو الإرشاد، نور الدين الأجهوري )ت 
العلماء بالحديث. مولده ووفاته بمصر. من كتبه: شرح الدرر السنية في نظم السيرة، والنور الوهاج في الكلام على 

الإسراء والمعراج، والأجوبة المحررة لأسئلة البررة، والمغارسة وأحكامها، وشرح رسالة أبي زيد: الأعلام: 13/5.
)))  شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني: 433/6.

)))   شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني: 240/2.
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التنبيه الرابع: 

في الحطاب أثناء الكلام على زكاة القراض ما نصه: "فرع: يجوز اشتراط زكاة المال وحده 

أو مع ربحه على رب المال، ولا يجوز اشتراط ذلك على العامل، وأما زكاة الزرع فيجوز اشتراطها 

على رب المال وعلى العامل، وأما المساقاة فيجوز اشتراط الزكاة على رب الأصل وعلى العامل"1. 

من  ذكر  لما  العامل  على  ذلك  اشتراط  يجوز  ولا  قوله:  في  والإشارة  بلفظه،  منه  المراد 

الصورتين: وهما زكاة المال وحده أو مع ربحه، فلا ينافي جواز اشتراط زكاته الربح على العامل 

كرب المال كما نبه عليه الشيخ خليل2 في باب القراض عطفا على ما يجوز بقوله: وزكاته على 

أحدهما.

قلت: ومسألة الخماس كمسألة المساقاة، فيجوز اشتراط الزكاة على الخماس وعلى رب 

المال وكذا الأمر في مسألتنا، والعرف كالشرط، وعليه فإذا اشترطت الزكاة على رب الأرض أو 

على من أخذها بالجزء أو جرى عرف بأنها تكون على أحدهما فالعمل في ذلك أن يقسم الزرع 

بينهما على ما دخلا عليه، ثم تؤخذ زكاة المجموع من حظ من اشترطت عليه، فإن اشترطت 

على آخذ الأرض وجملة الزرع مئة مد ووقع العقد على أن سهم رب الأرض الربع، قسم الزرع 

نصفها  أو  نابه عشرة  مما  الأرض  آخذ  يدفع  ثم  مدا،  الأرض خمسة وعشرين  فأخذ رب  أولا 

للفقراء. وإن اشترطت على رب الأرض أخذ العشر أو نصفه من حصته بعد وقوع القسْم، وإن 

لم تشترط على أحدهما أخذت الزكاة أولا من جملة الزرع ثم يقسم الباقي على ما دخلا عليه. 

والله تعالى أعلم.

)))   مواهب الجليل: 328/2.
)))   محمد ضياء الدين أبو المودة خليل بن إسحاق الجندي )ت 776(: أحد شيوخ الِإسلام، لقب بالجندي لأنه كان 
يلبس زي الجند، تعلم في القاهرة، وتفقه بالإمام أبي محمد: عبد الله المنوفي، وولي الإفتاء على مذهب مالك، ألف 
يكمل،  لم  المدونة  الحاجب، وشرح على  الأمهات لابن  في شرح جامع  التوضيح  الكثيرون، وألف  المختصر وشرحه 
وصل فيه إلى أواخر الزكاة، وترجمة شيخه سيدي عبد الله المنوفي، وشرح على ألفية ابن مالك: الديباج: 357/1، نيل 

الابتهاج، ص: 168، شجرة النور: 321/1، الأعلام: 315/2.
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تتمة: 

قال في القاموس: "السهم: الحظ، ج: سهمان وسهمة بضمهما، ثم قال: والسهمة بالضم: 

الناس أعطى فلان أرضه  السهمة تكون جمعا ومفردا، فقول  أن  القرابة والنصيب"1، فأفاد 

بالسهمة يصح أن يكون من الأول، فيكون من باب وضع الجمع موضع المفرد، حسنه أن ما 

إلى آخذه،  بالنظر  ذاته وإن كان حظا واحدا  إلى  بالنظر  الحظوظ  في معنى  يأخذه رب الأرض 

ويصح أن يكون من الثاني وهو أوضح.

وهذا آخر ما تيسر لكاتبه الحقير الفقير محمد الرا�ضي بن إدريس بن علي المالكي السناني 

ثم الفا�سي جوابا عما كان سئل عنه، مسمى: )تنبيه الأمة على حكم زكاة السهمة(، جعله الله 

تعالى من العمل المقبول، ونفع به كل من يقف عليه وحفظه من وقوف غليظ القفا حتى يفهم 

على ما هو عليه، وحماه ممن يتكلم بجهله لعدم أخذه العلم عن أهله، إنه الجواد المسؤول لا 

رب غيره، ولا خير إلا خيره.

اللهم صل على سيدنا محمد عدد كل �شيء، وقبل كل �شيء، ومع كل �شيء، وبعد كل �شيء، 

وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

والحمد لله رب العالمين.

لائحة المصادر:

إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري،  الديباج المذهب في  	)1

معرفة أعيان علماء المذهب، ت: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث للطبع والنشر، 

القاهرة.

التراث في مؤسسة  )))   مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مكتب تحقيق 
 ،8 ط:  لبنان،   - بيروت  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الرسالة  مؤسسة  العرقسُو�سي،  نعيم  محمد  بإشراف:  الرسالة 

1426 هـ - 2005 م، ص: 1125.
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أحمد بابا التنبكتي، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، تقديم: الدكتور عبد الحميد عبد  	)2

الله الهرامة، منشورات كلية الدعوة الإسلامية، طرابلس – ليبيا، ط: 1، سنة: 1397 ه – 1989 

م.

الغمر  إنباء  الفضل،  أبي  العسقلاني،  حجر  بن  أحمد  بن  محمد  بن  علي  بن  أحمد  	)3

بأبناء العمر، ت: د حسن حب�شي، ط: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث 

الإسلامي، مصر، سنة: 1389هـ، 1969م.

أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خليكان، أبي العباس شمس الدين، وفيات الأعيان  	)4

وأنباء أبناء الزمان، ت: الدكتور إحسان عباس، دار صادر: بيروت – لبنان، 1398 ه – 1978 

م.

الحسن بن رحال المعداني، أبو الحسن، رفع الالتباس في شركة الخماس، ت: رشيد  	)5

قباظ، دار الأمان للنشر والتوزيع، الرباط، ط: 1، سنة: 1433 هـ / 2012 م.

خلف بن عبد الملك بن بشكوال، أبي القاسم، الصلة في تاريخ أئمة الأندلس، عناية:  	)6

السيد عزت العطار الحسيني، مكتبة الخانجي، ط: 2، سنة: 1374 هـ - 1955 م.

خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي، الأعلام، دار  	)7

العلم للملايين، بيروت، ط: 15، سنة: 2002.

رقاني على مختصر خليل  عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصري، شرح الزُّ 	)8

الكتب  دار  أمين،  محمد  السلام  عبد  ضبط:  الزرقاني،  عنه  ذهل  فيما  الرباني  الفتح  ومعه: 

العلمية، بيروت – لبنان، ط: 1، سنة: 1422 هـ - 2002 م.

اللغويين  طبقات  في  الوعاة  بغية  السيوطي،  الدين  جلال  بكر،  أبي  بن  الرحمن  عبد  	)9

والنحاة، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية - لبنان / صيدا.

10( عبد السلام بن عبد القادر ابن سودة، سل النصال للنضال بالأشياخ وأهل الكمال، 

تحقيق محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، ط: 1، سنة: 1417 هـ - 1997 م. 
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11( عبد الله بن العباس الجراري، التأليف ونهضته بالمغرب في القرن العشرين، مكتبة 

المعارف، ط: 1، ربيع الثاني 1406 – دجنبر 1985.

12( علي بن عبد السلام، أبو الحسن التسولي، البهجة في شرح التحفة، ت: محمد عبد 

القادر شاهين، دار الكتب العلمية – لبنان،  بيروت، ط: 1، 1418هـ - 1998م.

13( علي بن عبد الله بن محمد بن محمد ابن الحسن الجذامي النباهي المالقي الأندل�سي، 

أبي الحسن، المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا، ت: لجنة إحياء التراث العربي في دار 
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بعض المعاملات المستثناة من 
الإجارة المجهولة: دراسة فقهيّة 

أصوليّة

د. عبد الحميد الراقي

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية-
أبوظبي

الملخّص:

للمعاملات  التطرّق  البحث  هذا  يقصد 

وذلك  المجهولة،  الإجارة  أصل  من  المستثناة 

ل في منع الجهالة في عقد 
ّ
بإبراز الإشكال المتمث

عن  تجاوز  قد  الشارع  كون  مع  رأسا  الإجارة 

الجهالة في عقود المساقاة والجعل والقراض 

المجهولة. وترجع هذه  واستثناها من الإجارة 

زاوية  من  المعاملات  هذه  تناول  إلى  المعالجة 

النظر الفقهيّ تنزيلا وممارسة، وكيف اعتنى 

بإبراز المصلحة الكامنة فيها، وكذا من زاوية 

أصل  من  مستثناة  كونها  في  الأصوليّ  النّظر 

ممنوع.

مقدّمة:

في  الشريعة  بأن  التذكير  إلى  حاجة  لا 

تقرير الأحكام تنطلق من مبدأ جلب المصالح 

بيان  إلى  حاجة  في  لكننا  المفاسد،  ودفع 

فين، 
ّ
المكل واقع  في  وأثرها  المصالح  هذه  نوع 

ق الأمر بفقه المعاملات 
ّ
خصوصا عندما يتعل

الذي أقامه الشرع على معان معقولة يدركها 

العقل البشريّ، وينطلق منها الفقيه ويراعيها 

المعاملات  تلك  تفاصيل  في  الخوض  أثناء 

م الحكم التّكليفيّ.
ّ
وبيان مرتبتها في سل
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لا يقتصر رفق الشارع بالخلق في الأحكام التي هي من قبيل المصالح المحضة، والمقصود 

ة من حيث التشريع 
ّ
بالمصالح المحضة في هذا السياق تلك المصالح التي لم تتعارض بشأنها الأدل

لا من حيث النظر إليها في الوجود، وإلا فليس هناك مصلحة خالصة وليست هناك مفسدة 

استثنى  ة؛ حيث 
ّ
الأدل بشأنها  تعارضت  التي  الأحكام  في  أيضا  الشارع  برز رفق  وإنما  خالصة1، 

ف 
ّ
بعض المعاملات من قواعد ممنوعة من حيث الأصل؛ نظرا لاشتداد حاجة الناس إليها، وتوق

معاشهم عليها.

ولما كانت المعاملات المالية القائمة على العِوض معرّضة لما يمكن أن يمنع من تحقيق مصالح 

المعقود عليه، بل ستف�ضي إلى استدعاء المفاسد التي احتاط الشارع عنها؛ فقد سعى الشرع إلى 

حمايتها وحياطتها عما يفسدها؛ بتشريع المنع من الأمور القادحة فيها، نحو: الغرر والجهالة؛ 

لكونها تف�ضي إلى عكس المطلوب من المعقود عليه؛ ذلك أن القصد من عقود المعاوضات هو 

الانتفاع بما تتضمّنه تلك العقود من مصالح مقصودة لدى المتعاقدين، فالمشتري قاصد إلى 

بالخدمة،  إلى الانتفاع  من، والمستأجِر قاصد 
ّ
بالث إلى الانتفاع  بالمبيع، والبائع قاصد  الانتفاع 

والأجير قاصد إلى الانتفاع بالعِوض الذي يأخذه، وهكذا يقال في سائر عقود المعاوضات؛ مما 

يقت�ضي أن تكون مصلحة العقد بادية لكلّ من المتعاقدين؛ وحيث كانت الجهالة من ذلك فقد 

منعها الشرع في المعاوضات حياطة لمصالح الخلق.

إلا أن الشرع وإن منع الجهالة في عقود المعاوضات، ومنها عقد الإجارة، فقد أجاز بعض 

المعاملات التي استثناها من الإجارة المجهولة، وهي المساقاة، والجعل، والقراض؛ مما يف�ضي 

بالقارئ إلى استشكال منع الجهالة في عقد الإجارة مع كون هذه المعاملات المذكورة مستثناة من 

الإجارة المجهولة.

يمكن صياغة إشكالية البحث في الأسئلة الآتية:

عقود  كانت  وإذا  مراتب؟  على  أنها  أم  واحد  وزان  على  الفقهاء  عند  الإجارة  جهالة  هل   

المساقاة والجعل والقراض مشتملة على بعض الجهالة، فأيّ ضرب من أضرب الجهالة هذه 

ريعة، تحقيق عبد الله دراز، دار المعرفة - بيروت، د. ط، 
ّ

)))  انظر: الشاطبي، أبو إسحاق. الموافقات في أصول الش
د. ت، 25/2.
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التي تسامح الشرع فيها؟ وهل يمكن إلحاق ما يجدّ من معاملات على هذه العقود المستثناة أم 

لا يمكن؟

للإجابة عن هذه الأسئلة تمّ تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث، خصّص الأوّل لبيان مراتب 

الإجارة  أصل  من  استُثنيت  التي  للمعاملات  الثاني  وخصّص  الإجارة،  في  ووجوهها  الجهالة 

فرد الثالث لبيان أنواع الاستثناء في تصرّفات الشارع؛ لمعرفة طبيعة الاستثناء 
ُ
المجهولة، بينما أ

الحاصل في هذه العقود، أهو استثناء محصور قاصر عليها لا يتعدّاها، أم أنه استثناء غير 

محصور بحيث يمكن الإلحاق به عند توافر الشروط.

المبحث الأوّل: الجهالة في الإجارة: مراتبها ووجوهها

المجهول عند الفقهاء هو ما "عُلم حصوله وجُهلت صفته"1، وهو بهذا يفارق الغرر من 

ق بصفة ال�شيء، والغرر 
ّ
حيث إنه"ما لا يُدرى حصوله، جهلت صفته أم لا"2، فالجهالة تتعل

ق بأصل ال�شيء، وكلام الفقهاء في بعض الموارد يجمع بين الغرر والجهالة للتلازم الحاصل 
ّ
يتعل

في  الشكّ  في  ن  ال�شيء متضمَّ الجهل بصفة  إن  الغرر من حيث  في  كامنة  الجهالة  بينهما3؛ لأن 

ال�شيء  أصل  حصول  في  كّ 
ّ

الش إن  حيث  من  الجهالة  في  كامن  والغرر  ال�شيء،  أصل  حصول 

يتضمّن الجهل بصفته.

وتحقيقا لمصالح العباد في البيوع وما شاكلها أر�سى الشارع فقه هذا الباب على جملة من 

ية الحاكمة على جزئياته4، من بينها قاعدة الجهالة التي تقت�ضي إبطال أو فسخ 
ّ
القواعد الكل

إذ  بأحدهما؛  أو  بالطرفين معا  الضرر  إلحاق  كل عقد اشتمل على جهالة فاحشة من شأنها 

الجهالة مانعة من تحقيق المصلحة المرجوّة، وهو ما منعه الشرع في عقود المعاوضات عموما، 

ومنها عقد الإجارة.

)))  ابن حسين، محمد علي. تهذيب الفروق والقواعد السّنية في الأسرار الفقهية، د. ط، د. ت، 448/3.
)))  المصدر نفسه، 448/3.

)))  انظر: المصدر نفسه، 448/3.
)))  انظر: المعافري، أبو بكر بن العربي. القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، تحقيق الدكتور محمد عبد الله ولد 

بعة  الأولى، 1992 م، 801-786/2.
ّ
كريم، دار الغرب الإسلامي، تونس، الط
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جه النّظر الفقهيّ في هذا المقام إلى ضبط الجهالة من ناحيتين، الأولى: من حيث 
ّ
وقد ات

التي يمكن أن  الجهالة  أنواع  ، والثانية: من حيث 
ً
 وكثرة

ً
ة

ّ
قل العقد  في  طبيعتها ومدى وجودها 

التي  النّظر الفقهيّ في هذا الصّدد بين معطيات الواقع  يشتمل عليها عقد الإجارة. وقد جمع 

رع من قواعد جامعة للمعاملات عموما، والإجارة 
ّ

تكتنف العقد في الوجود، وبين ما قرّره الش

على وجه الخصوص.

أ/مراتب الجهالة

فاحشة  جهالة  أقسام:  ثلاثة  إلى  الفقهاء  عند  طبيعتها  حيث  من  الجهالة  انقسمت  وقد 

أما  في المرتبة الوسط.  الدّنيا، وجهالة تقع  في المرتبة  العليا، وجهالة يسيرة تقع  في المرتبة  تقع 

ب عنه �شيء؛ لأن من شأنها أن 
ّ
التي تقع في المرتبة العليا فهي التي تبطل مقت�ضى العقد فلا يترت

تحجب عن المتعاقدين أو عن أحدهما مصلحة العقد، كما يمكن أن تشتمل على مفسدة لهما 

رة في العقد لكونها مغتفرة في نظر الشارع؛ 
ّ
أو لأحدهما. وأما التي تقع في المرتبة الدّنيا فغير مؤث

يّة. وقد أجمع الفقهاء على تأثير الجهالة الفاحشة، وعدم 
ّ
ما يخلو عقد من الجهالة بالكل

ّ
إذ قل

تأثير اليسيرة، بينما اختلفوا في بعض الصّور التي تقع في المرتبة الوسط1؛ إذ منها ما يقترب من 

الكثير؛ فيأخذ حكم الجهالة الفاحشة، ومنها ما يقترب من اليسير فيأخذ حكمه.

ولقد انقسمت الجهالة إلى هذا المراتب عند الفقهاء بالنّظر إلى مدى حصول المعقود عليه؛ 

لغي اعتبار اليسيرة لأن 
ُ
فمُنعت الجهالة الفاحشة لكون المعقود عليه لا يحصل معها أصلا، وأ

لحق 
ُ
غالب المعقود عليه حاصل معها وإن وُجدت، وتوسّط النّظر في المرتبة الوسط؛ حيث أ

شير إليه.
ُ
بما قاربه على نحو ما أ

الجهالة  قاعدة  إعمال  في  هـ(   179 )ت  مالك  الإمام  تفرّد  هـ(   684 )ت  القرافي  ذكر  ولقد 

والغرر بتفصيله بين أنواع العقود خلافا للشافعيّ الذي عمّم القول بهما في كل العقود؛ حيث 

كان معاوضة صِرفة  أقسام: طرفين وواسطة، فما  ثلاثة  إلى  مالك  التّصرّفات عند  انقسمت 

قبل فيه الجهالة إلا ما كان من قبيل الضّرورة الداعية إلى ذلك. وما كان إحسانا صِرْفا لا 
ُ
لم ت

الرابع  الفرق  الفروق.  أنوار  على  الشروق  إدرار  الشاط،  بابن  المعروف  الله  عبد  بن  قاسم  الأنصاري،  انظر:    (((
والعشرون.
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بلت فيه الجهالة؛ إذ لا يضيع بالغرر والجهالة هنا مصلحة على المتبرَّع 
ُ
يقصد به تنمية أموال ق

اليسيرة1.  وأجاز  الكثيرة،  الجهالة  مالك، فمنع  فيه  توسّط  الطرفين شبها  أخذ من  وما  عليه. 

قبل فيه الجهالة إلا للضّرورة 
ُ
والإجارة بحسب هذا التقسيم داخلة في القسم الأوّل الذي لا ت

كما سيأتي تفصيله في المبحث الثاني.

يّة، فقد اشتمل على �شيء من الغرر؛ 
ّ
ما تقدّم لا يعني أن عقد الإجارة خال من الجهالة بالكل

ولأجله وقع استثناؤه من بيوع الغرر المجهول؛ وقد كان هذا مستندَ من خالف في مشروعيّتها2، 

ووجه الغرر المتضمّن فيها "أن أصل التّعامل إنما هو على عين معروفة ثابتة في عين معروفة 

ثابتة، والإجارة هي عين ثابتة في مقابلتها حركات وأفعال غير ثابتة، ولا مقدّرة بنفسها"3، كما أن 

منفعة الإجارة معدومة وقتَ العقد، وهذا من قبيل الغرر وبيع المعدوم4. إلا أن الشارع تسامح 

فيها فاستثناها من ذلك الأصل الممنوع لحاجة الناس إليها؛ نظرا لما تحقّقه من الارتفاق بينهم.

ب/وجوه الجهالة

رفة، وأنها ليست  إذا تبيّن أن الجهالة في الإجارة لا تجوز لأنها من عقود المعاوضات الصِّ

وجه  على  ليست  الفقهاء-  ذكر  –حسبما  الإجارة  في  الجهالة  أن  إلا  أصلا،  الإحسان  باب  من 

ها على وزان واحد؛ وبناء على ذلك انقسمت إلى جائزة، 
ّ
واحد، وإنما كانت على وجوه ليست كل

إلا  الإجارة  تجوز  "فلا  الجائزة:  عن  هـ(   520 )ت  الجدّ  رشد  ابن  يقول  ومحظورة،  ومكروهة، 

أو  يحمل،  فيما  المسافة  من  الأجل  مقام  يقوم  ما  أو  معروف،  وأجل  معلومة،  مسمّاة  بأجرة 

توفية العمل بتمامه فيما يستعمل، وعمل موصوف أو عرف في العمل والخدمة يدخل عليه 

)))  انظر: القرافي، أحمد بن إدريس. تحقيق خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1418 هـ - 1998 م، 
الفروق، الفرق الرابع والعشرون بين قاعدة ما تؤثر فيه الجهالات والغرر وقاعدة ما لا يؤثر فيه ذلك من التّصرّفات.

)))  الحفيد، أبو الوليد بن رشد. بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الحديث – القاهرة، د. ط، 1425هـ - 2004 م، 
.47/3

)))  المصدر نفسه، 47/3.
)))  انظر: المصدر نفسه، 5/4. ورغم كون الإجارة مستثناة من بيع الغرر فقد اعتبرها المالكيّة أصلا بنفسها، وهو 
ل به خليل بن إسحاق )ت 776 هـ( صنيع ابن الحاجب )ت 646 هـ( حين اعتبر الجعل إجارة على عمل مجهول 

ّ
ما عل

ه أحال على الإجارة لينبّه على أن الإجارة أصل". ابن إسحاق، خليل. التّوضيح في شرح مختصر 
ّ
النّهاية، يقول: "ولعل

بعة  الأولى، 
ّ
ابن الحاجب، تحقيق د. أحمد بن عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، الط

1429هـ - 2008م، 236/7.
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من  وجه  في  وقعت  إذا  الجهالة  أن  هذا  من  فيُفهم  الصّفة"1؛  مقام  ذلك  فيقوم  المتاجرون؛ 

هذه الوجوه أبطلت الإجارة؛ لأنها تصيّرها إجارة مجهولة؛ فكان هذا أصلا ممنوعا لا ينبغي أن 

يشتمل عليه عقد الإجارة.

ما  المكروهة فهي  الإجارة  "وأما  يقول:  المكروهة  الإجارة  الجدّ عن  ابن رشد  وعند حديث 

تتعارض الأدلة في صحّة عقده، مع السّلامة من الجهل والغرر، كالإجارة على الصّلاة، والحجّ... 

، أو من قبيل الكثير الذي لا 
ّ

أو فيما فيه من الجهل والغرر، هل هو من قبيل اليسير المستخف

د حرص الشارع على العروّ عن الجهالة في المواضع المذكورة.
ّ

"2، وهو ما يؤك
ّ

يستخف

للحرج  ورفعا  بالناس  -رفقا  الغرر  بيوع  من  الإجارة  استثنى  كما  الشارع  أن  الملاحظ  لكن 

الإجارة  أصل:  وهو  الإجارة،  في  الممنوع  الأصل  من  المعاملات  بعض  سيستثني  عنهم-  والمشقّة 

المجهولة، فما هي هذه المعاملات؟ وما وجه استثنائها؟ هذا ما سنراه في المبحث الموالي.

المبحث الثاني: المعاملات المستثناة من الإجارة المجهولة3

أوّلا: عقد المساقاة

على  رشد  ابن  استدلّ  وقد  ثمرته"4،  من  جزء  على  الحائط  "عمل  عن  عبارة  والمساقاة 

م حين ساقى أهل خيبر5، ومع هذا الجواز الشرعيّ 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
مشروعيّتها بفعل النّبيّ صل

رعيات 
ّ

الش الأحكام  من  المدوّنة  رسوم  اقتضته  ما  لبيان  الممهّدات  المقدّمات  رشد.  بن  الوليد  أبو  الجدّ،    (((
بيروت،  الإسلامي،  الغرب  دار  حجّي،  محمد  الدكتور  تحقيق  المشكلات،  مسائلها  لأمّهات  المحكمات  والتّحصيلات 

بعة  الأولى، 1408 هـ/1988 م، 166/2.
ّ
الط

)))  ابن رشد. المصدر نفسه، 170/2.
)))  الجامع بين هذه المعاملات التي سنبرزها هو كونها مستثناة من أصل الإجارة المجهولة، علما أن بعضها قد يكون 

مستثنى من أصل آخر ممنوع.
)))  ابن رشد. المصدر نفسه، 547/2.

)))  انظر: ابن رشد. المصدر نفسه، 547/2.
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يبقى حكمها عند المالكيّة أنها من مستثنيات الإجارة المجهولة1 وبيع المعدوم2، وهذان أصلان 

ممنوعان. أما وجه استثنائها من الإجارة المجهولة العمل فقد تقدّم قبل أن الجهالة التي تسامح 

الشرع فيها في الإجارة إنما هي في انعدام المنفعة وقت العقد فحسب، وليس مطلق الجهالة، 

وأما أجل العمل وما يقوم مقامه من وصف فالواجب فيه أن يكون معلوما، فإذا طالته الجهالة 

بطلت الإجارة؛ فكانت الجهالة في هذا الوجه أصلا ممنوعا تبطل به الإجارة3، وهذا الأصل هو 

في  فاغتُفرت  العمل،  في  جهالة  على  اشتملت  حيث  المساقاة؛  عقد  منه  الشارع  استثنى  الذي 

المساقاة ولم تغتفر في الإجارة.

تسليم  ف 
ّ
تخل يحتمل  إذ  الغرر؛  على  لاشتماله  عنه  الشرع  نهى  فقد  المعدوم  بيع  وأما 

الثمن دون  البائع على  إلى حصول  ر ذلك بسبب من الأسباب؛ فيف�ضي 
ّ

لتعذ للمشتري  المبيع 

استحقاق؛ فمنع الشرع بيع ما لم يوجد لهذه المفسدة، إلا أن الشارع أعرض عنها ولم يلتفت 

إليها حين وُجدت في المساقاة؛ لأن الحصّة التي سيحصل عليها العامل في الحائط غير موجودة 

ته؛ لأن حصّته من المساقاة إنما يأخذها من 
ّ
بعد، فهي جهالة في العمل من حيث حصول غل

عمله في الحائط لا من غيره، وكلّ ذلك غير ظاهر وقت العقد.

بة عن 
ّ
بة عن الجهالة في العمل، وكذا المفسدة المترت

ّ
ولقد اغتفر الشرع هذه المفسدة المترت

بيع المعدوم؛ لحاجة الناس إلى المساقاة "للحاجة إلى ذلك، وللرّفق الحاصل لربّ المال والعامل؛ 

إذ ليس كل من له مال يحسن القيام عليه ولا العمل فيه، ثم من الناس من يحسن العمل 

ولا مال له؛ فاقتضت حكمة الشرع أن يرفق بكل واحد منهما على ما تيسّر غالبا"4. والارتفاق 

يّ النفس من حيث 
ّ

ورفع الحرج والمشقّة اللذان اشتملت عليهما المساقاة راجعان إلى حفظ كل

)))  انظر: ابن رشد. المصدر نفسه، 548/2. القبس، 861/2.
افعيّة والحنفيّة 

ّ
)))  انظر: الغرناطي، ابن جزيّ. القوانين الفقهيّة في تلخيص مذهب المالكيّة والتّنبيه على مذهب الش

بعة  الأولى، 1434 هـ- 2013 م، ص 467. المقدّمات الممهّدات، 
ّ
والحنبليّة، تحقيق ماجد الحموي، دار ابن حزم، الط

.548/2
)))  انظر: ابن رشد. المقدّمات الممهّدات، 175/2.

)))  القرطبيّ، أبو العباس. المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم، تحقيق وتعليق محيي الدين ديب ميستو - أحمد 
محمد السيد - يوسف علي بديوي - محمود إبراهيم بزال، دار ابن كثير، دمشق - بيروت، دار الكلم الطيب، دمشق 

بعة  الأولى، 1417 هـ - 1996 م، 415-414/4.
ّ
– بيروت، الط
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با في نظر الشارع، راجحا على تلك المفسدة المذكورة قبل في بيع 
ّ
العدم1؛ فكان هذا جانبا مغل

المعدوم، والإجارة المجهولة العمل.

ولقد امتاز الإمام مالك )ت 179 هـ( في المساقاة بفقه فريد، توسّط فيه بين أبي حنيفة )ت 

150 هـ( الذي ردّ خبر المساقاة ولم يأخذ به رأسا، وبين أهل الظاهر الذين قالوا بالمساقاة في 

النّخيل فقط، وقوفا مع ظاهر الفعل النّبويّ الدالّ على المشروعيّة، حيث ساقى عليه السلام 

والأعناب،  النخيل  في  بجوازها  قال  الذي  هـ(   204 )ت  الشافعيّ  وبين  النخيل،  في  خيبر  أهل 

وكان رأي مالك أن المساقاة جارية في جميع الأشجار والزّروع2؛ إذ المعتبر عنده هو الحاجة إلى 

656 هـ(:  أبو العباس القرطبيّ )ت  بالنخيل غير النخيل من الأشجار، يقول  الطعام؛ فألحق 

"والإلحاق كما ذهب إليه مالك، لأن الشجر كله في معنى النخل، من حيث إنه يحتاج إلى علاج، 

وعمل، وسقي إلى انتهاء الثمرة، وهي أصول قائمة ثابتة يدوم أمرها، وتدوم الحاجة إلى القيام 

عليها؛ ومن هنا فارقت الزرع القائم، فإن ألغينا هذا القيد؛ جازت فيه المساقاة"3.

ها4، وإنما 
ّ
لم يأخذ الإمام مالك المساقاة على أنها رخصة؛ لأن الرّخص لا يتعدّى بها محال

هي عنده أصل قائم بنفسه5 وإن كانت من مستثنيات العقود؛ فلهذا أجرى فيها القياس وألحق 

بالنّخيل سواه مما يجامعه في العلة ذاتها.

ثانيا: الجُعل

له  العمل كان  له إن أكمل   على عمل يعمله 
ً

جُعْل الرّجل للرجل  والجُعل هو "أن يجعل 

مجهول  عمل  عن  عبارة  فهو   ،6"
ً

باطل عناؤه  وذهب  �شيء،  له  يكن  لم  يكمله  لم  وإن  جُعله، 

)))  يؤول فعل المساقاة إلى تحصيل القوت الذي به قوام النفس، وبه حفظها من حيث العدم؛ إذ انعدام القوت 
ته مفضية إلى المشقّة.

ّ
مفض إلى الهلاك، كما أن قل

)))  انظر: الغرناطي. القوانين الفقهيّة، ص 467.
)))  القرطبيّ. المفهم، 414/4.

)))  يرى أبو العباس القرطبيّ أن الشافعيّ أخذ المساقاة مأخذ الرّخصة؛ فلهذا أنكر عليه إدراج الأعناب في المساقاة؛ 
ها. انظر: القرطبيّ. المفهم، 414/4.

ّ
لأن الرخص لا يتعدّى بها محال

)))  انظر: ابن رشد. المقدّمات الممهّدات، 176/2.
)))  ابن رشد. المصدر نفسه، 175/2.
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النّهاية1. وهو وإن استدلّ القائلون به بما يدلّ على مشروعيّته من القرآن والسنّة2، إلا أنه من 

مستثنيات العقود، فما هو الأصل الممنوع الذي استثني منه الجعل؟ وما وجه استثنائه منه؟ 

ولأيّ �شيء كان هذا الاستثناء؟

أما الأصل الممنوع فهو الإجارة المجهولة العمل3، وقد تبيّن أن الجهالة في الإجارة إذا وُجدت 

في العمل كرّت عليها بالإبطال، وهذا المعنى موجود في الجعل، لكن الشارع استثنى الجعل من 

هذا الأصل رغم اشتماله على هذه الجهالة.

فهم 
ّ
إلى الجُعل وتوق الناس  وأما القصد الذي راعاه الشرع في هذا الاستثناء هو ضرورة 

على  الاستدلال  معرض  في  هـ(   520 )ت  الجدّ  رشد  ابن  يقول  الارتفاق،  من  فيه  لما  عليه؛ 

والمساقاة،  القراض  إلى  تدعو  مما  أشدّ  ذلك  إلى  تدعو  الضرورة  فإن  وأيضا  مشروعيّته:"... 

والضرورة مستثناة من الأصول وقد م�ضى عمل المسلمين على ذلك في سائر الأمصار على قديم 

الأوقات والأعصار"4. ولقد اعتبر ابن العربي )ت 543 هـ( أنه مستثنى للحاجة5، وهذا محمول 

على أنّ من عبّر بالضّروريّ قاصد معنى الحاجة التي بها يرفع الحرج والمشقّة، أو على أنّ من عبّر 

بالحاجيّ يعتبر أن الحاجة في هذا الموضع تنزّل منزلة الضّرورة6.

ثالثا: القراض

به بجزء من  يتّجر  ماله لمن  بدفع  يقوم أحدهما  بين طرفين  القراض عبارة عن معاملة 

ربحه7، وقد استدلّ الفقهاء على مشروعيّته باعتباره من الأشياء التي كانت في الجاهليّة وأقرّها 

)))  انظر: خليل. التّوضيح، 236/7.
)))  انظر: ابن رشد. المقدّمات الممهّدات، 176-175/2.

)))  انظر: القبس، 861/2.
)))  ابن رشد. المقدّمات الممهّدات، 176/2. التوضيح، 236/7.

)))  انظر: المعافري. القبس، 861/2.
ها. 

ّ
)))  وقد سلك المالكيّة في الجعل مسلك ما تطرّقنا له قبله من كونه أصلا بنفسه، وليس رخصة لا يتعدّى بها محل

انظر: المقدّمات الممهّدات، 176/2.
المكتبة  الوافية،  عرفة  ابن  الإمام  حقائق  لبيان  الشافية  الكافية  الهداية  قاسم.  بن  محمد  الرّصاع،  انظر:    (((

بعة الأولى، 1350هـ، ص 379.
ّ
العلميّة، الط
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ة من القرآن1، وبفعله عليه الصلاة والسلام في المساقاة2، وبفعل الصحابة رضوان 
ّ
الإسلام بأدل

الله عليهم3.

العامل  أن  القراض عقدا مستثنى من أصل الإجارة المجهولة4؛ ذلك  الفقهاء  اعتبر  وقد 

في الإجارة كما  المقدار، وهذا أصل ممنوع  مُقْدِم على عمل مجهول وربح مجهول  القراض  في 

في سياق الاحتجاج على  الوهّاب  القا�ضي عبد  يقول  إليه،  الناس  أبيح لضرورة  لكنه  سلف، 

مشروعيّته:"... ولأن الضرورة داعية إليه؛ لأن بالناس حاجة إلى التصرف في أموالهم وتنميتها 

والتجارة فيها، وليس كلّ أحد يقدر على ذلك بنفسه؛ فدعت الضرورة إلى استنابة غيره"5.

كر أن هذه المعاملات إنما استُثنيت من أصل 
ُ
وعلى الجملة، فقد تحصّل من مجموع ما ذ

ف معاشهم عليها، وهو ما 
ّ
الإجارة المجهولة لما فيها من الرّفق الذي تحقّقه بين الناس؛ ولتوق

د مراعاة الشريعة لمصالح الإنسان في مختلف الظروف والأحوال.
ّ

يؤك

وإذا تبيّن ما تقرّر لدى الفقهاء في تلك المستثنيات، وتبيّن قصد الشارع منها، فهل يمكن 

استثمار ذلك فيما جدّ من معاملات معاصرة وإلحاقها بها أم لا؟ وبيان ذلك أن الشارع حين 

الاقتصار على هذه  يعني  فهل هذا  المجهولة،  الإجارة  والقراض من  والجعل  المساقاة  استثنى 

المواضع فقط، أم يجوز تعدية الاستثناء إلى غيرها إذا توافرت شروط الإلحاق؟

والجواب عن هذا يقت�ضي النظر في أنواع الاستثناء في تصرّفات الشارع، وهو أمر تكفّل به 

النّظر الأصوليّ كما هو معلوم، وهو ما سنعالجه في المبحث الموالي.

)))  انظر: ابن رشد. المقدّمات الممهّدات، 7-6/3.
ي، ابن يونس. الجامع لمسائل المدوّنة، تحقيق مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه، معهد البحوث 

ّ
)))  انظر: الصقل

بعة  الأولى، 1434 هـ / 2013 م، 590/15.
ّ
العلمية وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى، الط

)))  انظر: ابن نصر، القا�ضي عبد الوهاب. المعونة على مذهب عالم المدينة، تحقيق حميش عبد الحقّ، المكتبة 
ة المكرّمة، ص 1119.

ّ
التجارية، مصطفى أحمد الباز - مك

ي. الجامع لمسائل المدوّنة، 590/15.
ّ

)))  انظر: الصّقل
)))  عبد الوهاب. المعونة على مذهب عالم المدينة، ص 1119.
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المبحث الثالث: أنواع الاستثناء في تصرّفات الشارع

يسلك  الأحيان  من  كثير  في  أنه  للأحكام  تشريعه  منهجيّة  في  الشارع  تصرّفات  في  لوحظ 

مسلك الاستثناء، وهو تدبير لا يخرج عن القاعدة التي إليها ترجع أحكام الشريعة، وهي قاعدة 

الناس من تتحقّق مصلحته  فين ودرء المفاسد عنهم؛ ذلك أن هناك من 
ّ
جلب المصالح للمكل

ت به المفسدة؛ 
ّ
بإبقائه على قاعدة العموم، والتي هي الأصل، ومنهم من إذا حُمل على العموم حل

فيستثنيه الشرع من جملة العموم ويختصّه بحكم آخر يكون هو الجالب للمصلحة له، على 

هـ(1،   790 )ت  الشاطبيّ  قرّر  كما  العموم  على  أنها  الشريعة  تكاليف  في  الأصل  أن  من  الرّغم 

وكونها كذلك لا يتنافى مع وجود استثناءات فيها كما سيتبيّن.

لقد أخذ الاستثناء في تصرّفات الشارع أكثر من مظهر، بحيث يمكن ردّه –حسبما تقرّر 

إلى ثلاثة أنواع، الأوّل: الاستثناء من العموم، والثاني: الاستثناء من الأصول  عند الأصوليّين- 

تندرج  منها  أيّ  فتحت  الممنوعة.  ية 
ّ
الكل الأصول  من  الاستثناء  والثالث:  الممنوعة،  غير  يّة 

ّ
الكل

المساقاة، والجعل، والقراض؟

أو  المساقاة،  أن  الفقهاء  يذكر  ولم  عموم،  تخصيص  لأنه  تحته؛  تندرج  فلا  الأوّل  أما 

الجعل، أو القراض مخصوصة من عموم، وحيث ورد عندهم لفظ التخصيص بهذا الشأن 

فالمقصود به الاستثناء من أصل ممنوع كما أفاد النقل عنهم فيما سبق، والقياس في هذا النوع 

جار عند الأصوليّين2. 

ية 
ّ
ف؛ لأنه استثناء من قاعدة كل

ّ
التّخل الثاني، فالمقصود به قضايا الأعيان ونوادر  وأما 

غير ممنوعة، والمساقاة والجعل والقراض لا تندرج تحت هذا الاستثناء أيضا، كما أنه ليس 

من مجاري القياس3.

مع  شاقّ  لعذر  ممنوع  أصل  من  ثني 
ُ
است ما  أحدهما:  قسمين،  فينقسم  الثالث  وأما 

الاقتصار على موضع الحاجة4، وهذه هي المصطلحُ عليها باسم الرّخصة، وثانيهما: ما استثني 

)))  انظر: الموافقات، 78/1.
مَة بنصف عقوبة الحرّة، وقياس العبد عليها.

َ
)))  نحو تخصيص الأ

)))  نحو رضاع الكبير، وما كان على شاكلته. 
)))  انظر: الشاطبي. الموافقات، 301/1.
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شأن  وهذا  شاقّ،  عذر  لغير  لكن  فين، 
ّ
المكل عن  والمشقّة  الحرج  رفع  بقصد  ممنوع  أصل  من 

المقاصد الحاجيّة. فهذه هي أنواع الاستثناء في الشريعة.

أنها  ذلك  الثالث؛  الاستثناء  تحت  تندرج  أنها  له  يبدو  المعاملات  تلك  طبيعة  في  والناظر 

ة وإن استُثنيت من أصل ممنوع؛ لأن مدار 
ّ
تتراوح بين كونها رخصة وبين كونها أصولا مستقل

الأمر في تلك المعاملات قائم على كونها مستثناة من أصل ممنوع، وهو أصل الإجارة المجهولة، 

وهذا قدر مشترك بين الرّخص وبين أصل الحاجيات، إلا أن قيد: "ما شرع لعذر شاقّ"، يخرج 

ا: فإنه قد يكون 
ّ
تلك المعاملات عن دائرة الرّخص، يقول الشاطبيّ  في هذا الصّدد: "وكونه شاق

العذر مجرّد الحاجة من غير مشقّة موجودة؛ فلا يسمّى ذلك رخصة، كشرعيّة القراض مثلا، 

فإنه لعذر في الأصل، وهو عجز صاحب المال عن الضّرب في الأرض، ويجوز حيث لا عذر ولا 

كانت مستثناة من  وإن  ه رخصة 
ّ
كل م؛ فلا يسمى هذا 

َ
ل والسَّ والقرض  المساقاة  عجز. وكذلك 

يات، والحاجيات لا تسمّى 
ّ
أصل ممنوع، وإنما يكون مثل هذا داخلا تحت أصل الحاجيات الكل

عند العلماء باسم الرخصة، وقد يكون العذر راجعا إلى أصل تكميليّ فلا يسمّى رخصة أيضا"1. 

ووجه اندراجها تحت الأصل الحاجيّ أنها شرعت لرفع الحرج والمشقّة عن الناس، وهو ما تواتر 

في عبارات الفقهاء كما تقدّم.

في  أو  فيها  بالرّخصة  قيل  فإذا  خذت، 
ُ
أ وجه  أيّ  على  جار  عليها  فالقياس  الجملة،  وعلى 

بعضها، على نحو ما ذكر الشافعيّ في المساقاة، فإن المخالف في جريان القياس في الرّخص هم 

الرّخص، ومن  في  القياس  القول بجريان  الأحناف2، وعن مالك روايتان، وفروع المذهب تؤيّد 

أبرزها إلحاق سائر الأشجار بالنّخيل في المساقاة3، واعتبار المرض والخوف من أسباب الجمع 

بين الصّلوات4، علما أن موضع الرّخصة هو السّفر والمطر في مذهب الإمام مالك.

رعت ابتداء بقصد رفع الحرج 
ُ

وأما إذا اعتُبرت تلك المعاملات على أنّها من الحاجيات التي ش

 
ّ
والمشقّة فلا مانع عند الأصوليّين من إجرائها في مسلك القياس. وعليه، فاستثناء الشارع كلا

)))  الشاطبي. المصدر نفسه، 302/1.
)))  انظر الخلاف في: القرافي، أحمد بن إدريس. شرح تنقيح الفصول، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة 

بعة  الأولى، 1393 هـ/1973 م، ص 416-415.
ّ
الفنّية المتحدة، الط

)))  تقدّم هذا أثناء الحديث عن المساقاة.
)))  انظر: القوانين الفقهيّة، ص 150.
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من المساقاة، والجعل، والقراض، من الإجارة المجهولة ليس استثناء محصورا قاصرا عليها لا 

يتعدّاها، خصوصا أن الشارع أجاز تلك المعاملات لما فيها من الارتفاق الذي تحقّقه بين الناس 

ورفع الحرج عنهم.

خاتمة

تبيّن من خلال ما سبق أن استثناء الشارع لتلك العقود من أصل الإجارة المجهولة محكوم 

في رفع الحرج والمشقّة عن الخلق، وقد كانت هذه المصالح راجحة  يّة 
ّ
المتجل بقاعدة المصالح 

يّة وليست 
ّ
على المفسدة الكامنة في الأصل الممنوع؛ لأن حاجة الناس إلى هذه المعاملات حاجة كل

حاجة قاصرة على البعض فحسب.

ولم يكن الاستثناء في تلك المعاملات قاصرا ومحصورا عليها فحسب، بحيث لا يمكن إلحاق 

غيرها بها، وإنما هو استثناء يمكن الإلحاق به إذا توافرت الشروط المعروفة عند الأصوليّين؛ 

ف من 
ّ
ذلك أن الاستثناء الذي لا يجري فيه القياس هو استثناء قضايا الأعيان ونوادر التّخل

القواعد، وأما ما سواه من الأنواع الأخرى فالقياس فيها جار، وقد تبيّن -حسبما ذكر الشاطبيّ- 

ل برفع الحرج والمشقّة؛ ومن 
ّ
أن تلك المعاملات مندرجة تحت أصل الحاجيات، وهو أصل معل

، فحيث جدّ في الواقع ما فيه شبه بتلك المعاملات مع اشتماله على نفس الجهالة الموجودة  ثمَّ

فيها أمكن إلحاقه بها، وكان استثناء من أصل الإجارة المجهولة.

هذا الذي يتناسب مع قصد الشارع في فقه المعاملات، ومع يفيده مقت�ضى المنهج الأصوليّ 

من حيث النظر، والممارسة الفقهيّة من حيث التطبيق.

قائمة المصادر والمراجع

ط،  د.  القاهرة،  الحديث–  دار  المقتصد،  ونهاية  المجتهد  بداية  الحفيد.  رشد،  ابن 

1425هـ/2004 م.

ي. الجامع لمسائل المدوّنة، تحقيق مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه، 
ّ

ابن يونس، الصقل

 1434 الأولى،  الطبعة  القرى،  أم  جامعة   - الإسلامي  التراث  وإحياء  العلمية  البحوث  معهد 

هـ/2013 م.
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ريعة، تحقيق عبد الله دراز، دار المعرفة 
ّ

أبو إسحاق، الشاطبي. الموافقات في أصول الش

– بيروت، د. ط، د. ت.

أبو العباس، القرطبي. المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم، تحقيق وتعليق محيي الدين 

ديب ميستو - أحمد محمد السيد - يوسف علي بديوي - محمود إبراهيم بزال، دار ابن كثير، 

بعة الأولى، 1417 هـ/1996 م.
ّ
دمشق - بيروت، دار الكلم الطيّب، دمشق – بيروت. الط

الأحكام  من  المدوّنة  رسوم  اقتضته  ما  لبيان  الممهّدات  المقدّمات  رشد.  ابن  الوليد،  أبو 

رعيات والتّحصيلات المحكمات لأمّهات مسائلها المشكلات، تحقيق الدكتور محمد حجّي، 
ّ

الش

بعة الأولى، 1408 هـ/1988 م.
ّ
دار الغرب الإسلامي، بيروت، الط

أبو بكر، المعافري. القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، تحقيق الدكتور محمد عبد الله 

ولد كريم، دار الغرب الإسلامي، لبنان، الطبعة الأولى، 1992 م.

دار  المنصور،  خليل  تحقيق  الفروق،  أنواء  في  البروق  أنوار  القرافي.  إدريس،  بن  أحمد 

الكتب العلمية، بيروت، 1418 هـ - 1998 م.

بعة 
ّ
أحمد بن إدريس، القرافي. شرح تنقيح الفصول، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، الط

الأولى، 1393 هـ/1973 م، شركة الطباعة الفنية المتحدة.

خليل، ابن إسحاق. التّوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، تحقيق د. أحمد بن عبد 

الكريم نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة الأولى، 1429هـ/2008م.

الحقّ،  عبد  حميش  تحقيق  المدينة،  عالم  مذهب  على  المعونة  نصر.  ابن  الوهاب،  عبد 

المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة، ص 1119.

الفروق. )حاشية  أنوار  إدرار الشروق على  )ابن الشاط(، الأنصاري.  قاسم بن عبد الله 

على هامش الفروق(.

والحنفيّة  افعيّة 
ّ

الش مذهب  على  والتّنبيه  المالكيّة  مذهب  تلخيص  في  الفقهيّة  القوانين 

 1434 والحنبليّة، ابن جزيّ الغرناطي، تحقيق ماجد الحموي، دار ابن حزم، الطبعة الأولى، 

هـ/2013 م.
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محمد بن قاسم، الرّصاع. الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية، 

بعة الأولى، 1350هـ.
ّ
المكتبة العلمية، الط

محمد علي، ابن حسين. تهذيب الفروق والقواعد السّنية في الأسرار الفقهية، د. ط، د. ت.
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قاعدة: "للأجل حصة من الثمن" 
وتطبيقاتها في البنوك 

التشاركية المغربية: بيع المرابحة 
أنموذجا.

د: محمد أيت دخيل 

 كلية الشريعة أيت ملول ـ المغرب

ملخص البحث:

القواعد  ضمن  البحث  هذا  يندرج 

الفقهية المتعلقة بالمعاملات المالية المعاصرة، 

الفقه الإسلامي عموما،  في  لها حضور  والتي 

يروم  بحيث  خصوصا،  المالكي  والفقه 

"للأجل  لقاعدة  والتأصيل  التعريف  البحث 

البنوك  في  أثرها  وبيان  الثمن"،  من  حصة 

المرابحة  بيع  خلال  من  المغربية،  التشاركية 

للآمر بالشراء، حيث يتغيا البحث التعريف 

بهذه القاعدة، من خلال تتبع ورودها في كتب 

الفقه المالكي، وشرح ألفاظها، وبيان معناها 

العام، والتأصيل لها بذكر أدلتها من الكتاب 

والسنة والاجتهاد، والوقوف على تطبيقاتها في 

البنوك التشاركية المغربية، وذلك من خلال 

نظم  جاء  وقد  بالشراء.  للآمر  المرابحة  عقد 

البحث في مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة، 

بالموضوع  التعريف  فتضمنت  المقدمة  فأما 

فللتعريف  التمهيد  وأما  وخطته،  وأهميته 

المبحث  وخصصت  التشاركية،  بالبنوك 

من  حصة  "للأجل  لقاعدة  للتأصيل  الأول 

الثمن"، والمبحث الثاني لبيان أثر القاعدة في 

البنوك التشاركية المغربية من خلال أنموذج 
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التي  والخلاصات  النتائج  أهم  ضمنتها  بخاتمة  البحث  ثم ختمت  بالشراء،  للآمر  المرابحة  بيع 

اهتديت إليها.

مقدمة:

المكانة  هذه  وعن  الشرعية،  العلوم  بين  عظمى  ومكانة  كبرى،  أهمية  الفقهية  للقواعد 

السامقة يقول الإمام القرافي رحمه الله: وهذه القواعد مهمة في الفقه، عظيمة النفع، وبقدر 

الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتاوى 

وتكشف، فيها تنافس العلماء، وتفاضل الفضلاء، وبرز القارح على الجذع، وحاز قصب السبق 

من فيها برع، ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه 

لذلك وقنطت، واحتاج  فيها واضطربت، وضاقت نفسه  الفروع واختلفت، وتزلزلت خواطره 

إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى، وانتهى العمر ولم تقض نفسه من طلب مناها، ومن ضبط 

الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقض 

عند غيره وتناسب1.

الثمن، والتي اعتمدها  الهامة، قاعدة: للأجل حصة من  الفقهية  ومن بين هذه القواعد 

الفقهاء قديما وحديثا، وأشاروا إليها في مصنفاتهم الفقهية نظما ونثرا، فقد نص عليها الإمام 

القرافي بقوله: ولأن الأجل له جزء من الثمن فهو مبيع2، كما نص عليها الشيخ الدردير بقوله: 

وجب على بائع المرابحة بيان الأجل الذي اشترى إليه؛ لأن له حصة من الثمن3.

المالية،  منتجاتها  في  واعتمدتها  القاعدة،  هذه  المغربية  التشاركية  المالية  استثمرت  وقد 

الثمن،  من  حصة  للزمن  لقاعدة:  التأصيل  إلى  المشاركة  هذه  وتهدف  المرابحة.  عقد  خاصة 

وذلك من خلال بيان معناها، وذكر أدلتها، وفروعها، والوقوف على أثرها على المالية التشاركية 

المغربية، وذلك من خلال تتبع القاعدة في المنتجات المالية التشاركية المغربية.

))) - القرافي،  أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس. أنوار البروق في أنواء الفروق، عالم الكتب، بدون طبعة 
وبدون تاريخ، )1/ 3(.

))) - القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس. الذخيرة، تح: محمد حجي، وسعيد أعراب، ومحمد بوخبزة، 
دار الغرب الإسلامي، بيروتـ ط/1، 1994م، )254/5(.

))) - الدردير، أحمد العدوي. الشرح الكبير على مختصر خليل، دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ )165/3(.
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تمهيد: في التعريف بالبنوك الإسلامية والتشاركية.

التي ينص قانون  أو المؤسسات  البنوك  تلك  النظام:"  في هذا  بالبنوك الإسلامية  يقصد 

إنشائها ونظامها الأسا�سي صراحة على الالتزام بمبادئ الشريعة، وعلى عدم التعامل بالفائدة 

أخذا وعطاء"1.

تعاملاتها الاستثمارية  في  تلتزم  أنها  إلا  البنوك الأخرى؛  مالية ربحية مثل  فهي مؤسسات 

والخدمية والتمويلية بالشريعة الإسلامية ومقاصدها مع اجتناب شبهات الربا أخذا وعطاء، 

ولا تتعامل بشراء المال بالمال، وإنما تتعلق معاملاتها المالية بأصول عينية ثابتة2.

أما البنوك التشاركية3 فقد عرفها المشرع المغربي بقوله:" تعتبر بنوكا تشاركية: الأشخاص 

المادة الأولى  في  إليها  الاعتبارية الخاضعة لأحكام هذا القسم والمؤهلة لمزاولة الأنشطة المشار 

بصفة  والاستثمارية  والمالية  التجارية  العمليات  القانون، وكذا  و)58( من هذا  والمادتين)55( 

اعتيادية بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى وفقا لمقتضيات المادة )62( 

أدناه. يجب ألا تؤدي هذه الأنشطة والعمليات المشار إليها أعلاه إلى تحصيل أو دفع فائدة أو 

هما معا"4. 

فهذه البنوك التشاركية تعتبر من الأشخاص الاعتبارية المؤهلة للقيام بعمليات الائتمان، 

وتلقي الودائع الاستثمارية من الجمهور التي ترتبط مكافآتها بنتائج الاستثمارات، وكذا مختلف 

عن  الصادر  بالمطابقة  الرأي  بعد  اعتيادية  بصفة  والاستثمارية  والمالية  التجارية  العمليات 

المجلس العلمي الأعلى على أساس اجتناب التعامل بالربا أو ما يسمى بالفائدة5.

)))-  الفقرة الأولى من المادة الخامسة من اتفاقية إنشاء الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، )ص:10(، مطابع الاتحاد 
الدولي للبنوك الإسلامية، القاهرة 1977.

))) - ابن الطاهر، عبد الله. البنوك التشاركية الإسلامية بالمغرب في إطار الفقه المالكي وأدلته دراسة تأصيلية مقارنة 
على ضوء المذاهب الأربعة مع مناقشة وترجيح دون تعصب لقول أو مذهب، مطبعة النجاح الجديد، الدار البيضاء، 

ط/2، 2019م، )ص: 25(.  
))) - ولعل المشرع المغربي عبر بالتشاركية عوض الإسلامية لكي لا يفهم منه أنه يصنف البنوك التقليدية بأنها غير 

إسلامية، وأيضا أن التشاركية فيها إشارة إلى المشاركة في الربح والخسارة بين البنك والزبون، والله أعلم.
))) - قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الجريدة الرسمية، العدد 6328، 

المادة )54(.
))) - الوردي، محمد. المالية التشاركية ورهانات التنمية، مطبعة قرطبة، أكادير، ط/1، 2019م، )ص:13(.
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المبحث الأول: التأصيل لقاعدة: للزمن حصة من الثمن.

المطلب الأول: التعريف بالقاعدة.

للتعريف بقاعدة" للأجل حصة من الثمن" سنتوقف أولا مع تتبع ألفاظ القاعدة في كتب 

الفقهاءـ ثم نتوقف مع بيان ألفاظ القاعدة ثانيا، لنخلص ثالثا إلى المعنى الإجمالي للقاعدة.

أولا: ألفاظ القاعدة:

وردت قاعدة " للأجل حصة من الثمن" بصيغ مختلفة في كتب الفقهاء المالكية، فمن ذلك:

قول الباجي رحمه الله: الأجل له ‌حصة ‌من ‌الثمن1.

سَاء في أحد العوضين يقت�ضي الزيادة2.
َّ
وقول الشاطبي: الن

وقول ابن رشد الحفيد: جعل للزمان مقدارًا من الثمن3. 

وقريب منه قول الشيخ خليل: الأجل ‌له ‌حصة ‌من ‌الثمن4.

لأن ‌له ‌حصة ‌من ‌الثمن،  الأجل؛  المرابحة  في  يبين  أن  عليه  ويجب  بهرام:  تلميذه  وقال 

ويختلف الثمن بقربه وبعده5.

))) - الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف، المنتقى شرح الموطأ، مطبعة السعادة - بجوار محافظة مصر، ط/1، 
1332 هـ.)4/ 303(.

))) - الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم اللخمي، الموافقات في أصول الفقه، تح: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، 
دار ابن عفان، ط/1، 1997م )4/ 381(.

))) - ابن رشد الحفيد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد دار 
الحديث – القاهر،2004م، )162/3(.

نجيب، مركز  الكريم  بن عبد  أحمد  تح:  الحاجب،  ابن  مختصر  شرح  في  التوضيح  خليل،  المودة  أبو  خليل،   -  (((
نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، ط/1، 2008م )5/ 542(.

لبهرام على  الدين بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدميري. تحبير المختصر وهو الشرح الوسط  تاج  )))- بهرام، 
للمخطوطات  نجيبويه  مركز  خير،  الرحمن  عبد  بن  حافظ  د.  ـ  نجيب  الكريم  عبد  بن  أحمد  تح:  خليل،  مختصر 

وخدمة التراث، ط/1، 2013م. )3/ 661(.
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وقول الدردير: )و( تبيين )الأجل( الذي اشتراه إليه أو الذي اتفقا عليه بعد العقد لأن له 

‌حصة ‌من ‌الثمن1.

الزرقاني: لأن له، )أي ‌للأجل( ‌حصة ‌من ‌الثمن " ويختلف قربًا أو بعدًا2. 

وتأسيسا  الثمن"3،  لفظ" للأجل حصة من  أغلبها على  في  تتفق  النقول  أن هذه  ونلاحظ 

عليه سأسير في شرح هذه القاعدة والتأصيل لها وفق هذا اللفظ الذي ارتضاه عامة المالكية.

ثانيا: شرح ألفاظ القاعدة:

قبل الوقوف على المعنى الإجمالي للقاعدة لابد من الوقوف مع ألفاظها، ببيان معانيها لغة 

واصطلاحا.

أولا: الأجل لغة واصطلاحا:

يَرِدُ الأجل في المعاجم اللغوية ويراد به: غاية الوقت في الموت. ومحل الدين ونحوه4. وقال 

جمع آجال5.
ْ

ايَته، وَال
َ
ه إِذا بلغ غ

َ
ابن دريد: الأجَل: مَعْرُوف، بلغ ال�شيءُ أجَل

ويقول ابن فارس: واعلم أن الهمزة والجيم واللام يدل على خمس كلمات متباينة، لا يكاد 

يمكن حمل واحدة على واحدة من جهة القياس، فكل واحدة أصل في نفسها. وربك يفعل ما 

يشاء. فالأجل غاية الوقت في محل الدين وغيره. وقد صرفه الخليل فقال أجل هذا ال�شيء وهو 

يأجل، والاسم ‌الآجل نقيض العاجل والأجيل المرجأ، أي المؤخر إلى وقت6.

))) - الدردير، أحمد. الشرح الصغير على أقرب المسالك مع حاشية الصاوي= بلغة السالك لأقرب المسالك، تح: 
لجنة برئاسة الشيخ أحمد سعد علي، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، 1952 م، )2/ 79(، وانظر: )229/2(.

العلمية،  الكتب  أمين، دار  تح: عبد السلام محمد  الزرقاني على مختصر خليل،  الباقي. شرح  الزرقاني، عبد   -  (((
بيروت، ط/1، 2002م، )5 /315(.

))) - ما عدا لفظ الشاطبي وابن رشد الحفيد.
 /6( الهلال  إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة  العين، تح: د مهدي المخزومي، د  الفراهيدي، الخليل بن أحمد،   -  (((

.)178
))) - ابن دريد، أبو بكر محمد. جمهرة اللغة تح: رمزي منير بعلبكي، ط: دار العلم للملايين- بيروت، ط/1، 1987م 

.)1043 /2(
))) - ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا. مقاييس اللغة، تح: عبد السلام هارون، دار الفكر، ط:1979م، )1/ 64(.
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 فالأجل لغة يرد ويقصد به: الوقت المضروب لانقضاء ال�شيء عموما1، وغاية الوقت في 

محل الدين.

أما اصطلاحا فالأجل هو: المدة المستقبلة التي يضاف إليها أمر من الأمور، سواء كانت هذه 

الإضافة أجلا للوفاء بالتزام، أو أجلا لإنهاء التزام، وسواء كانت هذه المدة مقررة بالشرع، أو 

بالقضاء، أو بإرادة الملتزم فردا أو أكثر.

وهذا التعريف يشمل:

أولا: الأجل الشرعي: وهو المدة المستقبلة التي حددها المشرع الحكيم سببا لحكم شرعي، 

كالعدة.

الأمور  من  لأمر  أجلا  القضاء  يحددها  التي  المستقبلة  المدة  وهو  القضائي:  الأجل  ثانيا: 

كإحضار الخصم، أو البينة.

ثالثا: الأجل الاتفاقي: وهو المدة المستقبلة التي يحددها الملتزم موعدا للوفاء بالتزامه )أجل 

الإضافة(، أو لإنهاء تنفيذ هذا الالتزام )أجل التوقيت( سواء كان ذلك فيما يتم من التصرفات 

بإرادة منفردة أو بإرادتين2.

الحصة لغة واصطلاحا:

رِد كلمة الحصة في المعاجم اللغوية بمعنى النصيب، والجزء من ال�شيء، فمن ذلك: قول 
َ
ت

ابن دريد: الحصة: النصيب3. وهو قول ثعلب4.

اللغوية =  أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران، معجم الفروق  - العسكري،   (((
الفروق اللغوية بترتيب وزيادة، تح: الشيخ بيت الله بيات، مؤسسة النشر الإسلامي-قم، ط/1، 1412ه، )ص20(.

))) - الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت ط/1: )من 1404 1427- هـ( )5/2(.
))) - جمهرة اللغة مادة )حصص( )544/1(.

))) - ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المر�سي، المخصص، خليل إبراهيم جفال، دار إحياء التراث 
العربي – بيروت، ط/1، 1996م، مادة حصص )459/3(.
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أما في الإصطلاح فتأتي كلمة الحصة بنفس المعاني اللغوية، فهي تدل على النصيب والجزء 

من ال�شيء، فمن ذلك قول الحميدي: حصة، وهو النصيب، ويقال أيضا في الجمع: حصص، 

وهو أكثر استعمالا1.

يحاص  "يتحاصان"  وقوله:  اليفرني:  وقال  والمقدار2،  القسط  والحصة:  عياض:  وقال 

يفاعل من الحصة، وهي النصيب3.

الثمن:

مَنْتُ له.4 وهو ما يقع الترا�ضي 
ْ
ث

َ
مَنْتُ الرجلَ متاعَه، وأ

ْ
ث

َ
أما الثمن فهو ثمن المبيع. يقال: أ

بخس(  بثمن  )وشروه  سبحانه:  قوله  إليه  ويرشد  أنقص،  أو  أزيد،  أو  له،  وفقا  يكون  مما  به 

)يوسف:20( فإن تلك الدراهم المعدودة لم تكن قيمة يوسف، وإنما وقع عليها الترا�ضي، وجرى 

عليها البيع5.

ثالثا: المعنى الإجمالي للقاعدة:

يقصد بقاعدة:" للأجل حصة من الثمن" أن الأجل الذي يمنحه البائع للمشتري في البيع 

له قيمة مالية ينضاف إلى ثمن السلعة وربحه، فيقوم بثمن إلى جانب ثمن السلعة، وبالمثال 

يتضح المقال:

فنقول ثمن السلعة حالا مع الربح 200000درهما، وبالأجل إلى خمس سنوات300000، 

فزيادة 100000 درهم هي ثمن التأجيل. 

في الصحيحين  ما  الميورقي، تفسير غريب  الحميدي، محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي   -  (((
البخاري ومسلم، تح: زبيدة محمد سعيد عبد العزيز، مكتبة السنة - القاهرة – مصر، 1995م، )ص529(.

))) - عياض، عياض بن مو�سى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي. مشارق الأنوار على صحاح الأخبار، المكتبة 
العتيقة ودار التراث، )192/2(.

))) - اليفرني، محمد بن عبد الحق. الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، تح: عبد الرحمن بن سليمان 
العثيمين، مكتبة العبيكان، ط/1، 2001 م.)336/2(.

))) - الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةـ تح: أحمد عبد 
الغفور عطار، دار العلم للملايين – بيروت، ط/4، 1987م، )5/ 2089(.

))) - معجم الفروق اللغوية، الفروق اللغوية بترتيب وزيادة )ص:441(.
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في  به  الزيادة  مقارنة  عند  إلا  عادة  يكون  الشاطبي-لا  العوضين-يقول  أحد  في  فالأجل 

القيمة، إذ لا يسلم الحاضر في الغائب )المؤجل( إلا ابتغاء ما هو أعلى من الحاضر في القيمة، 

وهو الزيادة1.

المطلب الثاني: أدلة القاعدة.

استدل الفقهاء للقاعدة بأدلة من الكتاب والسنة والقياس والمقاصد، منها:

أولا: من الكتاب:

بَيْعَ(. )البقرة:274(، ووجه الشاهد من الآية، الآتي: 
ْ
ُ ال َّ

حَلَّ الل
َ
 قوله تعالى: )وَأ

، وتخصيص الأجل بحصة من الثمن 
ُ
 بعمومها على حِلِّ البيع مِن حيث الجملة

ُ
ت الآية

َّ
دل

الله:  رحمه  العربي  ابن  قال  البيع،  حل  عموم  من  يخرجه  دليل  لا  إذ  العموم؛  هذا  في  يدخل 

وأحل الله البيع المطلق الذي يقع فيه العوض على صحة القصد والعمل، وحرم منه ما وقع 

على وجه الباطل2، وقال القرطبي رحمه الله في الآية: فالعموم يدل على إباحة البيوع في الجملة 

والتفصيل ما لم يخص بدليل3.

أن الأصل في المعاملات الإباحة، والبيعُ من المعاملات التي لا غنى للناس عنها، فلا يَخرج 

تخصيص جزء من الثمن للأجل عن الإباحة إلا بدليل4.

رت حِلَّ البيع وحُرمة الربا، وتخصيص حصة من الثمن للأجل ليس من الربا في 
َ

ك
َ
أن الآية ذ

ل فيه الثمنُ مع الزيادة مقابل الأجل، وهذا ليس من الربا5. �شيء؛ بل هو بيع يؤجَّ

)))- الموافقات في أصول الفقه )382/4(.
الكتب  دار  عطا،  القادر  تح: محمد عبد  القرآن،  أحكام  الإشبيلي.  المعافري  الله  بن عبد  العربي، محمد  ابن   -  (((

العلمية، بيروت لبنان، ط/3، 2003م، )1/ 321(.
)))- القرطبي، أبو عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري. الجامع لأحكام القرآن، تح: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، 

دار الكتب المصرية – القاهرة، ط/2، 1964م، )3/ 357(.
))) - ابن خلكان، عبد الصادق. بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف المغربية - دراسة فقهية، منشورات 

المجلس العلمي بمراكش، ط/1، 2011م، )ص:153(.
التابع  الإسلامي  الفقه  مجمع  مجلة  شرعا؛  بالنسيئة  البيع  في  السعر  زيادة  حكم  الحميد.  عبد  الدين،  )))-نظام 

لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، العدد السادس، )ص: 358(.
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ثانيا: من السنة:

 ،
ٌ
ا بأرضٍ ليس بها ذهبٌ ولا فضة

ّ
 فعن عمرِو بن حَريشٍ، قال: قلتُ لعبدِ الله بن عمر: إن

 بالشاتين؟ قال: أمرني رسولُ الله صلى الله 
َ
 بالبقرتين، والشاة

َ
أفنبيعُ البعيرَ بالبعيرين، والبقرة

فِدتِ الإبلُ.
َ
ا فنَفِدتِ الإبلُ، فقلتُ: يا رسولَ اِلله، ن

ً
زَ جيش جهِّ

ُ
عليه وسلم أنْ أ

 البعيرَ بالبعيرين إلى إبلِ الصدقة1ِ.
ُ

ةِ. فجعلتُ آخذ
َ
دَق ئِصِ ‌الصَّ

َ
ل

َ
 فِي ‌ق

ْ
ذ

ُ
فقال: خ

والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد في ثمن المبيع- وهو هنا البعير- 

إبل الصدقة، فزاد لأجْل  إلى حلول  إلى أجل؛ وهو  بالبعيرين  البعير  ابن عمر أن يشتري  فأمر 

الأجَل، ويشترط مالك رحمه الله في ذلك تباين المقاصد، واختلاف المنافع، قال القرطبي: فإذا 

تباينت المقاصد، واختلفت المنافع؛ جاز ذلك. فيجوز عنده حمار فارهٌ في حمارين من وح�شي2 

الحمر إلى أجل، ونقدًا3.

الصفات  اختلاف  من  ضروب  على  وهما  أحدهما  نقد  في  التفاضل  يحرم  لا  عينين  فكل 

أصله  جاز،  الأخرى  في  أحدهما  أسلم  فإن  فيهما،  الأغراض  وتتباين  منافعها  معها  تختلف 

الجنسان؛ لأن الثور الذي يصلح للحرث والدراس يراد لقوته وعمله، وذلك غير الغرض الذي 

يراد له الثور المعلوف الذي لا يراد إلا للسمانة واللحم4.

إلى سنة،  بالبعيرين  البعير  بيع  في  الزيادة، كما  إلى أجَل مع  الربوي بجنسه  بيع  فإذا جاز 

فلأنْ يجوزَ بيعُ الربوي بغير جنسه إلى أجل مع الزيادة، من باب أولى5. 

المجيد  بن عبد  تح: حمدي  الكبير،  المعجم  الشامي.  اللخمي  بن مطير  أيوب  بن  أحمد  بن  الطبراني، سليمان   -  (((
السلفي، مكتبة ابن تيمية -القاهرة، ط/2. رقم )155( )14/ 118(.

))) - في المطبوع: حوا�شي، ولعله خطأ والصواب: وح�شي ويقصد الحمر الوحشية، والله أعلم.
))) - القرطبي، أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، تح: محيي 
الدين ديب ميستو -أحمد محمد السيد -يوسف علي بديوي -محمود إبراهيم بزال، دار ابن كثير، دمشق – بيروت، 

ودار الكلم الطيب، دمشق – بيروت، ط/1، 1996م. )4/ 512(.
المالكي، تح: عبد الحق حميش، مكتبة نزار  الفقه  البغدادي. المعونة على  أبو محمد بن نصر  الوهاب،  - عبد   (((

مصطفى الباز، مكة، ط/1، )722/2(.
)))- التركي، سليمان بن تركي. بيع التقسيط وأحكامه؛ دار إشبيليا، الرياض، ط/1، 2003م. )ص: 215(.
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ومن السنة أيضا ما رواه ابن عباس ر�ضي الله عنهما أن النبي- صلى الله عليه وسلم- لما أمر 

بإخراج بني النضير جاء ناس منهم إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- فقالوا: يا نبي الله إنك أمرت 

بإخراجنا، ولنا على الناس ديون لم تحل، فقال عليه الصلاة والسلام: ضعوا وتعجلوا1.

فدل الحديث على أنه لو بيع �شيء ما بالنسيئة، واضطر المشتري للسداد قبل الاستحقاق 

تاريخ  عن  الفعلي  السداد  تاريخ  تفصل  التي  المدة  مع  يتكافأ  بمقدار  الثمن  تخفيض  جاز 

جواز  من  عقلا  بد  فلا  ذلك،  يشترط  مالم  التعجيل  لقاء  التخفيض  جاز  فإذا  الاستحقاق، 

الزيادة لقاء التأجيل.

ثالثا: من القياس:

م2، وبيان ذلك أن في عقد السلم 
َ
ل ل على عقد السَّ  	وذلك بقياس الزيادة في الثمن المؤجَّ

، وذلك 
ً
 لأجْل الأجَل؛ إذ الغالب أن ثمن المسلم فيه يكون أقل وقت العقد منه لو كان حالا

ً
زيادة

المؤجل  الثمن  زيادة  جازت  تأخيره،  مقابل  فيه  المسلم  ثمن  إنقاص  جاز  فلما  تأخيره؛  مقابل 

مقابل تأخيره.

بالمشتري  ا 
ً
إرفاق فيه  أن  السلم:  مشروعية  حكمة  عن  كلامهم  عند  يصرحون  والفقهاء 

الثمن، والزيادة لأجل الأجل كالزيادة  بالبائع من جهة تعجيل  ا 
ً
الثمن، وإرفاق من جهة رخص 

في المسلم فيه، لا فرق بينهما، والموجب لتلك الزيادة هو تأخير أحد العوضين: المبيع في عقد 

السلم، والثمن في بيع المرابحة3.

رابعا: المصلحة وحاجة الناس إليه:

وذلك أن حاجة الناس داعية المعاملات التي تستند إلى قاعدة "للأجل حصة من الثمن" 

كالمرابحة للآمر بالشراء وغيرها؛ لأن فيها مندوحة عن الربا المحرم، فإنه ليس كل من احتاج 

مؤسسة  وآخرون،  الأرنؤوط  شعيب  تح:  السنن،  مهدي،  بن  أحمد  بن  عمر  بن  علي  الحسن  أبو  الدارقطني،   -  (((
الرسالة، بيروت – لبنان، ط/1،2004 م،كتاب البيوع باب رقم )2980(.

بن  الرصاع، محمد  العوضين.  بغير عين ولا منفعة غير متماثل  السلم: عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة  بيع   -(((
قاسم الأنصاري. شرح حدود ابن عرفة، المكتبة العلمية، ط/1، 1350هـ. )ص:291(.

)))- المصري، رفيق يونس. الربا والحسم الزمني في الاقتصاد الإسلامي، دار المكتبي، ط/2، 2009م.)ص:29(.
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، والبائع لا يبيع إلى أجَل بمثل ثمن النقد، كما لا ير�ضى بتأخير 
ً
ك ثمنَها حالا

َ
إلى شراء سلعة مَل

قبض الثمن بلا مقابل، فيكون القول بجواز زيادة الثمن مقابل الأجل، تنفيسًا على المشتري، 

ا لحاجته، ورفعًا للضرر عن البائع، وتسويقًا لسلعته1. وسدًّ

وقد صرح جمع من الفقهاء بجواز البيع بثمن مؤجل مع الزيادة في الثمن، فمن ذلك:

حُكي عن طاووس رحمه الله أنه قال: لا بأس أن يقول له: هذا الثوب نقدًا بعشرة، وإلى 

قا. وقال  شهر بخمسة عشر، فيذهب به إلى أحدهما. وقال الحكم وحماد: لا بأس به ما لم يتفرَّ

ه بأحد المعنيين، فقيل له: فإن ذهب بالسلعة  الأوزاعي: لا بأس بذلك، ولكن لا يفارقه حتى يباتَّ

على ذينك الشرطين؟ فقال: هي بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين.

ه على أحد الأمرين في  قال الخطابي رحمه الله: وهذا مما لا يشك في فساده، فأما إذا باتَّ

مجلس العقد، فهو صحيح لا خلف فيه، وذكر ما سواه لغو لا اعتبار له2.

إلا  يبيعه  فلا  المتاع،  الرجل  عند  يكون  أن  العِينَة  قال:  أنه  أحمد  الإمام  عن  روي  وقد 

بنسيئة، فإن باعه بنقد ونسيئة، فلا بأس، وقال: أكره للرجل ألا يكون له تجارة غير العينة لا 

يبيع بنقد، وقال ابن عقيل: إنما كره النسيئة؛ لمضارعتها الربا؛ فإن الغالب أن البائع بنسيئة 

يقصد الزيادة بالأجل، ويجوز أن تكون العينة اسمًا لهذه المسألة وللبيع بنسيئة جميعًا؛ لكن 

ا، ولا يكره إلا أن يكون له تجارة غيره3.
ً
م اتفاق البيع بنسيئة ليس بمحرَّ

وغيرها من الأدلة وأقوال الفقهاء على تخصيص الأجل حصة من الثمن، بل صرح القرافي 

رحمه الله أن الأجل مبيع وذلك في قوله: ولأن الأجل له جزء من الثمن فهو مبيع4.

)))- التركي، بيع التقسيط وأحكامه )ص: 222(.
)))- الخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد. معالم السنن، المطبعة العلمية، حلب، ط/1، 1932م )105/3(.

)))- ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي. المغني، مكتبة القاهرة، 
بدون طبعة، 1968م، )133/4(.

))) - الذخيرة للقرافي )254/5(.
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المبحث الثاني: تطبيقات القاعدة في البنوك التشاركية المغربية: 
عقد المرابحة للآمر بالشراء أنموذجا.

في  المغربية  التشاركية  البنوك  في  الثمن  للوقوف على تطبيقات قاعدة للأجل حصة من 

عقد المرابحة للآمر بالشراء، لابد أن نتوقف أولا مع عقد المرابحة، ونتعرف على عقد المرابحة 

الثمن،  المغربية، ونطاق تطبيق قاعدة للأجل حصة من  التشاركية  البنوك  في  بالشراء  للآمر 

فأقول مستعينا بالله:  

المطلب الأول: حقيقة عقد المرابحة، وأركانه وشروطه.

أولا: حقيقة عقد المرابحة:

المرابحة لغة:

المرابحة مفاعلة من الربح، والربح: النماء في التجر، ربح في تجارته ربحا وربحانا1، يقال ربح 

فلان وأربحته، وبيع مربح إذا كان يربح فيه، والعرب تقول: ربحت تجارته إذا ربح صاحبها فيها... 

وأعطيته مالا مرابحة أي: على أن يكون الربح بيني وبينه2.

والربح: ضد الخسران، وهو من قولهم: ربح فلان في تجارته يربح ربحا ورباحا. والمتجر الرابح 

والربيح: الذي يربح فيه3.

السلعة  بعته  غيره:  وقال  وبينه،  بيني  الربح  أن  على  مرابحة  المال  أعطيته  الليث:  وقال 

مرابحة على كل عشرة دراهم درهم، وكذلك اشتريته مرابحة، ولا بد من تسمية الربح4.

))) - ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل المر�سي. المحكم المحيط الأعظم، تح: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب 
العلمية – بيروت، ط/1، 2000 م، مادة ربح )322/3(.

))) - الخليل. العين، مادة ربح )217/3(.
))) - ابن دريد. جمهرة اللغة، مادة ربح )276/1(.

اللغة، تح: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث  ))) - الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد بن الهروي. تهذيب 
العربي – بيروت، ط/1، 2001م )21/5(.
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في تجارة قد استوفي رأس  إليه معاني المرابحة هو استفادة وزيادة ونماء  وغاية ما ترجع 

المال فيها.

المرابحة اصطلاحا:

البيوع تنقسم على أربعة أقسام: بيع مرابحة، وبيع مكايسة، وبيع مزايدة، وبيع استئمان 

أن  غير  من  الثمن  من  المبتاع  وبين  بينه  يتقرر  بما  السلعة  يبيع  أن  فالمساومة:  واسترسال...1 

، كقوله شراء 
ً
يخبره برأس ماله، والمرابحة: أن يذكر رأس ماله، ويتقرر الربح بينهما إما مجملا

 كقوله قد ابتعتها منك على 
ً
 أو نصفه، وإما مفصلا

ً
، فيربحه دينارا

ً
هذه السلعة عشرون دينارا

 أو اثنين2.
ً
أن أربحك في كل عشرة دينارا

وقال ابن رشد: أما بيع المرابحة، فإنه على وجهين، أحدهما أن يبايعه على ربح مسمى على 

جملة الثمن، )والثاني( أن يبايعه على أن يربحه بالدرهم درهما وللدرهم نصف درهم، وللعشرة 

أحد عشر أو أقل من ذلك أو أكثر مما يتفقان عليه من الأجزاء3.

وقد درج عدد من المالكية على تعريف المرابحة على هذا المنوال، فقال ابن جزي: أن يعرف 

صاحب السلعة المشتري بكم اشتراها ويأخذ منه ربحا إما على الجملة مثل أن يقول اشتريتها 

بعشرة وتربحني دينارا أو دينارين، وإما على التفصيل وهو أن يقول تربحني درهما لكل دينار أو 

غير ذلك4.

وقال خليل: المرابحة أن يخبر البائع المشتري بما اشترى السلعة به ثم يزيده شيئا5.

))) - ابن رشد الجد، محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، المقدمات الممهدات، تح: محد حجي، دار الغرب الإسلامي، 
بيروت، ط/1، 1988م. )125/2(.

))) - عبد الوهاب، القا�ضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي، التلقين في الفقه المالكي، تح: أبي أويس محمد بو خبزة 
الحسني التطواني، دار الكتب العلمية، ط/1،2004م، )156/2(.

))) - ابن رشد الجد. المقدمات الممهدات )138/2(.
))) - ابن جزي، القوانين الفقهية )ص: 174(.

))) - خليل، التوضيح )537/5(.
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وقد وضع لها ابن عرفة حدا فقال: بيع مرتب ثمنه على بيع يعقبه غير لازم مساواته له1.

فأخرج بقوله: البيع المرتب ثمنه على ثمن بيع قبله، بيع المساومة والمزايدة والاستئمان، 

وبالثاني الإقالة والتولية والشفعة والرد بالعيب على كونه بيعا.

فتخرج  الأول،  لثمن  الثاني  ثمن  مساواة  لازم  غير  معناه  له،  مساواته  لازم  غير  وقوله: 

الإقالة؛ لأن الثمن الثاني فيها يكون مساويا للثمن الأول وما ذكر معها، وكذلك الشفعة، والرد 

دينار  لكل  أن  باعها بعشرة على  ثم  دنانير  فإذا اشترى سلعة بعشرة  بيعا،  بالعيب على كونه 

درهما ربحا فهذا الثاني بيع مرتب ثمنه على ثمن مبيع وهو ثمن بيع الأول قبله غير لازم مساواته 

الثمن الثاني للثمن الأول2.

ثانيا: مشروعية بيع المرابحة:

بيع المرابحة من البيوع الجائزة، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع:

بَيْعَ(. )البقرة:274(، قال ابن العربي: هذا 
ْ
ُ ال َّ

حَلَّ الل
َ
فأما كتاب الله؛ فعموم قوله تعالى: )وَأ

باب عويص ليس له في القرآن ولا في السنة ترجمة اللهم إلا أن الله قال:)وأحل الله البيع وحرم 

الربا(، فاقت�ضى هذا الإطلاق كما قدمنا جواز كل بيع إلا ما قام الدليل على رده حسب ما تقدم 

في القواعد3.

ية عامة في أنواع البيع وأشكاله؛ لا يخرج من دائرة هذا العموم إلا ما استثناه  ِ
ّ
 وهذه الحل

وعللها،  أعيانها  الفقهاء  وضبط  البيوع،  من  جملة  عن  الله  رسول  نهى  فقد  والسنة؛  القرآن 

والبيع بالمرابحة لا يندرج في �شيء منها؛ لذا فهو داخل في عموم هذه الآية4.

))) - ابن عرفة، محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي. المختصر الفقهي، تح: حافظ عبد الرحمن محمد خير، مؤسسة 
خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية، ط/1، 2014 م، )120/6(، وانظر: الونشري�سي، أبو العباس أحمد بن يحيى، 

تجريد حدود ابن عرفة، تح، أنور الحسين، وأحمد الأشقر، دار أروقة، عمان، ط/1، 2016م، )ص:111(.
))) - شرح حدود ابن عرفة )ص: 284(.

))) - ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري. القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، تح: محمد عبد الله ولد 
كريم، دار الغرب الإسلامي، ط/1، 1992م.)846/1(.

129(، والوردي، المالية التشاركية ورهانات التنمية  ))) - ابن الطاهر، البنوك التشاركية الإسلامية بالمغرب )ص: 
)ص:217(.
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أما السنة:

 فعن رافع بن خديج ر�ضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله: أي الكسب أطيب؟

قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور1.

فالبيع المبرور هو البيع الذي لم يخالطه كذب ولا غش2، فبر فيه صاحبه فلم يعص الله 

فيه ولا به ولا معه3، فكل بيع بر فيه صاحبه، ولم يقترف فيه محرما فهو مباح؛ بل هو أطيب 

الكسب وأحسنه4. 

أما الإجماع:

فقد نقل عدد من الأئمة الإجماع على جواز بيع المرابحة، فمن ذلك:

 ابن جرير الطبري: "وأجمعوا أن بيع المرابحة جائز5.

ابن هبيرة: وأجمعوا على أن بيع المرابحة صحيح6. 

ابن قدامة: بيع المرابحة: هو البيع برأس المال وربح معلوم... فهذا جائز لا خلاف في صحته، 

ولا نعلم فيه عند أحد كراهة7. 

))) - ابن حنبل، أحمد، المسند، تح: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط/1، 2001م، 
رقم )17265(. 

))) - عياض، عياض بن مو�سى بن عياض اليحصبي السبتي. إكمال المعلم بفوائد مسلم، تح: يحيى إسماعيل، دار 
الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، ط/1، 1998م.)529/7(.

))) - الحطاب، أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابل�سي. مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، 
دار الفكر، ط/3، 1992م، )227/4(.

))) - ابن خلكان. بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف المغربية - دراسة فقهية )ص:51(.
)))- الطبري، محمد بن جرير. اختلاف الفقهاء لابن جرير، دار الكتب العلمية، ط/1، 1999م. )ص: 75(.

المنعم  تح: فؤاد عبد  الصحاح،  الذهلي. الإفصاح عن معاني  بن هبيرة  بن محمد  هبَيرة  بن  يحيى  ابن هبيرة،   -  (((
أحمد، دار الوطن، 1417هـ، )239/1(.

))) - ابن قدامة، المغني )136/4(.
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وغيرهم من الفقهاء الذين ينقلون الإجماع،  وقد قال بجواز بيع المرابحة جماهير العلماء 

من الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب؛ قال القا�ضي عبد الوهاب: بيع المرابحة جائز، خلافا 

لمن منعه أو كرهه؛ لأن الثمن معلوم للمتبايعين كما لو فصله1.

وقال ابن عبد البر: البيع جائز مساومة ومرابحة؛ فأما المرابحة فإنه يجوز بيع المرابحة 

على ربح معلوم بعد أن يعرف رأس المال ويبلغه2.

ثالثا: أركان وشروط بيع المرابحة:

الشروط  لكافة  ويخضع  المعاوضات،  بيوع  أركان  نفس  له  معاوضة  عقد  المرابحة  بيع 

الواجب توافرها فيها، والتي تناولها الفقهاء بالدرس والبحث، والأخذ والرد، ولا يسع المجال هنا 

لتتبعها، وسنذكرها باقتضاب دون التفصيل فيها.

 أركان المرابحة:

للمرابحة ثلاثة أركان هي:	

العاقد؛ ويشمل ثلاثة: البائع الأول، والمشتري الأول وهو البائع الثاني، والمشتري الثاني.

ن، والربح الزائد على الثمن.  المعقود عليه؛ ويشمل ثلاثة: الثمن، والمثمَّ

الصيغة؛ الإيجاب والقبول: أولا: بين البائع الأول والمشتري الأول، ثانيا: بين البائع الثاني 

والمشتري الثاني3.

شروط بيع المرابحة:

أما شروطها فيشترط في بيع المرابحة الشروط الأربعة الآتية:

))) - عبد الوهاب، أبو محمد بن نصر البغدادي. الإشراف على نكت مسائل الخلاف، تح: الحبيب بن طاهر، دار ابن 
حزم، بيروت، ط/1، 1999م. )559/2(.

))) - ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي، الكافي في فقه أهل المدينة، تح: محمد أحيد ولد 
ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، السعودية، ط/2،1980م، )705/2(.

))) - ابن الطاهر، البنوك التشاركية الإسلامية في المغرب )ص:126 (.
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أن يكون الثمن الأول معلوما للمشتري الثاني؛ لأن المرابحة بيع بالثمن الأول مع زيادة ربح، 

 فهو فاسد.
ً
والعلم بالثمن الأول شرط لصحة البيع، فإذا لم يكن معلوما

 لأنه بعض الثمن، والعلم بالثمن شرط لصحة البيع.
ً
أن يكون الربح معلوما

 بجنسه من الأموال الربوية؛ فإن كان كذلك اشترى 
ً
ألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلا

المكيل أو الموزون بجنسه مِثلا بمثل ولم يجز أن يبيعه مرابحة؛ لأن المرابحة بيع الثمن الأول 

.
ً
وزيادة، والزيادة في أموال الربا تكون ربا لا ربحا

 لم يجز1.
ً
؛ فإذا كان فاسدا

ً
أن يكون العقد الأول صحيحا

التشاركية  المالية  وفق  بالشراء  للآمر  المرابحة  عقد  الثاني:  المطلب 
المغربية، ومحل تطبيق قاعدة للأجل حصة من الثمن فيها.

من المسائل المستجِدة في البنوك التشاركية ما أطلق عليه "بيع المرابحة للآمر بالشراء"، 

الفقه الإسلامي منذ عهد  في  آن واحد؛ فهو قديم من حيث وجودُه  في  بيع قديم جديد  وهو 

الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا جديد من حيث توظيفُه في البنوك التشاركية باعتباره 

 عما تقوم به البنوك التقليدية الربوية2. 
ً
 شرعيا

ً
بديلا

وقد عرفت المادة )58( من قانون البنوك التشاركية المرابحة بأنها: كل عقد يبيع بموجبه 

بنك تشاركي منقولا أو عقارا محددا، وفي ملكيته لعميله بتكلفة اقتنائه مضاف إليه هامش 

ربح متفق عليهما مسبقا، يتم الأداء من طرف العميل لهذه العملية تبعا للكيفيات المتفق عليها 

بين الطرفين.

فالمرابحة من خلال هذه المادة هي اتفاق يتم بين البنك والعميل، يلتزم بمقتضاه البنك 

بأن يبيع سلعة لعميله وفق المواصفات المحددة، بثمن مؤجل يتضمن نسبة معينة من الربح3. 

))) - بن الطاهر، البنوك التشاركية الإسلامية في المغرب )ص: 126(، والوردي، المالية التشاركية بالمغرب)ص:218(.
))) - ابن الطاهر، البنوك التشاركية الإسلامية في المغرب )ص:129 (.

))) - الوردي، المالية التشاركية ورهانات التنمية )ص:219(.
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 بشراء سيارة ذات مواصفات معينة 
ً
 مثلا

ً
إلى المصرف راغبا وصورته: أن يتقدم شخص 

 تلك الأشياء، ثم 
ُ

أو شراء أجهزة مخبر أو أجهزة طبية أو آلات معمل معين، فيشتري المصرف

يبيعها لراغبها بثمن معين مؤجل لأجل محدد، يكون أكثر من الثمن النقدي؛ فتكون العملية 

مركبة من وعدين: وعد بالشراء من العميل الذي يطلق عليه: الآمر بالشراء، ووعد من المصرف 

بالبيع بطريق المرابحة المذكورة1.

فقاعدة للأجل حصة من الثمن تطبق عند تحديد الربح الذي يتفق عليه البنك والعميل، 

وهو ما صرحت به المادة )58( حيث عبرت بـ: كل عقد يبيع بموجبه بنك تشاركي منقولا أو عقارا 

محددا، وفي ملكيته لعميله بتكلفة اقتنائه مضاف إليه هامش ربح متفق عليهما مسبقا، يتم 

الأداء من طرف العميل لهذه العملية تبعا للكيفيات المتفق عليها بين الطرفين.

ربح مقابل  أي  التأجيل،  ناشئا عن  ربحا  كله  يكون  المؤجلة  المصرفية  المرابحة  في  فالربح 

الأجل2.

والزيادة  بالمرابحة،  التمويل  عملية  عن  الناتجة  الزيادة  بين  للتمييز  المعتمد  والأساس 

والتي  البيع  عملية  عن  الناتجة  الزيادة  كون  إلى  فيرجع  بفائدة  الإقراض  عملية  عن  الناتجة 

تبادل  يتم  وفيه  البيع،  عقد  أساس  على  وقائمة  والعمل،  بالجهد  مرتبطة  زيادة  ربحا،  تسمى 

شيئين مختلفين، فالدراهم تقابل بالسلعة، ومن ثم فالزيادة في الثمن تمثل جزءا من سعر 

السلعة في الأجل، والربح هو نماء للمال نتيجة استخدامه في نشاط تجاري أو استثماري، حيث 

تصبح النقود عروضا ثم تعود نقودا أكثر بالربح، أو أقل في حالة الخسارة، فالربح يمثل عائدا 

الكسب  لمخاطر  ماله  يعرض  فالبائع  الإنتاجية،  العملية  بمخاطر  ارتباطه  بحكم  يقيني  غير 

والخسارة، واحتمال كساد السلعة وفسادها3.

فالربح هو العنصر المقصود في العملية، ومنه يستمد اسمها )بيع مرابحة(، والعلم به، 

وذكره في العقد شرط من شروط المرابحة، ونسبة الربح تختلف بحسب نوع البضاعة، وأجل 

السداد بما يؤثر على إجمالي الثمن الذي يزيد في البيع الآجل عنه في البيع النقدي، لأن الرأي 

)))- القرضاوي، يوسف. بيع المرابحة للآمر بالشراء، مؤسسة الرسالة، )ص:36(
))) - ابن خلكان. بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف المغربية- دراسة فقهية- )ص: 100(.
))) - ابن خلكان. بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف المغربية- دراسة فقهية- )ص: 180(.
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الفقهي المعمول به على أن للأجل حظا في الثمن، وهذا الحظ يظهر في زيادة نسبة الربح، مع 

 بصفة قاطعة عند إبرام عقد البيع1.
ً
ضرورة الإشارة إلى أن ذلك يجب أن يكون محددا

خاتمة.

وختاما فهذه محاولة لتأصيل قاعدة للأجل حصة من الثمن وأثرها في البنوك التشاركية 

المغربية، ونخلص من خلالها إلى النتائج الآتية:

أن قاعدة للأجل حصة من الثمن قاعدة فقهية وردت في كتب المالكية وغيرهم إما بهذا 

اللفظ، أو بألفاظ أخرى وكلها تؤدي نفس المعنى.

أن الأجل هو المدة المستقبلة التي يضاف إليها أمر من الأمور، سواء كانت هذه الإضافة 

أجلا للوفاء بالتزام، أو أجلا لإنهاء التزام، وسواء كانت هذه المدة مقررة بالشرع، أو بالقضاء، 

أو بإرادة الملتزم فردا أو أكثر.

أن الحصة هي النصيب والقسط والمقدار.

أن الثمن هو ما يقع الترا�ضي به مما يكون وفقا له، أو أزيد، أو أنقص.

يقصد  بقاعدة للأجل حصة من الثمن أن الأجل الذي يمنحه البائع للمشتري في البيع له 

قيمة مالية ينضاف إلى ثمن السلعة وربحه، فيقوم بثمن إلى جانب ثمن السلعة

قاعدة للأجل حصة من الثمن لها ما يشهد لها من الكتاب والسنة والاجتهاد.

يقصد بالمرابحة: بيع مرتب ثمنه على بيع يعقبه غير لازم مساواته له.

أن بيع المرابحة جائز بالكتاب والسنة والإجماع.

أن بيع المرابحة يتفق مع بيوع المعاوضات في الأركان والشروط، إضافة إلى شروط خاصة 

ببيع المرابحة.

))) - عبد الحليم عمر، محمد. التفاصيل العملية لعقد المرابحة في النظام المصرفي الإسلامي، خطة استراتيجية 
الاستثمار في البنوك الإسلامية: الجوانب التطبيقية، والقضايا والمشكلات، بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث 

والتدريب/ البنك الإسلامي للتنمية/ جدة، عمان 6/18 ـ 1987/6/21م، )ص:30(.
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عقارا  أو  منقولا  تشاركي  بنك  بموجبه  يبيع  عقد  كل  هو:  بالشراء  للآمر  المرابحة  بيع  أن 

محددا، وفي ملكيته لعميله بتكلفة اقتنائه مضاف إليه هامش ربح متفق عليهما مسبقا، يتم 

الأداء من طرف العميل لهذه العملية تبعا للكيفيات المتفق عليها بين الطرفين.

يكون  أن  ينبغي  الذي  الربح،  تحديد  عند  الثمن  من  حصة  للأجل  قاعدة  حضور  يكون 

محددا ومتفقا عليه بين البنك والعميل، ويكون للأجل حصة من هذا الربح. والله تعالى أعلى 

وأعلم، وأعز وأحكم.

لائحة المصادر والمراجع

القرآن الكريم.

ابن الطاهر، عبد الله. البنوك التشاركية الإسلامية بالمغرب في إطار الفقه المالكي وأدلته 

دراسة تأصيلية مقارنة على ضوء المذاهب الأربعة مع مناقشة وترجيح دون تعصب لقول أو 

مذهب، مطبعة النجاح الجديد، الدار البيضاء، ط/2، 2019م.

ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري. القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، تح: 

محمد عبد الله ولد كريم، دار الغرب الإسلامي، ط/1، 1992م.

مؤسسة  وآخرون،  مرشد،  عادل   – الأرنؤوط  شعيب  تح:  المسند،  أحمد،  حنبل،  ابن 

الرسالة، ط/1، 2001م.

 – المغربية  المصارف  تجريه  كما  بالشراء  للآمر  المرابحة  بيع  الصادق.  عبد  خلكان،  ابن 

دراسة فقهية، منشورات المجلس العلمي بمراكش، ط/1، 2011م.

العلم للملايين-  اللغة تح: رمزي منير بعلبكي، ط: دار  أبو بكر محمد. جمهرة  ابن دريد، 

بيروت، ط/1، 1987م.

ابن رشد الجد، محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، المقدمات الممهدات، تح: محد حجي، 

دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط/1، 1988م.
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ابن رشد الحفيد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد، بداية المجتهد 

ونهاية المقتصد دار الحديث – القاهر،2004م.

ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل المر�سي. المحكم المحيط الأعظم، تح: عبد الحميد 

هنداوي، دار الكتب العلمية – بيروت، ط/1، 2000 م.

إبراهيم  المر�سي، المخصص، خليل  بن إسماعيل بن سيده  الحسن علي  أبو  ابن سيده، 

جفال، دار إحياء التراث العربي – بيروت، ط/1، 1996م، مادة حصص )459/3(.

ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي، الكافي في فقه أهل المدينة، 

تح: محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، السعودية، ط/2،1980م.

ابن عرفة، محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي. المختصر الفقهي، تح: حافظ عبد الرحمن 

محمد خير، مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية، ط/1، 2014 م.

ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا. مقاييس اللغة، تح: عبد السلام هارون، دار الفكر، 

ط:1979م.

ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي. 

المغني، مكتبة القاهرة، بدون طبعة، 1968م.

ابن هبيرة، يحيى بن هبَيرة بن محمد بن هبيرة الذهلي. الإفصاح عن معاني الصحاح، تح: 

فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الوطن، 1417هـ.

اتفاقية إنشاء الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، مطابع الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، 

القاهرة 1977.

الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد بن الهروي. تهذيب اللغة، تح: محمد عوض مرعب، 

دار إحياء التراث العربي – بيروت، ط/1، 2001م.

بجوار   – السعادة  مطبعة  الموطأ،  شرح  المنتقى  خلف،  بن  سليمان  الوليد  أبو  الباجي، 

محافظة مصر، ط/1، 1332 هـ.
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بهرام، تاج الدين بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدميري. تحبير المختصر وهو الشرح 

الوسط لبهرام على مختصر خليل، تح: أحمد بن عبد الكريم نجيب ـ د. حافظ بن عبد الرحمن 

خير، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، ط/1، 2013م.

التركي، سليمان بن تركي. بيع التقسيط وأحكامه؛ دار إشبيليا، الرياض، ط/1، 2003م.

الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي. الصحاح تاج اللغة وصحاح 

العربيةـ تح: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين – بيروت، ط/4، 1987م.

الحطاب، أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابل�سي. مواهب الجليل في 

شرح مختصر خليل، دار الفكر، ط/3، 1992م.

الحميدي، محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي الميورقي، تفسير غريب ما 

في الصحيحين البخاري ومسلم، تح: زبيدة محمد سعيد عبد العزيز، مكتبة السنة – القاهرة 

– مصر، 1995م، )ص529(.

ط/1،  حلب،  العلمية،  المطبعة  السنن،  معالم  محمد.  بن  حمد  سليمان  أبو  الخطابي، 

1932م.

عبد  بن  أحمد  تح:  الحاجب،  ابن  مختصر  شرح  في  التوضيح  خليل،  المودة  أبو  خليل، 

الكريم نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، ط/1، 2008م.

الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي، السنن، تح: شعيب الأرنؤوط 

وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، ط/1،2004 م.

الدردير، أحمد العدوي. الشرح الكبير على مختصر خليل، دار الفكر، بدون طبعة وبدون 

تاريخ.

بلغة السالك  الدردير، أحمد. الشرح الصغير على أقرب المسالك مع حاشية الصاوي= 

الحلبي،  البابي  مصطفى  مكتبة  علي،  سعد  أحمد  الشيخ  برئاسة  لجنة  تح:  المسالك،  لأقرب 

1952 م.
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ط/1،  العلمية،  المكتبة  عرفة،  ابن  حدود  شرح  الأنصاري.  قاسم  بن  محمد  الرصاع، 

1350هـ.

الزرقاني، عبد الباقي. شرح الزرقاني على مختصر خليل، تح: عبد السلام محمد أمين، دار 

الكتب العلمية، بيروت، ط/1، 2002م.

الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم اللخمي، الموافقات في أصول الفقه، تح: أبو عبيدة مشهور 

بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط/1، 1997م.

الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي. المعجم الكبير، تح: حمدي 

بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية –القاهرة، ط/2.

العلمية،  الكتب  دار  جرير،  الفقهاء لابن  اختلاف  جرير.  بن  جعفر محمد  أبو  الطبري، 

ط/1، 1999م.

عبد الحليم عمر، محمد. التفاصيل العملية لعقد المرابحة في النظام المصرفي الإسلامي، 

خطة استراتيجية الاستثمار في البنوك الإسلامية: الجوانب التطبيقية، والقضايا والمشكلات، 

بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب/ البنك الإسلامي للتنمية/ جدة، عمان 6/18 

ـ 1987/6/21م.

تح:  الخلاف،  مسائل  نكت  على  الإشراف  البغدادي.  نصر  بن  محمد  أبو  الوهاب،  عبد 

الحبيب بن طاهر، دار ابن حزم، بيروت، ط/1، 1999م.

الحق  تح: عبد  المالكي،  الفقه  المعونة على  البغدادي.  أبو محمد بن نصر  الوهاب،  عبد 

حميش، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة، ط/1.

عبد الوهاب، القا�ضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي، التلقين في الفقه المالكي، تح: أبي 

أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني، دار الكتب العلمية، ط/1،2004م.

العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران، معجم 

الفروق اللغوية = الفروق اللغوية بترتيب وزيادة، تح: الشيخ بيت الله بيات، مؤسسة النشر 

الإسلامي-قم، ط/1، 1412ه.



دراسات فقهية في قضايا المعاملات التجارية والمالية المعاصرة 280

عياض، عياض بن مو�سى بن عياض اليحصبي السبتي. إكمال المعلم بفوائد مسلم، تح: 

يحيى إسماعيل، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، ط/1، 1998م.

الأنوار على  السبتي. مشارق  اليحصبي  بن مو�سى بن عياض بن عمرون  عياض، عياض 

صحاح الأخبار، المكتبة العتيقة ودار التراث.

الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين، تح: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار 

ومكتبة الهلال.

الجريدة  حكمها،  في  المعتبرة  والهيئات  الائتمان  بمؤسسات  يتعلق   103.12 رقم  قانون 

الرسمية، العدد 6328.

القرافي،  أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس. أنوار البروق في أنواء الفروق، عالم 

الكتب، بدون طبعة وبدون تاريخ.

القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس. الذخيرة، تح: محمد حجي، وسعيد 

أعراب، ومحمد بوخبزة، دار الغرب الإسلامي، بيروتـ ط/1، 1994م.

القرضاوي، يوسف. بيع المرابحة للآمر بالشراء، مؤسسة الرسالة.

القرطبي، أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي. المفهم لما أشكل من تلخيص 

– بديوي  علي  –يوسف  السيد  محمد  –أحمد  ميستو  ديب  الدين  محيي  تح:  مسلم،  كتاب 

بيروت،  الطيب، دمشق-  الكلم  ودار  بيروت،  كثير، دمشق –  ابن  دار  بزال،  إبراهيم  محمود 

ط/1، 1996م.

ط/2،  المكتبي،  دار  الإسلامي،  الاقتصاد  في  الزمني  والحسم  الربا  يونس.  رفيق  المصري، 

2009م

)من  ط/1:  الكويت   – الإسلامية  والشئون  الأوقاف  وزارة  الكويتية،  الفقهية  الموسوعة 

1404 1427- هـ(.

نظام الدين، عبد الحميد. حكم زيادة السعر في البيع بالنسيئة شرعا؛ مجلة مجمع الفقه 

الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، العدد السادس.



281 المحور الثاني: قضايا تطبيقية في المعاملات التجارية والمالية المعاصرة

ط/1،  أكادير،  قرطبة،  مطبعة  التنمية،  ورهانات  التشاركية  المالية  محمد.  الوردي، 

2019م.

الحسين،  أنور  تح،  عرفة،  ابن  حدود  تجريد  يحيى،  بن  أحمد  العباس  أبو  الونشري�سي، 

وأحمد الأشقر، دار أروقة، عمان، ط/1، 2016م.

اليفرني، محمد بن عبد الحق. الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، تح: عبد 

الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة العبيكان، ط/1، 2001 م.



282



283

أثر تنزيل بيع الاستجرار

 في الخدمات الدفعية والمالية

الدكتور كريم البزور 

جامعة ابن طفيل ـ المغرب

الكلمات الدالة

بيع الاستجرار، خدمات الدفع المسبقة، 

الأجور الشهرية، الهدايا وتسويق المنتجات، 

عقود التوريد، عقد الاستصناع، عقد 

السلم، المرابحة المصرفية. 

ملخص البحث: 

البيوع  أهم  من  الاستجرار  بيع  يعتبر 

البيع يختلف  المعاملات، وحكم هذا  باب  في 

مدار  وكذا  فيها،  تم  التي  الصورة  باختلاف 

عنصر  توفر  على  متوقف  المنع  أو  الجواز 

خلال  المبيع، ومن  أو  الثمن  في  المعلومية 

أن  يتبين  الفقهاء  أوردها  التي  تتبع الصور 

التعاطي،  ببيع  الصلة  وثيق  الاستجرار  بيع 

وقبول،  بإيجاب  يكون  قد  لأنه  أعم؛  أنه  إلا 

الشأن  بإيجاب وقبول كما هو  وقد لا يكون 

في بيع التعاطي، كما أن الغالب في الاستجرار 

تأجيل الثمن وعدم تحديده في العقد.  

وأما على مستوى تمويل عقد الاستجرار 

في عقود  تتعلق بتوظيفه  فأشكاله مختلفة؛ 

أو  السلم،  أو  الاستصناع،  أو  التوريد، 

المرابحة المصرفية، أو في تعهد شخص لآخر 

ببيع سلع معينة، أو في خيارات مالية أخرى.

في  البيع  هذا  أهمية  يجلي  ذلك  وكل   

في  إليه  الحاجة  لشدة  الإسلامي؛  الفقه 

استفراغا  يقت�ضي  مما  الحاضر،  العصر 

للوسع في التكييف والتنزيل على أرض الواقع.        
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تقديم:

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛ فمن 

المعلوم أن الفقه الإسلامي يستوعب كليات الحياة وجزئياتها في كل زمان ومكان، وفي مقدمة 

في  إلى ذلك  الحاجة  بالغة؛ لشدة  لهذا من أهمية  المالية، ولا يخفى ما  المعاملات  ذلك أحكام 

العصر الحاضر الذي يقت�ضي جهدا معتبرا مستمرا على مستوى تكييف العقود وتنزيلها على 

أرض الواقع.

بحاجات  لارتباطه  ذلك  الحالي  واقعنا  في  الكبرى  أهميته  له  الاستجرار  بيع  في  والبحث 

الاستهلاكية،  الخدمات  تقدم  التي  المؤسسات  في  به  التعامل  ولتعاظم  اليومية،  الإنسان 

وللحاجة إلى معالجة الإشكالات الواردة على هذا البيع كالجهالة في الثمن، أوتأجيل البدلين، أو 

كونه من قبيل المعدوم، أو فيما يتعلق بالغموض الوارد على )بيع الاستجرار( واشتباهه ببعض 

المسائل التي قد يتوهم تداخلها معه، ثم تحديد اشتباه بعض العقود المعاصرة ببيع استجرار؛ 

مما يتطلب حصرا لصوره وبيانا لأحكامها وطرق توظيفها في الواقع المعاصر.

ذلك لأن بعض المؤسسات المالية تستخدم صيغة عقد الاستجرار لتقديم خدماتها لفئة 

الراغبين في تحديد سقوف مالية لمصروفاتهم من تلك الخدمات، حيث تصدر تلك المؤسسات 

بطاقات مالية مدفوعة مسبقا لاستخدام الهاتف أو الإنترنت أو الكهرباء أو الشراء الإلكتروني.

 أهمية البحث:  ترجع أهمية البحث إلى اعتباره من مكونات الحاجات الواقعية التي يتطلبها 

الواقع، كما أن أهميته تظهر في تجليات متعددة في الواقع، أهمها ما يهدف إليه هذا البحث 

من التكييف والتنزيل للخدمات الدفعية والتمويلات المالية، ويشمل ذلك تقديم خدمة الدفع 

الدفع  خدمة  وتوظيف  السلع،  بيع  مجال  في  وتقديمها  والتبرعات،  الهبات  مجال  في  المسبق 

المسبق في دفع الأجور الشهرية، وفي قسائم بيع الهدايا وتسويق المنتجات.

إشكالية البحث: مما يزيد الموضوع أهمية تلك الإشكالات الواردة عليه كالجهالة في الثمن، 

لبيع  المعاصر  بالتطبيق  تتعلق  الدراسة  لهاته  المركزية  الإشكالية  أن  إلا  البدلين،  أوتأجيل 

الاستجرار ومدى إمكانية تنزيله في الخدمات الدفعية والتمويلات المالية.
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منهج البحث: لما كان بيع الاستجرار يهدف إلى حل إشكال واقعي يتعلق بالمعاملات المالية، 

والمنهج  الإشكالي.  طرحه  معالجة  يوافق  دقيق  علمي  بمنهج  يتقيد  أن  من  للباحث  بد  لا  كان 

المناسب لتنزيل الخدمات الدفعية والتمويلات المالية في بيع الاستجرار هو المنهج الوصفي في 

أبعاده الكمية والكيفية مع اعتماد المنهج التحليلي من أجل تحليل واقع بيع الاستجرار وتعميم 

نتائجه.

خطة البحث: وأما عن خطة البحث فقد ضمنتها في مبحثين؛ أولهما يتعلق بدلالة مفهومه 

الفقهية والثاني  وصوره الشرعية ويتضمن مطلبين: أحدهما مفهوم بيع الاستجرار وأحكامه 

صور بيع الاستجرار في الفقه الإسلامي. وأما المبحث الثاني فيتعلق بتنزيله في القضايا المعاصرة 

والثاني  وتأجيله  الثمن  تعجيل  وفق  الدفع  لخدمات  مخصص  أحدهما  مطلبين:  ويتضمن 

للتمويل المالي وفق تأجيل الثمن، وقد صدرت البحث بمقدمة، وأنهيته بخاتمة٫

المبحث الأول: دلالة مفهومه وصوره الشرعية:

المطلب الأول: مفهوم بيع الاستجرار وأحكامه الفقهية:

تعريف بيع الاستجرار:  

الاستجرار في اللغة مأخوذ من جر يجر جرًا، وهو مد ال�شيء وسحبه وجررت الحبل وغيره 

أجره جرًا. وانجر ال�شيء: انجذب، وأجررت الدين إذا مددت وقت السداد وتركت الدين باقيًا 

على المديون)1(.

وفي الاصطلاح: "ما يستجره الإنسان من البياع إذا حاسبه على أثمانها بعد استهلاكها")2(،  

قال ابن عابدين هو: "أخذ الحوائج من البائع شيئا فشيئا ودفع ثمنها بعد ذلك )3( ؛ أي ما يأخذه 

))) أحمد بن فارس. معجم مقاييس اللغة تحقيق: عبد السلام هارون، دار الفكر، )1/ 410(.
))) وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية. الموسوعة الفقهية– الكويت، الطبعة: 2، 1404ـ 1983، )4/9(، ابن عابدين 

)ت 1252هـ(. رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر- بيروت، الطبعة: 2، 1412هـ 1992-م، )ت 1252هـ( )7/ 20(.
))) ابن عابدين )ت 1252هـ(. رد المحتار، ) 7/ 20(.
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)1( إلا بعد أن يأخذها ويستهلكها. و  الإنسان من البائع شيئا فشيئا من السلع ولا يدفع ثمنها 

يسميه المالكية بـ "بيع أهل المدينة" لاشتهار ذلك بينهم قال عليش: وتسمية هذا ببيع الاستجرار 

من صنع الحنفية قال سالم بن عبد الله بن عمر ر�ضي الله عنه  كنا نبتاع اللحم من الجزارين 

بالمدينة المنورة بأنوار النبي صلى الله عليه وسلم بسعر يوم معلوم كل رطلين أو ثلاثة بشرط 

دفع الثمن من العطاء" )2(.

أما الحنابلة فهو عندهم البيع بما ينقطع به السعر، ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين؛ 

فقال "اختلف الفقهاء في جواز البيع بما ينقطع به السعر من غير تقدير الثمن وقت العقد، 

وصورتها البيع ممن يعامله من خباز، أو لحام، أو سمان، أوغيرهم، يأخذ منهم كل يوم شيئا 

معلوما ثم يحاسبه عند رأس الشهر، أو السنة على الجميع ويعطيه ثمنه)3(.

مطلوبه  إليه  فيدفع  مثلا  خبزا  أو  لحما  بكذا  أعطني  للبياع:  الإنسان  يقول  أن  وعموما 

فيقبضه وير�ضى به ثم بعد مدة يحاسبه ويؤدي ما اجتمع عليه فهذا البيع مجزوم بصحته.

2. أنواع أحكامه الفقهية: فحكم هذا البيع يختلف باختلاف الصورة التي تم فيها، وكذا 

مدار الجواز أو المنع متوقف على توفر عنصر المعلومية في الثمن أو المبيع "وأقسام ذلك كما 

يلي )4(:

2. 1 الاتفاق على الجواز: 

بشرط التوفر على عنصر المعلومية في كلا البدلين عند التعاقد، وهذه الصورة متفق على 

جوازها، وإن وجدت، المعلومية في الثمن لا يضر بعد ذلك إذا كان حالا أو مؤجلا.

))) والثمن قد يكون عينا أوعرضا، وقد حصره البعض في الدراهم والدناير باعتبار الغالب فقط وققد عرفه بعض 
الفكر،  دار  وأدلته،  الإسلامي  الفقه  الزحيلي.  وهبة   " للمبيع  مقابلا  المتبايعان  عليه  يترا�ضى  "ما  فقال:  المعاصرين 

الطبعة: 2، 1441 هـ،)4/ 403(.   
)))عليش، محمد)ت 1299هـ(. منح الجليل شرح مختصر خليل، دار الفكر – بيروت، د. ط، 1409هـ 1989م، )/ 

.)384
))) الجوزية، ابن قيم )ت 751هـ(. إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب 

العلمية – ييروت الطبعة:  1، 1411هـ - 1991م، ) 4/ 301(.
))) الحفيد، ابن رشد. بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار المعرفة، الطبعة السابعة،1441هـ، )2/ 193(، النووي. 

المجموع، دار المقتبس، الطبعة: 1، 2018. )9/ 387(.     
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2. 2 الاتفاق على المنع:

وذلك في حال انعدام  المعلومية في المبيع أو في الثمن، وهذا يقت�ضي ثبوت الجهالة فيهما 

وبذلك يتم الاتفاق على منعه.

2. 3 التردد بين المنع والجواز:

يشتري  كأن  وذلك  الثمن،  دفع  غير  من  فشيئا  شيئا  السلع  مختلف  دفع  في  ذلك  يتمثل 

الرجل من البياع سلعة شيئا فشيئا من غير أن يدفع الثمن ولا أن يتلفظ ببيع ثم يحاسبه بعد 

مدة. فالأصل في هذا المنع لجهالة الثمن فيها وبها جزم الشافعية والحنابلة في أرجح القولين، 

وأجازه الحنفية والغزالي من الشافعية وتلميذه بن القيم من الحنابلة، ولعل القول بالجواز 

أولى وأرجح فالبيع صحيح استحسانا ولجريان العرف به وهو عمل الناس في كل عصر ومصر، 

ولأن الغالب يكون قدر ثمن ال�شيء معلوما لهما عند الأخذ والعطاء وإن لم يتعرضا له لفظا" )1(.

المطلب الثاني: صور بيع الاستجرار في الفقه الإسلامي: 

1. صوره عند الحنفية: صور بيع الاستجرار التي وردت عند الحنفية هي:

أ. أن يأخذ الانسان من البياع ما يحتاج إليه شيئا فشيئا مما يستهلك عادة، كالخبز والزيت 

والعدس ونحوها، مع جهالة الثمن وقت الاخذ، ثم يشتريها بعد استهلاكها. فالأصل عدم انعقاد 

هذا البيع، لأن المبيع معدوم وقت الشراء، ومن شرائط المعقود عليه أن يكون موجودا، لكنهم 

))) تخرج بعض  الأحكام الفاسدة لبيع الاستجرار، منها:

إذا كان بيع الاستجرار بثمن مؤخر، والحال أن المشتري يأخذ السلع دون تحديد ثمنها 

إذا كان المبلغ المقدم وضعه المشتري عند البائع، ولم يعقد به البيع، ثم أخذ السلع دون تحديد ثمنها،

إذا كان المبلغ المقدم للبيع غير محدد، بداية المجتهد )2/ 193(، المجموع )9/ 387(.     
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تسامحوا في هذا البيع اخرجوه عن هذه القاعدة اشتراط وجود المبيع واجازوا بيع المعدوم منا 

استحسانا )1(.

ب. وهي الصورة الأولى، لكنها تختلف عنها بالنسبة لمعرفة الثمن، أي أن الإنسان يأخذ ما 

يحتاج اليه شيئا فشيئا مع العلم بالثمن وقت الأخذ، ثم يحاسبه بعد ذلك وهذا البيع جائز ولا 

خلاف في انعقاده؛ لأنه كلما أخذ شيئا انعقد بيعا بثمنه المعلوم، ويكون بيعا بالتعاطي، والبيع 

بالتعاطي ينعقد، سواء دفع الثمن وقت الأخذ أم تأجل )2(. 

ج. أن يدفع الإنسان إلى البياع دراهم، ويقول له اشتريت منك مائة رطل من خبز مثلا، 

وجعل يأخذ كل يوم خمسة أرطال. هذا البيع فاسد وما أكل فهو مكروه وذلك لجهالة المبيع 

أن اشتري خبزا غير مشار عليه فكان المبيع مجهولا، من شرائط صحة البيع، أن يكون المبيع 

معلوما.

د. أن يدفع الإنسان الدراهم للبياع دون أن يقول له اشتريت، وجعل يأخذ كل يوم خمسة 

أرطال ولا يعلم ثمنها. فهذا لا ينعقد بيعا بالتعاطي لجهالة الثمن، فإذا تصرف الآخذ في المبيع، 

بيعا،  ينعقد  لم  عنه،  التعويض  وجه  على  فيه  وبالتصرف  بالدفع  برضاه  البياع  دفعه  فقد 

وإن كان على نية البيع، لان البيع لا ينعقد على النية، فيكون شبيه القرض المضمون بمثله 

)3(. وذكر ابن عابدين هذه  او بقيمته، فإذا توافقا على بدل المثل أو القيمة برئت ذمة الأخذ 

الصورة وذكر لها بعض التخريجات الفقهية )4(. 

)))قال بعض الحنفية ليس هذا بيع معدوم، انما هو من باب ضمان المتلفات بإذن مالكها عرفا، تسهيلا للأمر	 
ودفعا للحرج، كما هو العادة، ولم يرتض الحموي وغيره هذا المعني.قال ابن عابدين إن المسالة استحسان، و يمكن 
تخريجها على قرض الاعيان ويكون ضمانها بالثمن استحسانا، كحل الانتفاع في الأشياء القيمية، لان قرضها فاسد 
لا يحل الانتفاع به وان ملكت بالقبض، الدر المختار وحاشية ابن عابدين ) 4/ 12 ـ 13(، ابن نجيم، )ت 970 هـ(. 
الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة: 1، 1419 هـ - 1999 

م،) ص: 364(.
)))ومثلها في الحكم أن يدفع الإنسان إلى البائع الدراهم دون أن تقول له اشتريت، وجعل يأخذ كل يوم خمسة ارطال 
مع التعلم بثمنها هذا البيع جائز، وإنما أكله حلال؛ لأنه وإن كانت نيته الشراء وقت الدفع إلا أنه لا ينعقد بيعا بمجرد 
النية، وإنما انعقد بيعا الآن بالتعاطي، والآن المبيع معلوم فينعقد البيع صحيحا، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 

) 4/ 12 ـ 13( الأشباه، ابن نجيم )ص: 364(.
)))الدر المختار وحاشية ابن عابدين ) 4/ 12 ـ 13(، ابن نجيم، )ت 970 هـ(. الأشباه والنظائر ) ص: 364(.

)))حاشية ابن عابدين ) 4/ 13(.
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2. عند المالكية: ذكر المالكية عدة صور لبيع الاستجرار هي:

أ. أن يضع الإنسان عند بائع دراهم ثم يأخذها بجزء معلوم من الدراهم سلعة معلومة 

وهكذا فهذا البيع صحيح؛ لأن السلعة معلومة والثمن معلوم.

ب. أن يضع عند البائع دراهم ويقول له: آخذ به منك كذا وكذا من التمر مثلا؛ أو كذا 

وكذا من اللبن إلى غير ذلك يقدر معه فيه سلعة ما ويقدر ثمنها قدرا ما ويترك السلعة يأخذها 

متى شاء أو يؤقت لها وقتا يأخذها فيه فهذا البيع جائز أيضا.

ج. أن يترك عند البائع درهما في سلعة معينة أو غير معينة على أن يأخذ منه  في كل يوم 

بسعره وعقدا على ذلك البيع  فهذا البيع غير جائز؛ لأن ما عقد عليه من الثمن مجهول  وذلك 

من الغرر الذي يمنع صحة البيع.

د. أن يأخذ الإنسان ما يحتاج إليه بسعر معلوم فيأخذ كل يوم وزنا معلوما بسعر معلوم 

والثمن إلى أجل معلوم أو إلى العطاء إذا كان العطاء معلوما مأمونا فهذا البيع جائز)1(.

  "وهذا ما أفتى به البغوي وذكر بن الصلاح نحوه في فتاويه وتسامح الغزالي فأباح هذا 

البيع؛ لأن العرف جار به وهو عمدته في إباحته. وقال الأذرعي: قول النووي – إن هذا لا يعد 

معطاة ولا بيعا فيه نظر بل يعده الناس بيعا والغالب أن يكون قدر ثمن الحاجة معلوما لهما 

عند الأخذ والعطاء وإن لم يتعرضا له لفظا" )2(.

من  الإنسان  يأخذ  أن  منها:  والتي  الشافعية  عند  صورتان  له  الشافعية:  عند  صوره   .3

البياع ما يحتاجه شيئا فشيئا ولا يعطيه شيئا، ولا يتلفظان ببيع  بل نويا أخذه بثمنه المعتاد 

ويحاسبه بعد مدة  ويعطيه كما يفعل كثير من الناس. قال النووي)ت 676هـ( هذا البيع باطل 

بلا خلاف )أي عند الشافعية ( لأنه ليس بيع لفظي ولا معطاة )3(. 

)))الباجي، أبو الوليد )ت 474هـ (. المنتقى شرح الموطأ، مطبعة السعادة - بجوار محافظة مصر، ) 5/ 15(، المدونة، 
مالك بن أنس )ت 179هـ(، 	 )4/ 292(.

)))وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية. الموسوعة الفقهية– الكويت، )45/9(.
)))الشربيني، محمد بن محمد الخطيب. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، تحقيق: علي محمد معوض 
- عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب	 العلمية ـ بيروت، 1421 ـ 2000، ) 2/ 4(، الهيثمي، ابن حجر. تحفة المحتاج 

في شرح المنهاج، المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، 1357 هـ - 1983 م، ) 4/ 216 ـ 217(.



دراسات فقهية في قضايا المعاملات التجارية والمالية المعاصرة 290

الثمن  ذكر  بغير  البيع  على  مبني  الحنابلة  عند  الاستجرار  بيع  الحنابلة:  عند  صوره    .4

غير  من  البيع  أو  السعر،  به  ينقطع  بما  البيع  مسألة  ضمن  الإنصاف  في  المرداوي  ذكره  وقد 

تسمية الثمن، وذلك لا يصح  وهو المذهب وعليه الأصحاب وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد: 

يصح واختاره الشيخ تقي الدين  ابن تيمية وقال: هو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد. ومن 

الثمن وله ثمن  البيع وإن لم يسم  تيمية صحة  الثمن معلوما، واختار بن  البيع كون  شروط 

المثل نظيره: صحة النكاح بدون تسمية مهر ولها مهر المثل )1(. 

ببيع  بيع الاستجرار وثيق الصلة  يتبين أن  الفقهاء  التي أوردها  تتبع الصور    ومن خلال 

التعاطي، إلا أنه أعم؛ لأنه قد يكون بإيجاب وقبول، وقد لا يكون بإيجاب وقبول كما هو الشأن 

في بيع التعاطي. كما أن الغالب في الاستجرار تأجيل الثمن وعدم تحديده في العقد.

المبحث الثاني: دلالة تنزيله في القضايا المعاصرة:

المطلب الأول: خدمات الدفع وفق تعجيل الثمن وتأجيله: 

أولا: تعجيل الثمن لخدمة الدفع في"الهدايا":

1. توظيف خدمة الدفع في "الهدايا الترويجية" )2 (:

المعاصرة، والمصحوب بتطور آخر على  المالية  المعاملات  في مجال  الهائل  التطور  في ظل 

صعيد التقنية الحديثة، فإنه لا غرابة من ظهور طرق جديدة تسلكها المؤسسات والمتاجر في 

تسويق منتجاتها وترويجها، فقد ظهر في العصر الحديث جملة من الأساليب التي يؤخذ بها في 

)))المرداوي، علي بن سليمان. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، تحقيق: محمد حامد الفقي، مطبعة السنة 
المحمدية، الطبعة: 1، 1375 – 1956، ) 4/ 310(.

)))المقصود بالهدية الهبة فعرفها بعضهم بقوله: "تبرع الحي بما يعد هبة عرفا" إن كان الغرض من التبرع وجه الله 
فذاك صدقة، وإن كان المقصود به التودد، أوالإكرام، اوالصلة، أوالتألف، أوالمكافاة، او طلب حاجة، فهو هدية، 
 ،)97/4( العلمية،  الكتب  إحياء  دار  الكبير،  الشرح  على  الدسوقي  حاشية  عرفة.  محمد  الدين  شمس  الدسوقي، 

القرافي، الذخيرة، تحقيق: محمد حجي - سعيد أعراب - محمد بو خبزة، دار الغرب الإسلامي، 1994، )6/ 223(.

و"الهدايا الترويجية" هي: "مكافأة تمنح للمشتري من قبل مؤسسة تجارية نظير تعامله مع تلك المؤسسة تشجيعا له 
العمليات، صام  تيجيات –  المفاهيم – الاسترا  الترويج –  للإقبال على	 منتجاتها والتواصل مع خدماتها"، 
الدين أمين أبو عقلة، )ص: 227( عساف، محمود. فن البيع، كتاب الكتروني، الطبعة: 1، 1414هـ، 1993م، )161(.
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المجال التجاري عمومًا، والتي تتمحض في جزء منها في استهداف تسويق المنتجات بعيدًا عن 

تحقيق الربح المباشر، و"الهدايا الترويجية" أنواع.

أنواع "الهدايا الترويجية"

الهدايا الإعلانيةالهدايا التشجيعية الهدايا التذكارية

المؤسسات  تمنحه  ما 

والمحلات  والشركات 

التجارية للعملاء من أجل 

تكوين علاقة طيبة.

مكافآت  التجار من  يقدمه  ما 

مقابل  للمشترين  تشجيعية 

شرائهم سلعا معينة أوخدمات 

معينة.

المؤسسات  تقدمه  ما 

والمحلات  والشركات 

نماذج  من  للعملاء  التجارية 

للتعريف بسلعة جديدة.

 وهو ما يسمى بقسائم بيع الهدايا أو تسويق المنتجات، ويندرج تحته نوعان:

أ. بطاقات المحلات التجارية: ويراد بها تلك البطاقات المصدرة من المحلات التجارية الكبرى 

بهدف ترويج بضائعها، والمحافظة على أكبر قدر ممكن من العملاء )1 ( 

فهي عبارة عن بطاقات ذات قيمة مخزنة من المال تهدى للعميل أو يشتريها بثمن مساو 

للقيمة المخزنة بها.

ب. بطاقة القيمة المخزنة : وهي بطاقات أجور الخدمات المدفوعة مقدما، وهي لا تبعد 

مقدمًا  يدفع  محدد  مبلغ  تثبيت  أساس  على  تقوم  فهي  سابقتها،  عن  وجوهرها  مضمونها  في 

لمصدر البطاقة، بحيث يمكن استخدام البطاقة في حدود ذلك المبلغ )2(.وعلاقة بيع الاستجرار 

ببطاقات القيمة المخزنة تظهر من خلال أن هذه البطاقات في نهايتها عبارة عن معاوضة تمت 

)))الباحوث سليمان، بطاقات المعاملات المالية، بحث محكم، ) 22(.
ا من مبلغ البطاقة كلما تم استعمالها إلى أن ينتهي المبلغ، فتنتهي بذلك صلاحية  )))ومن ثم يجري الحسم التدريجي آليًّ
البطاقة. ويأخذ هذا النوع من	 البطاقات أمثلة متعددة، فيدخل ضمنها بطاقات الهاتف وبطاقات خدمة الإنترنت، 
التجارية  المحلات  بطاقات  وبين  بينها  الفرق  ويظهر   . وبطاقات استخدام وسائل النقل الداخلي العام ونحو ذلك	
المتقدم الكلام عليها، في أن بطاقات القيمة المخزنة ينحصر استعمالها في مجال نشاط	 مصدريها فقط، فهي 
بهذا تعتبر بيعًا له مباشرة بمجرد بيعها، في حين أن بطاقات المحلات التجارية ليست كذلك، حيث يمكن الاستفادة 
منها في	 شراء بضائع مختلفة، فكانت بذلك أميل لمجال التسويق، التكييف الشرعي لبطاقات الائتمان، باتوباره، 
أحمد. التكييف الشرعي لبطاقات الإئتمان،	 ضمن منشورات مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، )ص: 151(.
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البطاقة  في  المخزنة  الخدمة  هو  فيها  والمبيع  لها،  المصدر  وبين  البطاقات،  لتلك  المشتري  بين 

والموازنة لقيمتها )1(. 

2. تقديم خدمة الدفع في"الهدايا التبرعية": 

حيث تقدم بعض المتاجر والبنوك بطاقات مالية تمكن أصحابها من تحديد رصيد مالي 

بهدف استفادة الآخرين منه على التهادي، إما بشكل نقدي أو عبر الشراء من متاجر مخصوصة، 

)))ويتداخل مع هذين النوعين من البطاقات نوع آخر لا علاقة له ببيع الاستجرار؛ وهو " بطاقات التخفيضات" التي 
تمنح صاحبها ميزة الحصول على تخفيضات على سلع المتاجر أعضاء البطاقة، ووجه  اللبس هنا أن بعض بطاقات 
ا لمن يشتري بتلك البطاقة، فحصل التداخل  تسويق المنتجات بنوعيها المتقدمة تمنح في أحيان كثيرة حسمًا خاصًّ

بينهما.

ويمكن التمييز بين البطاقات الصادرة من المحلات التجارية والبطاقات الصادرة عن المؤسسات المالية:  	

أوجه التشابه أوجه الاختلاف الجهة المصدرة

المحلات التجارية 

أطراف عقد البطاقة اثنان:

أ.حامل البطاقة.

ب. المحل.

أصدرها  الذي  المحل  في  البطاقة  تقبل 

فقط.

ائتماني  سقف  أ.وجود 

محدد

التسديد  طرق  ب. 

متشابهة.

ت  سسا لمؤ ا

لية  لما ا

والمصرفية

1.أطراف عقد البطاقة ثلاثة:

أ.مصدرها.

ب. حاملها.

ج. التاجر.

جهات  من  الشراء  في  2.تستخدم 

مختلفة تقبل التعامل بالبطاقة.
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وليس هناك ما يمنع من إصدار هذه البطاقات على أن يكون المبلغ المدفوع مضمونا على صاحبه 

في حال عدم استهلاكه، أيضا ليس هناك ما يمنع من تقا�ضي رسوم إدارية عادلة لإصدار تلك 

البطاقات، وفي مجال العمل الخيري قامت بعض المؤسسات باستحداث بطاقات مالية تمكن 

حامليها من فئة الفقراء من التحصل على نصيبهم من التبرعات بطريقة لائقة ودون الرجوع 

لمكاتب المؤسسة الخيرية بشكل شهري أو دوري )1(.

وبطاقات المحلات التجارية هي وإن كان أصل ظهورها والغالب فيها هو تسويق المنتجات 

وترويجها، إلا أنها بدأت تستهدف أمرًا آخر يعود في نهايته إلى الهدف المتقدم نفسه، أعني إيجاد 

طريق جديد للتبرعات الخيرية من خلال بيع تلك البطاقات للراغبين في التبرع، ومن ثم إعطاء 

تلك البطاقات للفقراء من قبل المشترين لها.

ثانيا: تأجيل الثمن لخدمة الدفع في بيع المنافع الشهرية: 

الحياة  تطور  ومع  منفعة،  أو  دينًا  أو  عينًا  يكون  أن  إما  البيع  عقد  في  عليه  المعقود  إن 

ما هو  المنافع، ومن ذلك  بيع  تندرج تحت  التي  المعاملات  الناس ظهرت بعض  وتنوع حاجات 

يقوم  ثم  بها،  الناس  وتزويد  والهاتف  والمياه  الكهربائية  الطاقة  خدمات  إيصال  في  حاصل 

المشترك بالاستهلاك من الخدمة شيئًا فشيئًا حسب حاجته حتى يحل موعد يكون متفقًا عليه 

عند التأسيس، فيؤدي المشترك ما اجتمع عليه من استهلاك للخدمة، حسب تسعيرة معينة 

العصر  في  ظهر  قد  لكنه  مؤخر.  بثمن  الاستجرار  بيع  قبيل  من  بهذا  فكان  قبل.  من  معلومة 

الحالي أسلوب آخر من تسويق الخدمات الهاتفية المسبقة الدفع كما سيأتي.

)))والتبرعات تمويل بكل تأكيد على الرغم من عدم إدخالها في العادة ضمن الدراسات المالية على تقديم وسائل 
الدفع التي تقصد إلى انتفاع صاحبها من ذلك التقديم وحدها دون التبرعات.

وفي الحقيقة فإن التبرعات سواء أكانت عينية أم نقدية هي تمويل للطرف المستفيد من الطرف المانح، وهذا النوع من 
التمويل هو ما تقوم عليه الجمعيات التي لاتهدف إلى الربح وما يقدمه أيضا إلى الأفراد فيما بينهم من هدايا وصدقات 
ومنح وتبرعات. والتمويل الذي يقدم على التبرعات ولايهدف إلى الربح إنما هو تحويل مجاني أحادي الاتجاه، لوسائل 
الدفع أوللسلع والخدمات من طرف مانح إلى طرف آخذ. ومن جهة يلاحظ أن أن عقود التبرعات تنقل ملكية ال�شيء 
الممنوح إلى ملك جديد وم جهة ثانية فإن عقود التبرعات لاتولد منفعة جديدة، اللهم إذا اعتبرنا ان عملية التبرع 
ذاتها تولد رضا نفسيا داخليا عند المانح، وهي منفعة غير مثمنة في المعاملات بين الناس أي منفعة ذاتية غير تبادلية 
لايمكن أن نضع لها وزنا ماليا أوقيمة مالية، قحف، منذر. أساسيات التمويل الإسلامي، كتاب الكتروني، الطبعة:1، 

يناير، 2013، )ص: 61(.  
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 وهذا القسط من بيع الاستجرار المتعلق بالاشتراك في الخدمات والمنافع يمكن تصويره 

في النماذج التالية:

1. التكلفة الشهرية لاستهلاك الكهرباء والمياه: 

مما يندرج تحت بيع الاستجرار ما هو حاصل في التكلفة الشهرية التي تأخذها الشركات 

العميل يستهلك  أن  الخدمة. وبيان ذلك  لتلك  إيصالها  الكهرباء والمياه مقابل  المزودة لخدمة 

يأخذ  إذن  فهو  ذلك،  من  عليه  اجتمع  ما  يؤدي  ثم  يحتاجه،  ما  يوم  كل  والمياه  الكهرباء  من 

من الطاقة الكهربائية ومن المياه شيئًا فشيئًا، فكانا- وهما المبيع هنا- مماثلين للمبيع في بيع 

، كما أن التكلفة التي يؤديها المشتري والتي هي الثمن 
ً
 منهما يؤخذ مجزّأ

ًّ
الاستجرار؛ حيث إن كلا

المقابل لما استهلكه من الخدمة، يتحدد مقدارها الكلي بحسب القدر الذي استهلكه العميل (

المشترك)  منها، وذلك وفقا لتسعيرة (تعريفة)  معلومة للطاقة الكهربائية وللمياه، فكلما استهلك 

ا وعندما يحين موعد صدور التكلفة   سجلت عليه تلقائيًّ
ً
المشترك كمية معينة من الكهرباء مثلا

(الفاتورة)  يتم جمع ذلك، ثم يتحدد المبلغ المستحق للتكلفة. وعلى ضوء هذا التصوير المتقدم، 

فإن هذه المسألة الماثلة تندرج تحت بيع الاستجرار بثمن مؤخر معلوم، من جهة أن ثمة تسعيرة 

ثابتة للطاقة الكهربائية وللمياه حسب معايير معينة. فكل جزء من الطاقة الكهربائية معلوم 

سعره، فكان ثمن ما يؤخذ من ذلك معلومًا، فتحقق بهذا أن بيع الاستجرار الحاصل هنا معلوم 

الثمن، على أنه يمكن أن يقال: إن الغالب أن الناس لايعلمون بتلك التسعيرة على وجه الدقة؛ 

مما يؤدي إلى أن تدخل هذه المعاملة تحت مسألة البيع بسعر السوق، بيد أن ذلك يعد مما 

تعارف الناس على سعره، ولا يختلف سعر أفراده. 

وعلى كل حال فإن التكلفة الشهرية لاستهلاك الكهرباء والمياه، تعد تطبيقًا لبيع الاستجرار 

بثمن مؤخر، وبناء على ما سبق في ذلك بصورتيه- أي: بثمن معلوم وبسعر السوق- فإن هذا 

ههنا  التنبيه  الجائزة. ولابد من  الاستجرار  بيع  في صور  لدخوله  الماثل جائز شرعًا؛  التطبيق 

ا 
ً
مبلغ المشترك  استهلكها  التي  الكمية  قيمة  على  علاوة  تتضمن  الفواتير  بعض  مبالغ  أن  على 

ثابتًا تتقاضاه الشركة المزودة للخدمة مقابل قراءة الكمية المستهلكة، وإعداد الفاتورة وما إلى 

ذلك)1(، بمعنى أن هذا المبلغ سيكون ثابتًا في كل فاتورة، ثم يضاف عليه قيمة كمية الاستهلاك، 

)))الشيب،  عبد العزيز بن محمد بن حمد، بيع الاستجرار وتطبيقاته المعاصرة، بحث محكم، )ص: 195(.
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تلك  الشركة على  تتقاضاها  أجرة  أنه  فيه  ما  إذ غاية  ببيع الاستجرار؛  لهذا  أنه لا علاقة  إلا 

الأعمال.

2. التكلفة الشهرية لاستهلاك خدمة الهاتف:

يتم إيصال خدمة الهاتف والتزويد بها اليوم بشكل مماثل لما تقدم بيانه في إيصال خدمة 

الكهرباء، حيث يتم إيصال الهاتف للعميل وفق مبلغ معين يدفع مقابل التأسيس، ثم تزويد 

ا لها رسم 
ً
العميل بالخدمة مقابل مبلغ يتحدد حين صدور الفاتورة وفقًا لتسعيرة معينة، مضاف

ثابت تتقاضاه الشركة المزودة للخدمة مقابل ما تقوم به من أعمال في سبيل إعداد الفاتورة 

الهاتف  العميل يستخدم  أن  هنا، من جهة  فبيع الاستجرار حاصل  ذلك)1(. وعلى هذا  ونحو 

شيئًا فشيئًا، ثم في نهاية الشهر يؤدي ما اجتمع عليه من ذلك، والحال هنا أن ثمن الخدمة 

معلوم عند الاستهلاك؛ فكان بيع الاستجرار هنا من قبيل بيع الاستجرار بثمن مؤخر معلوم.

 هذا وقد ظهر في العصر الحالي أسلوب آخر من تسويق الخدمات الهاتفية المسبقة الدفع، 

ا يمنح المشترك إمكانية الاتصال المفتوح طيلة  وهو عبارة عن اشتراك يحدد له ثمن مرتفع نسبيًّ

مدة صلاحيتها المحددة بمدة معينة، بحيث أنه لا يترتب على استخدام خدمة الاتصال الهاتفي 

عن طريق ذلك الاشتراك الحسم من قيمتها، بل تظل إمكانية الاتصال مفتوحة إلى حين انتهاء 

المدة، ولو أدى ذلك إلى استخدام ما قيمته أكثر من المبلغ المدفوع مقدمًا )2(.

3. التكلفة الشهرية لاستهلاك خدمة الإنترنت:

يأخذ تسويق خدمة الإنترنت في الواقع العملي اليوم شكلين:

أ. بيع بطاقات ذات قيمة مخزنة تمكن مشتريها من استخدام الإنترنت وفق الكمية المخزنة 

بها)3(.

 ب. إيصال الخدمة للمشترك ثم أخذ قيمة ما استهلكه خلال مدد معينة، وهذا لا يبعد في 

جوهره كثيرًا عن الكلام الآنف في التكلفة الشهرية للكهرباء والمياه، من جهة أن حساب القيمة 

)))نفسه، )ص: 196(.

)))نفسه، )ص: 199(.
)))باتوباره، أحمد. التكييف الشرعي لبطاقات الائتمان، )ص: 151(.
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فيهما يتم بالآلية نفسها، حيث إنه في تزويد خدمة الإنترنت يكون ثمة تسعيرة معينة لكل ساعة 

استخدام خدمة  في  المشترك  التي قضاها  فالمدة  الفاتورة،  قيمة  تتحدد  ذلك  ، وبموجب 
ً
مثلا

بهذا أن هذه  الكلية، فيتبين  القيمة  تتحدد  ثم  التسعيرة،  لتلك  الإنترنت تحسب قيمتها وفقًا 

الاستجرار  بيع  لجواز  جائزة؛  فتكون  معلوم)1(  مؤخر  بثمن  الاستجرار  بيع  قبيل  من  المعاملة 

بهذه الصورة.

المطلب الثاني: التمويل المالي وفق تأجيل الثمن:

 1.  أشكال تمويلية لعقد الاستجرار وتوظيفها في عقود التوريد:

يعرف عقد التوريد بأنه: عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يسلم سلعًا معلومة مؤجلة، 

بصفة دورية، خلال فترة معينة لطرف آخر، مقابل مبلغ معين مؤجل كله أو بعضه)2(.

ومن خلال هذا التعريف يظهر أن التوريد يرتكز على أن تسليم السلع فيه يتم منجمًا على 

صفة دورية، وألا يسلم الثمن كله حين العقد؛ وبهذا فإن التوريد يشتمل على السلع الموصوفة 

)))بخلاف إذا تأخر فيها العوضان فإنها غير جائزة لأنها من قبيل ابتداء الدين بالدين. قال الدكتور وهبة الزحيلي: 
 في ذمته، 

ً
 من القطن، موصوفا

ً
"منع فقهاء الشريعة ما يسمى بابتداء الدين بالدين، كأن يبيع أحد المتعاقدين قنطارا

بثمن معلوم، على أن يتأجل كل المبيع والثمن إلى أجل معلوم"، ‬‭عيب .يليحزلا‭ ‬ةبهو ‭ ‬،ةيمالسإلا‭ ‬ةعيرشلا‭‬يف‭ ‬نيدلا‭ ‬عيب 
‬الدين‬‭ في‬‭ الشريعة‬‭ الإسلامية،‬‭ ‬ ‭دار المكتبي‬‭ للطباعة، ‬الطبعة:‭ ‬1418،1هـ،‭ ‬1997م،‬‭ )ص: ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬48‭).

 /6/ 25 117  ( ضمن دورته الثانية عشرة المنعقدة في مدينة الرياض بتاريخ  )))قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ) 
1421هـ.
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والمعينة، و إن بيع الاستجرار يتحقق في عقود التوريد التي لا يتم فيها تحديد آجال بحيث يتم 

دفع الثمن معجلا أو مؤجلا وهاتان الطريقتان هما من صيغ عقد الاستجرار)1(.  

و يمكن القول في هذا الصدد أنه إذا تم في عقد التوريد تحديد الكمية المقررة من السلع في 

كل وحدة زمنية، فإنه يمكن تخريج عقد التوريد على بيع الاستجرار؛ لأنه في الحقيقة أن هناك 

بعض الصور التي ذكرها الفقهاء لبيع الاستجرار تنطبق على عقد التوريد )2(.   و مما يدخل في 

عقود التوريد العقد الموالي:

2. أشكال تمويلية لعقد الاستجرار وتوظيفها في عقد السلم: 

في الذمة، تكفي في وصف السلم، على أن  أن يتعهد شخص لآخر ببيع أشياء موصوفة 

يسلمها له بصفة دورية، مقابل مبلغ معين؛ فهذه الصورة تعد عقد سلم فهو بهذا عقد بيع 

يراعى فيه أحكامه وشروطه )3(. ونجد أن بيع الاستجرار يصدق على عقد السلم من جهة أن 

المبيع أو المسلم فيه يؤخذ شيئًا فشيئًا، كما أن أخذ السلع فيها لا يكون مصحوبًا بدفع ثمنها 

تكون مضبوطة  أن  يمكن  التسليم  آجال  أن  فيه  نجد  التوريد  أن  إلا  في كل مرة،  ذلك  عقب 

ومحددة عند الاتفاق، وهذا ما لا يوجد في بيع الاستجرار؛ إذ أن أخذ السلع في الاستجرار يكون 

عائدًا لحاجة المشتري، ومن ثم فلا يتحدد لذلك وقت معين، بل كلما احتاج السلعة أخذها 

)))حيث تنتظم أشكال التمويل في عقد التوريد إلى ما يلي:

مفهومهأشكاله

كتوريد لوازم المستشفيات والفنادق والمطاعمالتوريد البسيط

التوريد المنظم

لإنشاء  الإسلامية  المصارف  منه  تستفيد 

شركات توريد، تقوم بتوريد السلع والمواد للقطاعين 

العام والخاص.
فلسطين،  بنابلس،  الوطنية  النجاح  جامعة  في  ماجستير  رسالة  الإسلامي،  الفقه  في  التوريد  عقود  نمر.  دراغمه، 

1425هـ 2004م، )ص: 21(، الشامل في معاملات المصار ف الإسلامية  )ص: 147(.  
)))دراغمه، نمر. عقد التوريد في الفقه الإسلامي )ص: 21(، الشامل في معاملات المصار ف الإسلامية  )ص: 147(.  

)))اللاحم، أسامة بن محمود بن محمد. بيع الدين وتطبيقاته المعاصرة في الفقه الإسلامي، )2/ 147(.   
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على وجه الاستجرار، على أن بيع الاستجرار يمكن أن يتصور فيه تحديد آجال التسليم؛ وذلك 

ا، ولكنه هنا إن كان بثمن مقدم عقد به على ذلك المبيع 
ً
في حال إن كان المبيع معينًا أو موصوف

المعين أو الموصوف، وأما إن كان بثمن مؤخر فإنه سيكون بيعًا بالأجل، فيكون بهذا خارجًا عن 

الإطار الفقهي لبيع الاستجرار.

3.  أشكال تمويلية لعقد الاستجرار وتوظيفها في عقد الاستصناع: 

في  عليها  المتفق  والمقاييس  المواصفات  حسب  على  �شيء  صناعة  لآخر  شخص  يتعهد  أن 

العقد، على أن يسلمها له بصفة دورية مقابل مبلغ معين؛ فهذه الصورة من الناحية الفقهية 

تعد عقد استصناع؛ لأنه شرط فيه العمل والعين معًا، ومن ثم فتأخذ هذه الصورة شروط 

1299هـ( لا أرى به بأسا إذا كان وقت  الاستصناع وأحكامه وقال أحمد بن محمد عليش )ت 

العطاء معروفا، أي ومأمونا. وقال هذه المسألة تسمى بيعة أهل المدينة )1( لاشتهارها بينهم )2(.

4. أشكال تمويلية لعقد الاستجرار وتوظيفها في عقد المرابحة المصرفية: 

يتعامل  أن  يمكن  أنه  جهة  من  الاستجرار  وبيع  المصرفية  المرابحة  بين  العلاقة  وتظهر 

المصرف مع أصحاب السلع الموردين لها على أساس الاستجرار؛ فيقع من المصرف تفاهم مع 

عدة مؤسسات تجارية على أنه سوف يشتري البضائع أو الآلات ونحوها على أساس سعر السوق 

، ثم كلما تقدم عميل إلى المصرف بطلب المرابحة اشترى المصرف من تلك المؤسسات ما 
ً
مثلا

يطلبه العميل، وهكذا فيشتري المصرف تلك السلع بسعر السوق شيئًا فشيئًا، ثم يدفع ثمنها 

بثمن  بيع استجرار  نهايته  في  السلع، فيكون هذا  تلك  منها  التي اشترى  للمؤسسات  بعد  فيما 

مؤخر بين المصرف وبين تلك المؤسسات، وهو إذا تأملنا حال الثمن فيه وأنه يتم بحسب سعر 

ثمنها ولا يختلف سعر  السلع مما تعرف على  تلك  كانت  إذا  فإنه سيكون جائزًا فيما  السوق 

في  المرابحة فيمكن أن يدخل المصرف معهم  في  أفرادها، وإلا فلا يجوز. وأما عملاء المصرف 

إليهم عن  يقدمها  التي  للتسهيلات  أعلى حد  يتفق معهم على  بأن  بالاستجرار؛  معاملة شبيهة 

)))هو ما يسمى عند غير المالكية ببيع الاستجرار.
)))عليش، محمد)ت 1299هـ(. منح الجليل شرح مختصر خليل، دار الفكر – بيروت، د. ط، 1409هـ 1989م، )5/ 

.)384
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طريق المرابحة في سنة واحدة، ثم إن العميل لا يستفيد بجميع هذه التسهيلات مرة واحدة، 

 اتفق مع العميل أنه سوف يبيع له بضائع 
ً
وإنما يستفيد منها في مرات متعددة، فالمصرف مثلا

قيمتها عشرة ملايين، ولكن العميل لا يشتريها منه دفعة واحدة، بل يشتري منه بضائع بمليون 

، إلى أن ينتهي الحد 
ً
 في البداية، ثم كلما احتاج إلى مزيد من البضائع اشترى منه مرابحة

ً
مثلا

الأعلى المتفق عليه، وعلى هذا يكون بيع الاستجرار هنا من قبيل بيع الاستجرار بثمن مؤخر 

معلوم عند الأخذ؛ فيكون جائزًا، ويظهر من خلال ما تقدم أن اقتراح التعامل ببيع الاستجرار 

في المرابحة المصرفية يأتي ضمن تسهيل العمليات المصرفية وتيسيرها، ويندرج ضمن عمليات 

التمويل عمومًا.

وهكذا تكون المرابحة المصرفية عبارة عن عملية مصرفية يتم فيها الاتفاق بين العميل 

والمصرف، على أن يقوم المصرف بشراء سلع معلومة يحدد العميل أوصافها واشتراطاته فيها، 

ومن ثم بيعها من قبل المصرف للعميل بثمن مؤجل أو مقسط، مع ربح متفق عليه، على أساس 

وعد من العميل بذلك ) 1( ـ ) 2(.   

الخيارات  من  مجموعة  مع  وتوظيفها  الاستجرار  لعقد  تمويلية  أشكال   .5
المالية:

تتكون هذه الصيغة من مجموعة من الخيارات المتمثلة في التمويل بالمرابحة، فقد تسعى 

إحدى المؤسسات المالية إلى تأمين حاجتها من رأس المال لتمويل شراء سلعة بسعرها السوقي 

وإعادة بيعها مرابحة إلى المؤسسة، على أن يؤدي الثمن في تاريخ مستقبلي يتفق عليه، أما الثمن 

الذي سيؤديه المشتري للبنك في تاريخ الاستحقاقات، فيعود أمر تثبيته على حركة الأسعار، 

وعلى الطرف الذي يختار تثبيت ثمن الوفاء، وبالتالي فإن هذه الصيغة تعمل على الاستفادة 

من التغيرات السعرية المواتية لكلا الطرفين ) 3(، وهذه الصيغة لها محاذير، وقد تكون ذريعة 

)))سامي حسن أحمد حمود. تطوير الأعمال المصرفية، مطبعة الشرق، الطبعة: 2، 1442 هـ، )ص: 432(.  
)))وعقد المرابحة يقوم على بطاقة الدفع الإكتروني:  في هذه البطاقة يقوم مصدر البطاقة بتوكيل حامل 	
البطاقة، وكالتين، إحداهما وكالة يقوم الحامل	 بالنيابة عن المصدر بشراء ما يرغب الحامل من سلع 	

وخدمات، والثانية يقوم بموجبها الحامل ببيع هذه المشتريات لنفسه بصفته وكيلا، الحماده، حمود محمد غازي. 
العلاقات التعاقدية الناشئة عن بطاقات الدفع الإلكتروني، المركز العربي د. ت، )ص: 267 (. 

)))باكير. المشتقات المالية من منظور الشريعة، مجلة )المستثمرون )، عدد )58 )     
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إلى الربا. وأمثلة هذا الباب كثيرة أبرزها تمكين المشتري من وضع سقف لسعر الشراء، والبائع 

من وضع حد أدنى لسعر البيع  ) 1(. 

وقد تقوم إحدى الشركات بربط عقد الاستجرار بصيغة توفر تسهيلات ائتمانية؛ بحيث 

تقوم بموجب ذلك ببيع دقائق مكالمات مثلا لأحد البنوك، على أن يقوم البنك بدفع مبلغ مالي 

معين، ثم تتولى شركة المكالمات مسألة تسويق الدقائق المباعة للبنوك. 

ومن خلال ما سبق في هذا المبحث يتبين أن خدمات الدفع في عقد الاستجرار تنقسم إلى 

قسمين من ناحية تعجيل الثمن وتأجيله.

التمويل الماليخدمات الدفع

تأجيل الثمن تأجيل الثمنتعجيل الثمن

عقود التوريدخدمة الكهرباء والمياه"الهدايا الترويجية":

عقد السلمخدمة الإنترنتأ. بطاقات المحلات التجارية.

المرابحة المصرفيةخدمة الهاتفب. بطاقة القيمة المخزنة.

عقد  صيغ  من  طريقتان  وهما  مؤجلا  أو  معجلا  يكون  قد  الثمن  دفع  أن  يبين  وهذا 

الاستجرار،  وذكرت بعض النماذج لهذا وفق هذا المبحث، وإلا فهي نماذج كثيرة يمكن تنزيلها 

وتطبيقها من خلال بيع الاستجرار.

خاتمة:

في ختام هذا البحث يمكن القول بأن المعقود عليه في عقد البيع يختلف باعتباره عينا 

أودينا في الذمة أومنفعة، وما ذاك إلا أن البيع يأخذ عدة تقسيمات وصور باعتبارات مختلفة، 

وينبني على بعض ذلك اختلاف في الأحكام والتفاصيل.

وإن الغالب في تناول الفقهاء لبيع الاستجرار أنهم يكتفون بوصفه فقط دون تسميته، 

باعتبارات  صور  عدة  يأخذ  وهو  متعددة.  بأسماء  الفقهاء  بعض  عند  تسميته  ذلك  يقابل  و 

مختلفة، و ينبني على بعض ذلك الاختلاف في الأحكام.

)))تطوير المشتقات في نظام المصرفية والتمويل الإسلامي، مجلة الاقتصادية، عدد )083 )5         
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وإن بيع الاستجرار يدخل في بعض المعاملات المعاصرة تسهيلا وتيسيرا لها، وأن التعامل 

أنها  التوريد يصدق عليها من حيث الأصل  به قديما. وعقود  التعامل  في  أكثر منه  في ذلك  به 

من قبيل الاستجرار، وأن مناط الفرق بينهما هو كون الآجال مضبوطة في التوريد دونما بيع 

الاستجرار. وبيع الاستجرار يمكن أن يدخل في إطار المعاملات المصرفية من جهة إمكان دخوله 

في المرابحة المصرفية، وأن ثمة أنواع لقسائم بيع الهدايا و تسويق المنتجات، و يكيف نوعان 

منها على أنهما بيع استجرار:

بطاقات المحلات التجارية. 

بطاقات القيمة المخزنة. 

والتكلفة الشهرية لاستهلاك الخدمات و المنافع كالمياه و الكهرباء و نحوها تكيف على أنها 

بيع استجرار بثمن مؤخر. وحكم ذلك  يختلف باختلاف الصورة التي تم بها إلا أن مدار الجواز 

أو المنع متوقف على توفر عنصر المعلومية في الثمن أو المبيع وقبضه في الحال.

ولعل القول بالجواز أولى وأرجح، فالبيع صحيح استحسانًا ولجريان العرف به، وهو عمل 

الناس في كل عصر ومصر؛ ولأن الغالب أن يكون قدر ثمن ال�شيء معلوما للبائع والمشتري عند 

ا.
ً
الأخذ والعطاء، وإن لم يتعرضا له لفظ

النتائج:

1.في خدمات الدفع نلاحظ أن هناك تشابها بين بطاقة الدفع الشهري مع الائتمان، إلا أن 

بطاقة الدفع الشهري ليس لها سقف محدد.

2.إن المشتري إذا دفع الثمن مقدما وعقد به على سلعة قدرها ولم يعينها ثم شرع الأخذ 

على وجه الاستجرار فإن ذلك جائز على القول الراجح، وإن عقد به على سلعة لم يعينها ولم 

يقدرها فلايجوز.

3.إن التكلفة الشهرية لاستهلاك الخدمات والمنافع كالمياه والكهرباء ونحوها تعد من بيوع 

المنافع في عقد الاستجرار، كما تكيف على أنها بيع استجرار بثمن مؤخر.
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4. إن بيع الاستجرار من ناحية التنزيل قائم على الازدواجية بين تعجيل الثمن وتأجيله، 

مما يعني أن دفع الثمن في عقد الاستجرار لايكون على وفاق واحد.

الاستجرار"   " لفظي  من  فكل  الاستجرار،  وبيع  الجاري  الحساب  بين  علاقة  هناك   .5

في  فقها  مألوف  والثاني  القروض،  في  عرفا  مألوف  الأول  أن  إلا  واحد،  أصل  من  و"الجاري" 

البيوع، وقد يكون كل منهما بفائدة أو بغير فائدة، والظاهر في الفرق بينهما أن الحساب الجاري 

في المصرف هو حساب تظهر فيه الدفعات المتتالية المدنية والدائنية، ويكون لكل منهما تاريخ 

أي  فيه  لاتعجل  وقد  النقدية  الدفعة  حدود  في  يكون  السلع  فسحب  الاستجرار  وأما  معين، 

دفعة، بل يكون دفع الثمن بعد عدة دفعات من سحب السلع.

استحسانا  أجيز  قد  كان  وإن  التنزيل،  ناحية  من  تاريخيا  تطورا  عرف  الاستجار  بيع   .6

اتباعا لعمل أهل المدينة الذي سمي ببيع أهل المدينة، إلا أن تداوله كان ضيقا ومقتصرا على 

ابتياع اللحم رطلا بدينار، لكن في زمننا تطور المفهوم وتوسع دائرة تنزيله في الخدمات الدفعية، 

والتمويلات المالية المعاصرة.

التوصيات: 

1.ينبغي العناية الكاملة بموضوع بيع الاستجرار والاهتمام به من ناحية الدراسة العلمية؛ 

وتوسيع دائرته تأصيلا وتنزيلا بين الأوراق التجارية القديمة والحديثة.

بين الأقدمين والمحدثين وتدقيق  البيع  الذي يدور عليه هذا  العلمي  2. ضبط المصطلح 

النظر فيه من ناحية الوصف والاسم معا.

حاجات  وفق  المالية  المعاملات  في  الاستجرار  عقد  تنزيل  في  المقاصدي  النظر  تحقيق   .3

الواقع، ووفق قواعد شرعية ضامنة لمآله من ناحية التنزيل.

الإكتروني عدم  الدفع  الدخول لسوق خدمات  في  تقت�ضي متطلبات عقد الاستجرار   .4

التقييد ببعض المعاملات الرقمية، مما جعل بعض الدول تعتمد واتساب وغيره لدخول سوق 

خدمات الدفع الإكتروني. 
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وصفوة القول إن الموضوع يعتبر دقيقا لتعلقه بالتطبيق للصور الشائكة منه في المعاملات 

المعاصرة، مما يحتاج معه اجتهاد المتخصصين من العلماء، وإعمال مبدأ التلفيق بين النظر 

الشرعي لهذا البيع، والمصالح الواقعية لحاجة الناس التي يحققها بيع الاستجرار.

و الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.
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"مفهوم البدائل الشرعية في 
المعاملات المالية

معاملتا البيع عبر الوسائل 
الحديثة ودارت أنموذجا"

الباحث: يوسف باقوشي 

 الكلية المتعددة التخصصات ـ الرشيدية 
ـ  المغرب

مقدمة:

والصلاة  الرحيم،  الرحمن  الله  بسم 

آله  وعلى  المرسلين،  أشرف  على  والسلام 

وصحابته أجمعين.

أما بعد:

بالعديد  تمتاز  الإسلامية  الشريعة  فإن 

من الخصائص ومن جملتها خاصية المسايرة 

ومقصدها  المستحدثة،  للنوازل  والمواكبة 

المفاسد  ودرء  المصالح  تحقيق  الأسمى 

للعباد، وبهذا نجد من الأهمية البالغة العلم 

تأويل  يتم  لا  حتى  بمصطلحاتها  الدقيق 

أحكامها  وتنزيل  وهوى،  تشه  عن  نصوصها 

وتصرفاتهم  الناس  أحوال  على  الفقهية 

اعتباطا، وإلا سينجم تحريم ما حقه الجواز 

وتجويز ما حقه التحريم، أو تغييب المصالح 

ولعل  الشارع.  لقصد  الموافقة  الراجحة 

الأسباب الرئيسة تكمن في قلة الزاد، وقصور 

على  المفاهيمُ  فتتشابك  والإدراك،   العقل 

المفتي، نتيجة عدم إمعان النظر واستحضار 

على  تعين  التي  والمآلات  والأبعاد،  القرائن 

وغيرها.  المالية  النوازل  في  الحكم  تصويب 
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وقيمة،  وزنا  لسانه رضابا معسولا، ولاجتهاداته  الفقه على  فترى  إياها،  مالكا  المفتي  كان  وإذا 

ويؤجر عند رب العالمين.

وبهذا، ندرك غاية الإدراك أن استيعاب المفاهيم الشرعية على حقيقتها له من الوجاهة 

والقيمة العليا في فهم نصوص الوحيين، وما يستجد من المصطلحات في قاموس الناس في شتى 

المجالات. 

وتظهر جليا أهمية هاته الدراسة العلمية في التطور الملحوظ في المعاملات المالية، وما تم 

ابتكاره فيها من العمليات الواقعية أو الافتراضية، وبهذا كثرت تساؤلات المكلفين على المفتين 

ليبينوا لهم الحكم الشرعي فيها، وليخرجوا بهم من المعاملات المحرمة شرعا إلى الجائزة شرعا. 

رئيسة  ثلاث  في  لخصتها  لكن  جدا،  كثيرة  فهي  الدراسة  هذه  إشكاليات  بخصوص  وأما 

وأخرى ثانوية، فالأولى على النحو التالي:

ما هو التأصيل الشرعي لمفهوم البدائل الشرعية؟ 

التي تخرج المكلف من المحرمات في  البدائل  هل ما تم استحداثه من المعاملات يعد من 

الواقع إلى الجائزة شرعا أم لا؟.

وما تمظهرات وتجليات البدائل الشرعية في المعاملات المالية المستحدثة؟

وأما الإشكالات الثانوية التي بنيت عليها الدراسة فهي كالآتي:

ما هي متعلقات البدائل الشرعية من حيث المفهوم والمصطلحات المشابهة؟.

البدائل  على  نصت  فهل  ومكان،  زمان  لكل  صالحة  الإسلامية  الشريعة  أن  اعتبار  على 

المعتبرة في نصوصها؟ وكيف ضبطها العلماء؟

فالأصل في مجال العبادات والعقائد التوقف والاتباع، وأما في مجالات المعاملات فالأصل 

فيه الإباحة، إذن  إلى أي حد يمكن تطبيق البدائل الشرعية فيها؟.

ويهدف البحث في هاته الدراسة إلى التأكيد على أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان 

ومكان، ومواكبة لكافة المستجدات المالية وغيرها، والتأصيل النظري لمفهوم البدائل الشرعية 
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وعلاقته ببعض المصطلحات المتقاطعة، والضوابط الشرعية التي تجعل من البدائل شرعية 

في المعاملات المالية المعاصرة حتى نخرج بالمكلفين ببدائل ملتزمة بالأحكام الإسلامية. 

وعلى ذلك، جاء البحث ليستجيب لموضوع من موضوعات العصر الحديث، ويجمع بين 

مفهوم جديد في الساحة العلمية، ومجال لا يعرف التوفق عند حد، وإنما التطور بين الفينة 

والأخرى، وهو مجال المعاملات المالية، ليأخذ نماذج منها ويكيفها حسب المفهوم.

 من أجل كل ذلك ووسمت هاته المقالة بـ:" مفهوم البدائل الشرعية في المعاملات المالية 

معاملتا البيع عبر الوسائل الحديثة ودارت أنموذجا".

ثلاثة  به  الأول  فالمبحث  ومبحثين؛  مقدمة  إلى  وزعته  البحث،  هذا  غمار  في  وللغوص 

مطالب، والثاني في مطلبين فقط. وتفصيلها على النحو الآتي:

مقدمة:

المبحث الأول: متعلقات البدائل الشرعية

المطلب الأول: مفهوم البدائل الشرعية والمصطلحات المشابهة

المطلب الثاني: مشروعية البدائل الشرعية

المطلب الثالث: ضوابط الشرعية للبدائل الشرعية

المبحث الثاني: تطبيقا البدائل الشرعية في المعاملات المالية

المطلب الأول: معاملة البيع عبر الوسائل الحديثة

المطلب الثاني: معاملة دارت

خاتمة:

لائحة المصادر والمراجع:



دراسات فقهية في قضايا المعاملات التجارية والمالية المعاصرة 310

المبحث الأول: متعلقات البدائل الشرعية

المطلب الأول: مفهوم البدائل الشرعية والمصطلحات المشابهة

الفرع الأول: مفهوم البدائل الشرعية

البدائل في اللغة والاصطلاح:

في اللغة: 

فارس:"  ابن  عند  وهو  )بَدَلَ(،  اللغوي  الجذر  من  وينحدر  وبديلة،  بديل  جمع:  البدائل 

الباء والدال واللام أصل واحد، وهو قيام ال�شيء مقام ال�شيء الذاهب. يقال: هذا بدل ال�شيء 

رْته وإن لم تأت له ببدل"1. لت ال�شيءَ: إذا غيَّ وبديله. ويقولون بدَّ

وفي الاصطلاح: 

منضبطا  تعريفا  عرفه  من  أجد  لم  البديل  لمصطلح  النظري  التأصيل  لبداية  اعتبارا 

قُ النفع للمكلف المقصود  يتم الاعتماد عليه، لذا يمكن القول بأنه هو ذلك:" العوضُ المحقِّ

للشارع".

شرح التعريف: فلابد من ال�شيء المعوِّض أن يحقق النفع للمكلف في أحد مجالات الحياة، 

ض. وألا يكون مناقضا لمراد الشارع في كلا حالتيه، فلا يعتبر آنذاك بديلا عن ال�شيء المعوَّ

فالجانب الاصطلاحي للبديل قريب للناحية اللغوي منه.

الشرعية في اللغة والاصطلاح:

عَيْنُ 
ْ
اءُ وَال ينُ وَالرَّ ِ

ّ
رَعَ، وشرع في اللغة، قال ابن فارس:" الش

َ
في اللغة: الشرعية مشتقة من ش

اءَ. 
َ ْ
ارِبَةِ ال ، وَهِيَ مَوْرِدُ الشَّ

ُ
رِيعَة لِكَ الشَّ

َ
ونُ فِيهِ. مِنْ ذ

ُ
صْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ �شَيْءٌ يُفْتَحُ فِي امْتِدَادٍ يَك

َ
أ

))) - ابن فارس، أبو الحسين أحمد. معجم مقاييس اللغة، عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، سوريا، ط 1، 
1399هـ / 1979م، 210/1. مادة: )بدل(.
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ً
مْ شِرْعَة

ُ
نَا مِنْك

ْ
لٍّ جَعَل

ُ
رِيعَةِ"1. ومنه قوله عز وجل: }لِك ينِ وَالشَّ  فِي الدِّ

ُ
رْعَة ِ

ّ
لِكَ الش

َ
تُقَّ مِنْ ذ

ْ
وَاش

مْرِ { )الجاثية: 18(.
َ ْ
رِيعَةٍ مِنَ ال

َ
ى ش

َ
نَاكَ عَل

ْ
مَّ جَعَل

ُ
وَمِنْهَاجًا{ )المائدة: 50(، وقوله: } ث

وفي الاصطلاح: عرف الكفوي الشريعة قائلا، هي: "اسم للأحكام الجزئية التي يتهذب بها 

المكلف معاشا ومعادا، سواء كانت منصوصة من الشارع أو راجعة إليه"2.

 وعلى وفقها تأتي الشرعية، وهي: كل ما كان على وفق قواعد الشريعة الإسلامية، يأخذ 

صبغة شرعية.

مفهوم البدائل الشرعية مركبا.

لما تمت إضافة الشرعية للفظ البدائل تم تقويضه وتأطيره، وبذاك أضحت الشريعة هي 

الحاكمة، إذ لا يمكن للبديل أن يعد بديلا حقيقيا إلا إذا وافق الأحكام الشرعية.

له  أجد  لم  لذا  المعاصر،  وقتنا  في  البارزة  المصطلحات  من  الشرعية  البدائل  فمصطلح 

تعريفا بهذا الإسناد حسب اطلاعي القاصر على كثرة الموضحين له من حيث التأصيل النظري، 

لكن تم اعتماد على مصطلح قريب منه دلالة وهو: )البديل الإسلامي(، فقد تم تعريفه من قبل 

عاشور عبد الجواد عبد الحميد، فقال: "هو البنوك الإسلامية التي تباشر أعمالها بأساليب 

بعيدة عن الربا والريبة"3.

وعلى ذلك كله، حاولت صياغة مفهوم مركب، فكان مفاده هو: "إيجاد العِوَض الشرعي 

لسد حاجات المكلف من المنافع غير المتوهمة".

الموافقة  ضوابطها  ومن  العوض،  بإيجاد  عنه  فعبر  الابتكار،  الشرعية  البدائل  فطبيعة 

لأحكام الشريعة وتحقيق النفع، ومن غاياتها أن تسد حاجات المكلفين فيما غير العبادات؛ لأن 

في أصل هاته الأخيرة التوقف والمتابعة حتى يرد الدليل. 

))) - ابن فارس محمد، أبو الحسين أحمد. مقاييس اللغة، 3/ 262. مادة: )شرع(.
))) - ابن مو�سى الكفوي، أبو البقاء أيوب. الكليات، عدنان درويش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 

1419ه/1998م. ص: 524.
))) - عبد الجواد عبد الحميد، عاشور. البديل الإسلامي للفوائد المصرفية الربوية، مراجعة وتحقيق قسم التحقيق 

بالدار، دار الصحابة للتراث، طنطا، الطبعة الأولى، 1413ه/1992م، ص28.
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نعم، قد يطلق عليها بديل لكن ليس بمفهومها الخاص، وإنما بالعام؛ كالتيمم بديل عن 

فقد الماء في الطهارة، وفي هذا نصوص دلت عليه الشريعة الإسلامية، فأين الابتكار فيها إذن؟. 

)المرابحة،  التشاركية  كالمعاملات  منه؛  الجديدة  المعاملات  مجال  إلى  مثلا  نظرنا  لو  حين  في 

المضاربة...( هل نصت الشريعة عليها بذاتها؟ لا، بل في هاته المبتكرات ما يوافق أحكام الشريعة، 

وإن اعتراها ما اعتراها.

الفرع الثاني: علاقة المصطلحات المشابهة بالبدائل الشرعية

البدائل  مصطلح  يحمله  ما  نفس  تؤدي  بمصطلحات  آتي  أن  سأحاول  الفرع  هذا  في 

الشرعية، حتى أبين امتداد دلالة اللفظ المدروس، وهي على النحو التالي:

أولا: البدائل الشرعية والحيل الشرعية

أ: تعريف الحيل لغة واصطلاحا:

حَوْلُ 
ْ

ال
َ
كٌ فِي دَوْرٍ. ف حَرُّ

َ
صْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ ت

َ
مُ أ

َّ
وَاوُ وَالل

ْ
حَاءُ وَال

ْ
لغة: قال ابن فارس في الحيل: "ال

حَوْلُ.... 
ْ

ال يْهَا 
َ
عَل ى 

َ
ت

َ
أ تْ: 

َ
حْوَل

َ
وَأ تْ 

َ
حَال

َ
وَأ ارُ  الدَّ تِ 

َ
حَال الُ 

َ
وَيُق يَدُورُ.  يْ 

َ
أ يَحُولُ،  هُ  نَّ

َ
أ لِكَ 

َ
وَذ عَامُ، 

ْ
ال

رِيقٍ وَاحِدٍ"1.
َ
 مِنْ ط

ُ
ة

َ
حَاوَل

ُ ْ
حَوِيلُ وَال

ْ
 وَال

ُ
ة

َ
حِيل

ْ
وَال

ة 
َ
حَال

َ
والم والحَوِيل  ة 

َ
والحِيل والحِوَل  والحَيْل  الحَوْل  سِيدَهْ:  ابْنُ  الَ 

َ
"ق منظور:  ابن  وقال 

ة التصرُّف"2.
َّ
ى دِق

َ
 عَل

ُ
رِ والقدرة

َ
ظ  النَّ

ُ
قُ وجَوْدَة

ْ
لِكَ: الحِذ

َ
لُّ ذ

ُ
ل، ك حَيُّ ل والتَّ حَوُّ والاحْتِيَال والتَّ

وفي الاصطلاح: قال الإمام الشاطبي في الحيل:" إذ لا يمكن إقامة دليل في الشريعة على 

إبطال كل حيلة كما أنه لا يقوم دليل على تصحيح كل حيلة؛ فإنما يبطل منها ما كان مضادا 

في  الاختلاف  ويقع  الإسلام،  أهل  جميع  عليه  يتفق  الذي  هو  والمعنى  خاصة،  الشارع  لقصد 

وذمها  إبطالها  تقدم  التي  فالحيل  هذا،  ثبت  فإذا  وقال:"  الأدلة"3.  فيها  تتعارض  التي  المسائل 

))) - ابن فارس، أبو الحسين أحمد. مقاييس اللغة، 2/ 121. مادة: )حول(
))) - ابن منظور، أبو الفضل محمد. لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط 3، 1414 هـ، 11/ 185. مادة: )حول(.

))) - الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم. الموافقات، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة 
الأولى، 1417ه/1997م، 32/3.
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والنهي عنها، ما هدم أصلا شرعيا وناقض مصلحة شرعية. فإن فرضنا أن الحيلة لا تهدم أصلا 

شرعيا، ولا تناقض مصلحة شهد الشرع باعتبارها؛ فغير داخلة في النهي ولا هي باطلة"1. 

من خلال أقوال الشاطبي في مصطلح الحيل عرف فريد الأنصاري الحيل الشرعية، فقال: 

"التوسل بفعل غير مقصود في نفسه؛ لإقامة مصلحة علم رجحان قصد الشارع إليها، قطعا 

أو ظنا"2.

وقال محمد سعيد  البوطي في تعريف الحيل الشرعية:" قصد التوصل إلى تحويل حكم 

لآخر بواسطة مشروعة في الأصل"3.

والتعريف الذي يبدو أنه جامع لمرتكزات الحيل الشرعية هو ما أجمله فريد الأنصاري عن 

الشاطبي. لذا، فاصطلاح الحيل أو البدائل لهما نفس الدلالة والمعاني. 

ب: مشروعية الحيل الشرعية:

لقد استدل العلماء على جواز الحيل الشرعية بجملة من الأدلة، فمن بينها:

{)يوسف: 
َ

ا لِيُوسُف
َ
لِكَ كِدْن

َ
ذ

َ
الدليل الأول: قال الله تعالى في قصة يوسف عليه السلام:}ك

76(، فوجه الدلالة أن الله ألهم يوسف عليه السلام تلك الحيلة لاعتبار مصلحة مستقبلية 

وهي اجتماعه بعائلته، قال ابن عاشور:" أذن ليوسف- عليه السلام- في عمله باعتبار ما فيه 

استنبطه  ومما  ولذريتهم"4.،  لهم  والاستقبال  الحال،  في  وإخوته  ليوسف  الجمة  المصالح  من 

ولا  شريعة،  تخالف  لم  إذا  بالحيل  الأغراض  إلى  التوصل  جواز  "وفيه  منها:  القرطبي  المفسر 

هدمت أصلا، خلافا لأبي حنيفة في تجويزه الحيل، وإن خالفت الأصول، وخرمت التحليل"5.

))) - المرجع السابق: 3/ 124.
 ،1 ط  الإسلامي،  للفكر  العالي  والمعهد  المصطلحية،  الدراسات  معهد  الأصولي،  المصطلح  فريد.  الأنصاري،   -  (((

1424ه /2004م. ص:463.
ط2،  الرسالة.  مؤسسة  الإسلامية،  الشريعة  في  المصلحة  ضوابط  رمضان.  سعيد  محمد  البوطي،   -  (((

1393ه/1973م، ص294.
))) - ابن عاشور، محمد الطاهر. التحرير والتنوير "تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب 

المجيد"، الدار التونسية للنشر، تونس، دون طبعة، 1984م، 32/13.
))) - شمس الدين القرطبي، أبو عبد الله محمد. التفسير، أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ار الكتب المصرية، 

القاهرة، ط 2، 1384هـ/1964م، 236/9.
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{)النساء: 97(، قال القرطبي فيها:" 
ً
ة

َ
 يَسْتَطِيعُونَ حِيل

َ
الدليل الثاني: قوله عز من قائل: }ل

الحيلة  المباحة من ذلك؛ لأن  الشرعية  والحيلة  التخلص"1،  أسباب  لفظ عام لأنواع  الحيلة 

هاهنا عامة وشاملة لأنواعها.

رَاهِمِ جَنِيبًا(2،  مَّ ابْتَعْ بِالدَّ
ُ
رَاهِمِ، ث الدليل الثالث: قال عليه الصلاة والسلام: )بِعْ الجَمْعَ بِالدَّ

فالنبي الكريم أرشد إلى حيلة شرعية لتفادي الربا، وذلك بأن يبيع الجمع ويشتري الجنيب؛ أي 

الجيد.

ج: علاقة البدائل الشرعية بالحيل الشرعية

نظرا لمفهومها وما يكتنزانه معا من المعاني يتضح جليا أن العلاقة التي تجمعهما هي علاقة 

ترادف وتقاطع، فلا فرق بينهما في التوظيف. 

ثانيا: البدائل الشرعية والمعاريض.

أ: تعريف المعاريض لغة واصطلاحا.

المعاريض لغة: قال ابن منظور:" التعريض: خلاف التصريح. والمعاريض: التورية بال�شيء 
عن ال�شيء".3

عاشور  لابن  الإسلامية"  الشريعة  "مقاصد  كتاب:  محقق  خوجة  ابن  عرف  واصطلاحا: 

 يتوصل به إلى 
ً
المعاريض اصطلاحا، فقال: "الكلام الجائز الذي يقصد به التكلم معنى صحيحا

مقصد مشروع، ويتوهم غيره أنه قصد به معنى آخر"4.

ب: مشروعية المعاريض.

لقد دلت على مشروعية المعاريض، أو التعريض العديد من النصوص؛ مثل قوله تعالى: 

مْ 
ُ

ك نَّ
َ
أ  ُ َّ

الل عَلِمَ  مْ 
ُ

فُسِك
ْ
ن

َ
أ فِي  تُمْ 

ْ
نَن

ْ
ك

َ
أ وْ 

َ
أ سَاءِ  ِ

ّ
الن بَةِ 

ْ
خِط مِنْ  بِهِ  ضْتُمْ  عَرَّ فِيمَا  مْ 

ُ
يْك

َ
عَل جُنَاحَ   

َ
وَل  {

))) - شمس الدين القرطبي، أبو عبد الله محمد. التفسير، 347/5.
))) - موطأ الإمام مالك: كتاب البيوع، باب ما يكره من بيع التمر، رقم الحديث: 2309.

))) - ابن منظور، أبو الفضل محمد. لسان العرب، 7/ 183.
))) - ابن عاشور، محمد الطاهر. مقاصد الشريعة الإسلامية، 2/ 317.
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234(، وأيضا من  )البقرة:   } ا 
ً
مَعْرُوف  

ً
وْل

َ
ق وا 

ُ
قُول

َ
ت نْ 

َ
أ  

َّ
إِل ا  سِرًّ وَاعِدُوهُنَّ 

ُ
ت  

َ
ل كِنْ 

َ
وَل رُونَهُنَّ 

ُ
ك

ْ
سَتَذ

وسلم،  عليه  الله  صلى  الله  رسول  استحمل  رجلا  أن  مالك،  بن  أنس  كعن  النبوية؛  المرويات 

فقال: )إني حاملك على ولد الناقة(، فقال: يا رسول الله، ما أصنع بولد الناقة؟ فقال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم:) وهل تلد الإبل إلا النوق(1، وأيضا عن عمران بن حصين ر�ضي الله عنه، 

أن رسول الله عليه السلام، قال:) إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب (2. 

فعلق ابن بطال عليه وعلى غيره، قائلا:" فهذا كله أصل في جواز المعاريض، واستعمالها 

فيما يجوز ويحل"3.

وقال أبو العباس أحمد القرطبي )ت656ه( معلقا على قول إبراهيم عليه السلام لزوجه 

لمة. بل 
َّ
سارة عند الجبار:" وفي هذا ما يدلّ على جواز المعاريض والحيل في التخلص من الظ

ص من الظالم إلا الكذب الصراح جاز أن يكذبه، بل قد يجب في بعض 
ّ
نقول: إنه إذا لم يُخل

ا من المسلمين من 
ً
الصور بالاتفاق بين الفرق، ككذبة تنجي نبيا، أو وليا ممن يريد قتله، أو أمنـ

عدوهم"4. فيتبين من خلال التعليقات السالفة وغيرها على جواز انتهاج المعاريض في تحقيق 

المقاصد المحمودة للشارع؛ كإصلاح ذات البين، أو تقوية الشركة بين الشريكين الأخوين، أو 

استرجاع الحقوق، ودفع المظالم وما إلى ذلك.

ج: علاقة البدائل الشرعية بالمعاريض.

إن حقيقة المعاريض تتقاطع مع حقيقة البدائل الشرعية لما يشتركان في الركائز والأهداف 

المرادة من تفعيلهما في حياة المكلفين.

1991. وعلق عليه فقال: هذا حديث صحيح  ))) - سنن الترمذي، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في المزاح، رقم 
غريب.

البالغين  الأحرار  من  تجوز  لا  ومن  شهادته،  تجوز  من  أبواب  جماع  الشهادات،  كتاب  الكبرى،  البيهقي  سنن   -  (((
العاقلين المسلمين، باب المعاريض فيها مندوحة عن الكذب، رقم الحديث: 20843.

الرشد، السعودية،  إبراهيم، مكتبة  ياسر بن  أبو تميم  البخاري،  أبو الحسن علي. شرح صحيح  ابن بطال،   -  (((
الرياض، ط 2، 1423هـ/2003م، 357/9.

))) - ابن إبراهيم القرطبي، أبو العباس محمد. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، محيي الدين ديب ميستو، 
أحمد محمد السيد، يوسف علي بديوي، محمود إبراهيم بزال، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، ودار الكلم الطيب، 

دمشق، بيروت، ط 1، 1417 هـ/1996م. 186/6.
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ثالثا: البدائل الشرعية والمخارج.

أ: تعريف المخارج لغة واصطلاحا:

إلى،  المخارج هي:" مصدر ميمي من خرج )خرج  أن  المعاصرة،  اللغة  في معجم  لغة: جاء   

َ يَجْعَلْ  َّ
قِ الل يَتَّ خرج على، خرج عن، خرج من(: خلاص، نجاة، وجد مخرجا من الأزمة } وَمَنْ 

رج منه: لا خلاصَ منه، لا مهرب منه- هو يعرف موالج الأمور 
ْ

مَخ رَجًا{)الطلاق:2(، لا 
ْ

مَخ هُ 
َ
ل

ومخارجها: متصرِّف خبير بالأشياء"1.

إلى  به  يتوصل  ما  كل  هي  فقال:"  المخارج،  القواسمة  السميع  عبد  عرف  الاصطلاح:  وفي 

التخلص من المضايق بغير مخالفة مقصود الشارع"2. 

ص بها من المكروه أو يجلب بها المحبوب، وواحدها 
ّ
وقال ابن الخوجة المخارج:" هي التي يتخل

رَجًا{)الطلاق:2(، 
ْ

هُ مَخ
َ
َ يَجْعَلْ ل َّ

قِ الل مخرج. ورد بهذا اللفظ القرآني في قوله جل وعلا: ﴿ وَمَنْ يَتَّ
وهذه التسمية واردة بكثرة في كتب الحنفية".3

ب: العلاقة بين البدائل الشرعية والمخارج.

إن مصطلح المخارج مرادف لمصطلح البدائل الشرعية، بحيث يحاول الفقيه المتمكن أن 

يخرج بالمكلف إلى بحبوحة الحلال الذي لا يعارض أحكام الشريعة من المعاملات.

خلاصة:

كالبدائل  بتعابير أخرى؛  يعبر عنه  الشرعية  البدائل  تم توضيحه، أن مفهوم  يظهر مما 

الإسلامية، أو البدائل الجائزة. وبهذا نجده يتقاطع مع جملة من المصطلحات التي إذا أطلق 

والمعاريض  الشرعية،  كالحيل  بينها؛  الاصطلاحية  الدلالة  لتوافق  نظرا  الأخرى،  يراد  أحدها 

والمخارج.

 ،1 ط  الكتب،  عالم  المعاصرة،  العربية  اللغة  معجم  معه.  وفريق  الحميد،  عبد  مختار  أحمد  عمر،   -  (((
1429هـ/2008م، 1/ 628.

))) - القواسمة، عبد السميع فوزي. الحيل في التهرب من الزكاة، دار الفتح، عمان، ط 1، 1438هـ/ 2017م، ص:25.
))) - ابن عاشور، محمد الطاهر. مقاصد الشريعة الإسلامية، 318/2.
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المطلب الثاني: مشروعية البدائل الشرعية

إن الناظر في الأدلة الشرعية وهو يقتفي أثر مشروعية البدائل الشرعية يدرك أنها نصت 

في طياتها على جواز إيجاد بدائل جائزة لا تعتريها حرمة ولا شبهة، فالقصد من ذلك كله هو بيان 

بها الشريعة الإسلامية  التي تمتاز  خاصية المسايرة والمواكبة للقضايا والمستجدات العصرية 

عن غيرها من الشرائع والتنظيمات، إذ لا نكاد نجد مجالا من المجالات الحياتية إلا وتحدثت 

عنه، أو وضعت لما يستجد الضوابط والقيود التي تجعله يتما�شى معها.

إذن فما هي أدلة مشروعيتها:

من القرآن الكريم:

104(، فالآية تشير إلى التأدب في  ا{ )البقرة: 
َ
رْن

ُ
ظ

ْ
وا ان

ُ
ول

ُ
وا رَاعِنَا وَق

ُ
قُول

َ
 ت

َ
قال الله تعالى: }ل

الحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في نهيه تعالى لليهود أن يقولوا راعنا المقصود 

بها عندهم 

السب والشتم، واستبدلها بلفظ آخر خير منه.

275(؛ فوجه  بَا{ )البقرة:  مَ الرِّ بَيْعَ وَحَرَّ
ْ
ُ ال َّ

حَلَّ الل
َ
بَا وَأ لُ الرِّ

ْ
بَيْعُ مِث

ْ
مَا ال إِنَّ وا 

ُ
ال

َ
قال تعالى: }ق

الاستدلال بالآية أن الله جعل بدل التعامل بالربا، التعامل بالبيع الجائز ردا على من ساوى 

بينهما في الحلية.

رْضِ{)يوسف: 56(، قال ابن العربي فيها: "دليل 
َ ْ
 فِي ال

َ
ا لِيُوسُف نَّ

َّ
لِكَ مَك

َ
ذ

َ
قوله تعالى: } وَك

على جواز الحيلة في التوصل إلى المباح، واستخراج الحقوق"1. أي أن المفتي المتمكن من المجال 

من  بالمكلفين  يخرج  حتى  الشرعية  البدائل  إيجاد  أو  الحيلة  استعمال  له  يجوز  الاقتصادي 

المعاملات المحرمة إلى الجائزة أو يرجع له بعض حقوقه المهضومة المنتهكة. 

بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  القادر عطا،  القرآن، محمد عبد  أحكام  بكر محمد.  أبو  المعافري،  العربي  ابن   -  (((
لبنان، ط 3، 1424هـ/2003 م، 69/3.
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ومن السنة النبوية:

:" إِنَّ 
َ
ة

َّ
فَتْحِ وَهُوَ بِمَك

ْ
ِ يَقُولُ عَامَ ال

َّ
هُ سَمِعَ رَسُولَ الل نَّ

َ
ُ عَنْهُمَا أ َّ

ِ رَ�ضِيَ الل
َّ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الل

يْتَةِ 
َ ْ
حُومَ ال

ُ
يْتَ ش

َ
رَأ

َ
ِ أ

َّ
قِيلَ: يَا رَسُولَ الل

َ
صْنَامِ " ف

َ ْ
زِيرِ وَال

ْ
خِن

ْ
يْتَةِ وَال

َ ْ
مْرِ وَال

َ
خ

ْ
مَ بَيْعَ ال هُ حَرَّ

َ
َ وَرَسُول َّ

الل

اسُ؟ ودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّ
ُ
جُل

ْ
فُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا ال ى بِهَا السُّ

َ
ل

ْ
هَا يُط إِنَّ

َ
ف

حُومَهَا 
ُ

مَ ش ا حَرَّ
َّ َ
َ ل َّ

يَهُودَ إِنَّ الل
ْ
ُ ال َّ

لَ الل
َ
ات

َ
لِكَ:" ق

َ
ِ عِنْدَ ذ

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
مَّ ق

ُ
الَ:" لا هُوَ حَرَامٌ" ث

َ
ق

َ
ف

مَنَهُ "1.
َ
وا ث

ُ
ل

َ
ك

َ
أ

َ
مَّ بَاعُوهُ ف

ُ
وهُ ث

ُ
جَمَل

المنهي هنا: اتخاذ شحوم الميتة لحوائجهم غير الأكل.

البديل: الاقتصار على ما يسد نفس تلك الحوائج الجائزة، ولا يلزم أن يصرح به الرسول 

صلى الله عليه وسلم لوضوحه.

رَاهِمِ جَنِيبًا(2، فوجه الدلالة  مَّ ابْتَعْ بِالدَّ
ُ
رَاهِمِ، ث وقوله صلى الله عليه وسلم: )بِعْ الجَمْعَ بِالدَّ

على جواز انتهاج إيجاد البدائل، هو أن يبيع المكلف الجمع، ثم يشتري التمر الجيد، حتى لا يقع 

في ربا التفاضل في الجنس الواحد وهو التمر؛ لأنه محرم شرعا، قال الشاطبي:" فالقصد ببيع 

الجمع بالدراهم التوسل إلى حصول الجنيب بالجمع، لكن على وجه مباح، ولا فرق في القصد 

بين حصول ذلك مع عاقد واحد وعاقدين، إذ لم يفصل النبي عليه الصلاة والسلام"3.

فوجه  الكذب(4.  عن  لمندوحة  المعاريض  في  إن  وسلم:)  عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال 

الاستدلال واضح، وقد بينت من ذي قبل المقصود من المعاريض وعلاقتها بالمفهوم المدروس.

حيث  من  قوية  إشارة  تشير  أعلاه   إليها  المشار  الشرعية  الأدلة  أن  سبق،  مما  نستنتج   

دلالتها إلى مشروعية إيجاد البدائل الشرعية للمعاملات المحرمة.5 

))) - صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام، رقم 2236.
))) - موطأ الإمام مالك، كتاب البيوع، باب ما يكره من بيع التمر، رقم الحديث: 2309.

))) - الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم. الموافقات، 272/2.
البالغين  الأحرار  من  تجوز  لا  ومن  شهادته،  تجوز  من  أبواب  جماع  الشهادات،  كتاب  الكبرى،  البيهقي  سنن   -  (((

العاقلين المسلمين، باب المعاريض فيها مندوحة عن الكذب، رقم الحديث: 20843.
))) - فهناك العشرات من الأدلة على مشروعية البدائل الشرعية، لذا اكتفيت بما أثبت منها.
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المطلب الثالث: ضوابط الشرعية للبدائل الشرعية

الذي  المالية  المعاملات  لكل جوانبهم، ومن ذلك فقه  الناس  لتنظيم حياة  أتت  الشريعة 

يعرف بأنه: "الأحكام الشرعية المنظمة لتعامل الناس في الأموال. وهي تشمل المعاوضات: من 

بيع وإجارة، والتبرعات: من هبة، ووقف، ووصية. والإسقاطات: كالإبراء من الدين، والمشاركات، 

والتوثيقات: من رهن وكفالة، وحوالة"1. وما دام أنه يشمل هاته الأبواب، فهو يعد من أوسعها. 

وعليه، فالعلماء باستعمالهم للبدائل الشرعية لم يكن على عواهنه، وإنما يستحضرون 

في  استعمالها  في  للشط  المجال  يترك  لا  ذاك حتى  تضبط  التي  والضوابط،  القيود  من  جملة 

أبواب المعاملات. وقد جمعتها في ثلاثة ضوابط، وهي على النحو التالي:

أولا: الاجتهاد في موافقة الأحكام الشرعية قدر الإمكان.

جاءت الشريعة لصيانة المكلف من اتباع هواه، وأن تحقق له ما يصلحه في الدنيا والآخرة، 

نْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ 
َ
رْهُمْ أ

َ
هْوَاءَهُمْ وَاحْذ

َ
بِعْ أ

َّ
ت

َ
 ت

َ
ُ وَل َّ

زَلَ الل
ْ
ن

َ
مْ بَيْنَهُمْ بِمَا أ

ُ
نِ احْك

َ
قال الله تعالى: ﴿ وَأ

يْكَ ﴾ )المائدة: 49(، وعن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
َ
ُ إِل َّ

زَلَ الل
ْ
ن

َ
مَا أ

)تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيه(2، وغيرها كثير التي حثت 

من  يعتريها  ما  اعتراها  وإن  المبتكرة،  البدائل  حيث  من  للشارع  المقصودة  المصالح  جلب  على 

الشبهات.

علاوة على ذلك، الحرص على ألا تؤدي إلى محظور شرعي؛ لأن اعتبار البديل الشرعي شرعي 

وجب ألا يؤدي إلى الوقوع فيما حذرت منه الشريعة، وتلك المحظورات إما منصوص عليها أو 

متفق على تحريمها أو قيست على من في شاكلتها. كالربا بأنواعه، والغرر المفسد للمعاملات. 

بالذات والآخرين، لقوله صلى الله عليه وسلم: )لا ضرر ولا  إلى الإضرار  وكذا، ألا تؤدي 

رة لفقه المعاملات وغيره. 
ّ
ضرار(3. فالحديث يعد من القواعد الجليلة المؤط

1427هـ/2007م،   ،6 النفائس، ط  دار  الفقه الإسلامي،  في  المعاصرة  المالية  المعاملات  - شبير، محمد عثمان.   (((
ص:12.

))) - موطأ الإمام مالك، كتاب القدر، باب النهي عن القول بالقدر، رقم الحديث:3335.
))) - موطأ الإمام مالك، كتاب الأقضية، باب القضاء في المرفق، رقم الحديث: 2757.
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ثانيا: أن يكون المجتهد عارفا بأحوال الناس في بيوعهم.

يعتبر باب المعاملات المالية من أوسع الأبواب الفقهية والعملية، فلابد من معرفة تعاملات 

فيه  �شيء  لا  منه  فالموافق  الشريعة،  لأحكام  مخالفا  أو  موافقا  كان  سواء  تبايعهم  في  الناس 

من الناحية الشرعية لكن الإشكال الحقيقي في المخالف، وفي هذا الصنف من المعاملات يتم 

اجتهاد المجتهد قصد إيجاد بدائل شرعية جائزة. 

فلا يحصل ذلك الإيجاد إلا بامتلاك أساليب الاستنباط، ومفاتيح الفهم الدقيق لنصوص 

الشرعية حتى يتحصل البديل الشرعي الموافق لها. قال الشاطبي: "وبإحكام النظر في هذا المعنى 

يترشح للناظر أن يبلغ درجة الاجتهاد؛ لأنه يصير بصيرا بمواضع الاختلاف، جديرا بأن يتبين له 

الحق في كل نازلة تعرض له"1.

ثالثا: أن يحقق البديل مصلحة للمكلفين في المعاملات فقط.

المصالح على نوعين: نوع منها معتبر شرعا، ونوع غير معتبر شرعا.

بهدف  الشرائع  جاءت  لذلك  أحكامه،  مجموع  في  الشارع  قصده  ما  شرعا  منها  فالمعتبر 

تحقيق المصالح في الدارين معا للمكلفين، ودفع المفاسد عنهم. 

غير  حقيقية  راجحة  مصلحة  تحقق  التي  هي  الشارع  عند  المعتبرة  الشرعية  والبدائل 

ابن  قال  للمصالح،  مراعاة  المذاهب  أوسع  المالكية  والسادة  ذلك،  يجلي  وتعريفها  متوهمة، 

إلى  يلتفتون  ولا  الله(،  )رحمه  مالك  بعين  الشريعة  يلحظون  لا  سواه  ومن  الشافعي  العربي:" 

المصالح، ولا يعتبرون المقاصد، وإنما يلحظون الظواهر، وما يستنبطون منها"2.

وأما المصالح غير المعتبرة هي التي تكون متوهمة زائفة، وروعي فيها حظ النفس، كما في 
ابتكار بدائل للتحايل على نصوص الشريعة لتجويز الخمر بحجة نفعه الاقتصادي والرواج، 
الخمر  وتحريم  شرعيا،  نصا  تخالف  لا  شرعا  المعتبرة  المصلحة  لأن  ملغاة؛  المصالح  فهاته 

منصوص عليه.

))) - الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم. الموافقات، 89/4.
))) - ابن العربي المعافري، أبو بكر محمد. أحكام القرآن، 125/2.
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والناظر في المصالح الراجحة يرى أنها تفتقر إلى اعتبار المآل، فالمجتهد لكي تتبين له عليه 

بالنظر في مآلات الأفعال والأعمال، إن كانت البدائل تؤول إلى مصلحة مستحسنة، فهي مقبولة 

شرعا، وإلا فلا اعتبار لها. قال الشاطبي: "النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت 

عن  الصادرة  الأفعال  من  فعل  على  يحكم  لا  المجتهد  أن  وذلك  مخالفة،  أو  موافقة  الأفعال 

المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل، مشروعا لمصلحة فيه 

تستجلب، أو لمفسدة تدرأ"1.

المبحث الثاني: تطبيقا البدائل الشرعية في المعاملات المالية

المطلب الأول: معاملة البيع عبر الوسائل الحديثة.

أولا: صورتها. 

يسكن زيد في دولة المغرب وعمرو في الجزائر، ونظرا لتباعد المسافة بينهما لجأ كليهما إلى 

التبايع عن طريق الأنترنيت، فزيد صاحب السيارة قام بتصويرها تصويرا تاما لعمرو، وكتب له 

معلومات عنها حتى اتضحت معالمها وزال اللبس عنها، فهل الوسيلة التي استعملاها معا تعتبر 

بديلا شرعيا أم لا؟

ثانيا: وجه البديل الشرعي في المعاملة.

لا شك أننا شهدنا تطورات جمة في شتى المجالات، ومن بينها مجال الإلكترونيات، فباتت 

تعقد المعاملات المالية عبرها؛ كإنشاء الصفقات التجارية أو الشركات، أو الإيجارات وهلم جرا؛ 

فما كان من العلماء المعاصرين إلا أن حاولوا تكييفها مع الشرع ومقاصده.

قال علاء الدين زعتري:" مع تطور الحياة وتقدم التقنية وتوفر وسائل الاتصالات الآلية 

المباشرة، كان لا بد من إيجاد المخرج الشرعي المناسب لإجراء العقود بواسطة آلات الحديثة، 

مثل: إجراء العقود عبر الهاتف، وإجراء العقود عبر المراسلات الآلية؛ كالبرقيات، أو بواسطة 

))) - الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم. الموافقات: 110/4.
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التلكس أو الفاكس )البريد المصور(، أو عبر الشبكة العالمية )الإنترنيت( مثلا"1؛ واسكايب ومن 

ذلك ما قام به زيد مع عمرو.

ثالثا: اعتبارات وجه البديل الشرعي في المعاملة.

تتجلى اعتبارات البديل الشرعي على النحو التالي:

-1 الأصل في العقود الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه: لا ريب أن التعاقد عن طريق 

الأنترنيت من هذا القبيل.

-2 يحقق مصالح ومقاصد للمكلفين: إن المتبايعين عن طريق الأساليب الإلكترونية لابد 

وأن تحقق مصالح كثيرة؛ كربح الوقت وطي المسافات، والتقليص من التكاليف المالية والبدنية 

وغيرها.

3- توفر أركان وشروط البيع: 

فالبيع عن طريق الأنترنيت، والمتعاقدان متباعدان، وليس في مجلس واحد، وكان تبايعهما 

متضمنا الأركان والشروط المعروفة، فما المانع من التعاقد وإمضائه؟، إذ المانع هو فقدان أحد 

الأركان أو الشروط بأن يكون المبيع ممنوعا في الشريعة، وكذا وجود الغرر الممنوع؛ كالتزييف 

أو تقديم معلومات مغلوطة عن المبيع للمشتري آنذاك يبطل البيع والوسيلة البدلية لا تعتبر. 

قال علاء الدين زعتري: "وقد أجمع الفقهاء على أن العقد يتم وينعقد بين الغائبين –كما في 

للطرف  بالنسبة  بالقبول  العلم  يشترط  ولا  القبول،  إعلان  بمجرد  الحديثة-  الاتصال  آلات 

جرى  لإبرامه،  وتأكيدا  العقد،  إثبات  من  وتمكينا  وغموضٍ،  بسٍ 
َ
ل لكل  إبعادا  لكن  الموجب، 

العرف الحاضر على إرسال العرض أولا، ثم إرسال القبول، ثم إتمام العقد"2.

خلاصة:

))) - زعتري، علاء الدين. فقه المعاملات المالية المقارن صياغة جديدة وأمثلة معاصرة، خليل منصور، دار العصماء، 
ط 1، 1341هـ/2010م، ص:12.

))) - زعتري، علاء الدين. فقه المعاملات المالية المقارن صياغة جديدة وأمثلة معاصرة، ص:14.
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بهاته الأدلة وغيرها يمكن اعتبار التبايع أو التعاقد عبر الأنترنيت من البدائل الشرعية إذا 

ما تم الحفاظ على أركان وشروط العقود، غير أن هناك من العقود التي لا تصلح أبدا أن تعقد 

عبر تلك الوسائل؛ كالزواج أو الطلاق وغيرهما.

المطلب الثاني: معاملة دارت.

مسمياتها  تعددت  ولقد  الحالي،  عصرنا  في  الجديدة  المعاملات  من  المعاملة  هاته  تعتبر 

هي  الأخيرة  هاته  أن  غير  ودارت،  الكيس  الموظفين،  جمعية  تلك:   ومن  مجتمع،  كل  حسب 

الرائجة في المجتمع المغربي بكثرة.  

أولا: صورتها.

المال  أو أكثر، على أن يضع كل واحد منهم مبلغا محددا من  أن تتفق جماعة من ثلاثة 

بالتساوي، ويضعونه في حساب بنكي أو عند أحدهم، على أساس أنه عندما يجتمع مبلغ مهم 

يأخذه أحدهم بالقرعة، ثم يستأنفون الجمع حتى يجتمع مثل المبلغ الأول، فيأخذه واحد من 

الباقين بالقرعة أيضا، وهكذا دواليك حتى يأتي على آخرهم.

ثانيا: مثالها.

 2000 واحد  كل  يضع  أن  مفاده  اتفاقا،  يعقدون  غيرهم  أو  الموظفين  من  أكثر  أو  ثلاثة 

درهما عند أحدهم أو في مكان ما، حتى إذا ما جمع المال منهم، أعطي إلى أحدهم بالقرعة، وفي 

الجمع الثاني والثالث للآخرين المتبقيين وهكذا.

ثالثا: وجه البديل الشرعي في المعاملة.

الحديث،  العصر  في  المبتكرة  المعاملات  من  بدارت  تسمى  ما  أو  الموظفين  جمعية  تعتبر 

قسمين:  على  وهم  فيها،  كلام  لهم  للمعاصرين  لكن  عنها،  القدامى  الفقهاء  تكلم  لعدم  وذلك 

قسم اعتبرها من البدائل الشرعية الجائزة لتفادي المعاملات الربوية. وقسم اعتبرها معاملة 

محرمة ممنوعة، وذلك لجملة من التهم، والشبه التي تلزق بها.
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فقد  شرعيا،  وبديلا  جائزة  معاملة  اعتبرها  العلماء  من  القسم  هذا  إن  الأول:  القسم 

جمعهم سعد بن تركي الخثلان الذي رجح الجواز، فقال:" أنها جائزة، وهذا هو الذي عليه أكثر 

العلماء، وقد صدر به قرار من هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ومن أبرز من 

قال بهذا القول الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن العثيمين رحمهما الله تعالى"1.

رابعا: اعتبارات وجه البديل الشرعي عند المجيزين.

من بين تلك الاعتبارات على أنها من البدائل الشرعية التي استندوا عليها ما يلي:

ذاتها،  في  القائمة  المعاصرة  المعاملات  من  دارت  فمعاملة  المعاملة:  بأصلية  الحكم   -  1

فالحكم عليها يكون استصحابيا إذ لا نص عليها يبين حكمها.

2 - تدخل في باب التبرعات والمعاونات: تندرج ضمن عقود الإرفاق التي يكون مبنيا على 

بِرِّ 
ْ
ال ى 

َ
عَل وا 

ُ
عَاوَن

َ
وَت  { تعالى:  كقوله  نصوصها؛  من  كثير  في  ذلك  إلى  دعت  والشريعة  الإحسان، 

عُدْوَانِ{ )المائدة: 2(.
ْ
مِ وَال

ْ
ث ِ

ْ
ى ال

َ
وا عَل

ُ
عَاوَن

َ
 ت

َ
قْوَى وَل وَالتَّ

3 - أنها تحقق مصلحة راجحة: إن تفعيلها بين الأطراف تحقق مصالح راجحة لهما على حد 

سواء؛ كتيسير المعاملات، وتوفير الجهود، والأموال المبذولة وغيرها.

الذي يجر نفعا، وفيها  القرض  الثاني: اعتبروها محرمة ممنوعة، لأنها من قبيل  القسم 

مصاحبة القرض المشروط بقرض آخر وهذه منفعة.

خامسا: اعتبارات التحريم عند المانعين.

لقد استند بعض العلماء الذين لا يعدون معاملة دارت من البدائل الشرعية على جملة 

من الأدلة لحرمتها، فمن بينها:

 ،1 العربية السعودية، ط  المملكة  المالية المعاصرة، دار الصميعي،  ابن تركي الخثلان، سعد. فقه المعاملات   -  (((
1433ه/2012م، ط 2، 1433ه/2012م، ص:194.
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1 - أنها معاملة ربوية: تتجلى رباويتها1 على أنها قرض جر منفعة؛ فالذين يضعون مقدارا 

من المال المتفق عليه فهو قرض من واحد للآخرين وهذا لا شك فيه بأنه ذلك، والمنفعة المرجوة 

من ورائه هو مضاعفة ذلك القدر على حسب أعداد المتعاملين؛ كألفي درهم تضاعف إلى ستين 

ألف درهم، فالأربعون ألفا المحصل عليها تعتبر منفعة، إذن فهي ربا والربا محرم.

رد عليهم: إن المنفعة التي تحصل للمقرض في هذه الجمعية لا تنقص المقترض شيئا من 

ماله، بل يحصل المقترض على منفعة مساوية أو مقاربة لها، ففيها مصلحة للطرفين: المقرض 

والمقترض2.

وكذلك: ليس فيها ضرر على أي واحد منهم، ولا زيادة نفع المقرض على حساب المقترض، 

والنفع المحرم في القرض هو: النفع الذي يختص به المقرض دون المتقرض، أما إذا كان النفع 

فيها على أحد،  التي لا مضرة  المصالح  بتحريم  يرد  به، والشرع لا  بأس  للطرفين، فإن هذا لا 
فتكون شبيهة بالسفتجة.3

والذي يظهر لي في هاته النقطة أن المعاملة ليس فيها أي زيادة ربوية لا سواء للمقرض ولا 

المقترض والله أعلم.

2- سلف مشروط بسلف

إن الأصل في السلف أن يكون تبرعا لله، ولا ينبغي للمسلف أن يشترط على الآخرين سلفا، 

ومن المعلوم الواضح أن المعاملة متجسد فيها ذاك أصالة؛ فلا يبغي المسلف أن يسلف إلا بعد 

علم أنه سيأخذ من الآخرين سلفا آخر، وذلك من بداية التعاقد، وهذا لا شك في وقوعه.

3- حصول الغرر.

وذلك في اشتباهها بالقمار، والقمار محرم، فوجه الشبه يتجلى في الترتيب الذي يكون على 

وفق لائحة متفق عليها أو على وفق القرعة.

))) - ابن تركي الخثلان، سعد. فقه المعاملات المالية المعاصرة، ص:194-195، )بتصرف(.
))) - المرجع السابق، ص:195.
))) - المرجع السابق، ص:195.
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سادسا: الخلاصة.

بعد هاته الإجالة في توضيح رأي الفريقين، في معاملة جمعية الموظفين أو ما تسمى بدارت 

أو الكيس؛ فالذي يترجح اعتبارها بديلا شرعيا إذا انتفت تلك الشبهات حولها.

خاتمة:

وختاما جاء البحث مسطرا لأمر علمت معالمه التي تجلي أهميته للناظرين، وإذا ما نظرنا إليه 

أدركنا أنه بحث ذو شجون، وتلك الشجون عزف على أوتارها ليسمع القارئ الدلالة المفهومية 

التطبيقات  من  بنموذجين  ويصورها  الشرعية،  للبدائل  والباحثين  العلماء  عند  المقصودة 

التي يتأكد أن الشريعة الإسلامية مواكبة لكافة القضايا المستحدثة. فخرج  المالية المعاصرة 

بالعديد من الخلاصات، فمن أبرزها ما يلي:

العلمية،  الساحة  في  ظهرت  التي  المعاصرة  المفاهيم  من  الشرعية  البدائل  مفهوم  يعتبر 

وعليه  المشتركة،  الدلالة  من  لها  لما  الشرعية  والحيل  والمعاريض  المخارج  مع  يتقاطع  والذي 

يسعى المفتي أن يتلمسه في المعاملات المالية المعاصرة، حتى يتبين هل تندرج ضمنه أم لا؟.

لم يعط المفهوم المدروس الدراسة التي يستحقها من حيث التنظير.

لقد دلت العديد من النصوص الشرعية على مشروعية البدائل الموافقة لأحكامها.

لا يمكن اعتبار أي بديل شرعي إلا ما كان منضبطا بالضوابط التي وضعها العلماء، وذلك 

أن يكون البديل محافظا قدر الإمكان على الأحكام الشرعية، محققا حاجة للمكلف، والناظر 

فيه مطلعا على أعراف الناس في البيوع، والعقود ليبين مدى الالتزام بالشريعة فيها.

للمفهوم العديد من التطبيقات التي تستدعي البحث والجمع، ومن ذلك: التبايع والتعاقد 

من البدائل الشرعية في المعاملات المالية شريطة الالتزام بالأركان والشروط المعلومة، وأيضا 

معاملة دارت أو ما تسمى بالكيس أو جمعية الموظفين إذا انتفت تلك الشبه حولها. 

    هذا، ما تيسر قوله وتسطيره، فما كان ويكون من خطأ أو سهو أو زلة قلم، فمني ومن 

الشيطان، إذ لا عصمة إلا لمن عصمه الله تعالى، وحسبي أني اجتهدت متوكلا على الله وحده، 
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آله،  به، وصلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى  الاستعانة  لي  تيسر  بما  ثم مستعينا 

وصحابته الأخيار أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

قائمة المصادر والمراجع:
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الاجتهاد التنزيلي وتطبيقاته 
في المعاملات المالية المعاصرة

)) بيع المرابحة والإجارة المنتهية 
بالتمليك نموذجين((

د.عبد الحليم محمد أيت أمجوض

أستاذ التعليم العالي مؤهل

المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين/
البيضاء سطات

ملخص المشاركة

إن الله خلق الخلق، وأحوج بعضهم إلى 

وجعل  وفاق،  على  مصالحهم  لتقوم  بعض 

صلاح أحوال معادهم منوطا بصلاح أحوال 

لأخراهم؛  مزرعة  دنياهم  لتكون  معاشهم؛ 

إلى ما تستقيم به معاملاتهم  ولهذا أرشدهم 

التعبدية؛  شعائرهم  لهم  بين  مثلما  المالية، 

المعاملات  بإصلاح  الله  إلى  التقرب  فصار 

الوجه  على  للشعائر  العبد  إقامة  برهان 

الصحيح المبني على صفاء القصد.

ولن يتأتي صلاح المعاملات إلا إذا كانت 

بميزان الشرع؛ اقتضاء أصليا يمليه الاجتهاد 

الاستنباطي، واقتضاء تبعيا يفرضه الاجتهاد 

تاريخ  من  حظه  أولهما  استوفى  ولما  التنزيلي. 

الباحثين  على  لزاما  صار  الأصولي؛  الدرس 

العناية،  من  يستحقه  ما  ثانيهما  إيلاء  اليوم 

معالجة  في  بالغ  أثر  من  له  لما  وبخاصة 

المعاملات  مقدمتها  وفي  المعاصرة؛  القضايا 

المالية المعاصرة.
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"الاجتهاد  موضوع:  خلال  من  المبارك  السفر  هذا  في  مشاركتي  تكون  أن  اخترت  ولذلك 

التنزيلي وتطبيقاته في المعاملات المالية المعاصرة؛ المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك نموذجين".

الاجتهاد  مراحل  حصول  بيان  إلى  أحتاج  فإني  النموذجين  دراسة  خطة  حيث  من  وأما 

التنزيلي؛ بدءا من تصوير المحل، ومرورا بالنظر في الاقتضاء الأصلي، وانتهاء بتحقيق المناط.  

وأما اختيار التطبيق على "بيع المرابـحة للآمر بالشراء"، و"الإجارة المنتهية بالتمليك"؛ فلأنهما 

من العقود المركبة الرائجة. 

توطئة:

آله  الحمد لله؛ أحمده وأستعينه وأستهديه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى  إن 

وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد؛ 

فقد انتهى أهل الاعتبار من علماء الأصول إلى أن كل مسألة تفتقر إلى نظرين: نظر في دليل 

الحكم؛ وهو الاجتهاد الاستنباطي، ونظر في تعيين محل الحكم؛ وهو الاجتهاد التنزيلي.

قال الإمام الشاطبي رحمه الله: "الاجتهاد على ضربين: أحدهما: لا يمكن أن ينقطع حتى 

ينقطع أصل التكليف، وذلك عند قيام الساعة، والثاني يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا، فأما 

الأول: فهو الاجتهاد المتعلق بتحقيق المناط، وهو الذي لا خلاف بين الأمة في قبوله، ومعناه أن 

يثبت الحكم بمدركه الشرعي لكن يبقى النظر في تعيين محله")1(.

ولا يستقيم الاجتهاد التنزيلي إلا إذا كان مبنيا على ثلاث مراحل لابد منها في إجرائه: أولاها 

تحقيق  "مرحلة  والثالثة  الأصلي"،  الاقتضاء  في  النظر  "مرحلة  والثانية  التصوير"،  "مرحلة 

المناط". ولعل التراتب المذكور يحتاج إلى بيان ومثال يقربان المعاني بما يتناسب مع طبيعة هذه 

التوطئة.

))) الشاطبي أبو إسحاق إبراهيم بن مو�سى، الموافقات في أصول الشريعة، شرحه وخرج أحاديثه الشيخ عبد الله 
دراز، دار الكتب العلمية، بيروت، ط:1، 1422هـ/2001م، مج:2، ج:4، ص:65-64.
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قاعدة  ال�شيء فرع عن تصوره"؛ وهي  "الحكم على  بالتصوير؛ فلأن  التمهيد  أما ضرورة 

استفيدت باستقراء تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يستوضح بشأن النازلة في 

حال الغموض ليعلن الحكم عن بينة.

نجد  ولذلك  حكمها؛  بيان  قبل  بداية  المعاملة  صورة  بيان  على  الفقهاء  أغلب  درج  وقد   

تعريفات عدد من العقود نحت منحى بيان الصورة، ومثاله عقد المساقاة)1(؛ قيل في تعريفه: أن 

يستعمل رجل رجلا في شجر ليقوم بإصلاحه على أن يكون له سهم معلوم مما يغله)2(.

الموافقات،  في  أصالته  على  الأدلة  الشاطبي  أقام  فقد  الأصلي  الاقتضاء  في  النظر  وأما 

بناء  التنزيل قائمة على ضرورة  في  القطع بصحته)3(. وضرورته  تبلغ مبلغ  إلى أن الأدلة  وانتهى 

الاقتضاء  بين  والترجيح  الموازنة  على  التنزيل  مدار  إن  إذ  الأصول؛  على  الشريعة  في  الاجتهاد 

يقت�ضي  ما  وهو  وأولوياتها.  الشريعة  مقاصد  في  النظر  على  بناء  التبعي؛  والاقتضاء  الأصلي 

معرفة الاقتضائين حتى تصح الموازنة.

قال الإمام الشاطبي: "اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إلى محالها على وجهين:

أحدهما: الاقتضاء الأصلي: أي قبل طروء العوارض، وهو الواقع على المحل مجردا عن 

التوابع والإضافات، كالحكم بإباحة الصيد والبيع والإجارة وسن النكاح وندب الصدقات غير 

الزكاة وما أشبه ذلك.

والثاني: الاقتضاء التبعي: وهو الواقع على المحل، مع اعتبار التوابع والإضافات، كالحكم 

بإباحة النكاح لمن لا أرب له في النساء ووجوبه على من خ�شي العنت، وكراهية الصيد لمن قصد 

ما  كل  وبالجملة؛  الأخبثان،  يدافعه  من  أو  الطعام،  حضره  لمن  الصلاة  وكراهية  اللهو،  فيه 

اختلف حكمه الأصلي لاقتران أمر خارجي")4(. 

))) المساقاة مأخوذة من السقي لأن السقي جل عمل الحوائط، وهو يصلح ثمرتها وينميها". انظر: ابن رشد الجد، 
المقدمات الممهدات، ج:2، ص:547. 

))) انظر: الرازي محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، دار الكتب العلمية، بيروت، ط:1، 1410هـ/1990م، ص:132. 
والجرجاني علي بن محمد السيد الشريف، التعريفات، اعتنى به مصطفى أبو يعقوب، مؤسسة الرسالة ناشرون، 

دمشق، ط:1، 1427هـ/2006م، ص:116.   
)))الشاطبي، الموافقات، م.س، مج: 2، ج:3، ص: 59. 
))) الشــاطبي، الموافقــات، م.س، مج: 2، ج:3، ص: 58.
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وللتقريب فإن النظر في الاقتضاء الأصلي في المساقاة على سبيل المثال يقت�ضي المنع؛ لأنها 

الغرم  بين  التردد  على  المترتبة  للجهالة  غرر  وفيه  العقد،  إبرام  وقت  معدوم  عوض  على  عقد 

والغنم، ولذلك فهي غير جائزة بالنظر إلى الاقتضاء الأصلي لأدلة المعاملات المالية في الشريعة 

الإسلامية. وقد ذكر ابن رشد الجد أصولا تقاس عليها تقت�ضي المنع؛ قال: "المساقاة من بيع 

الغرر، ومن الاستئجار بأجر مجهول، ومن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه")1(.

وأما تحقيق المناط فيفرضه النظر فيما يصلح لمكلف بعينه من الأحكام بحسب أحواله 

وأحوال نازلته وواقعه المحيط؛ وهو أصل أصيل من أصول الشريعة؛ إذ إن عددا من العقود 

التي أجيزت استثناء على خلاف الأصول للحاجة العامة؛ إنما أجيزت من باب تحقيق المناط. 

قال ابن رشد الجد في مثال المساقاة المذكور:"المساقاة مستثناة من الأصول الممنوعة لضرورة 

الناس إلى ذلك وحاجتهم إليه، إذ لا يمكن للناس عمل حوائطهم بأيديهم، ولا بيع الثمر قبل بدو 

صلاحها للاستئجار من ثمنها على ذلك، إن لم يكن لهم مال؛ فلهذه العلة رخص في المساقاة")2(.

وبناء على ما تقدم فإني أرتب مشاركتي هذه على مبحثين؛ أخصص أولهما لدراسة "عقد 

كل  أقسم  أن  على  بالتمليك"؛  المنتهية  الإجارة  لـ"عقد  وثانيهما  بالشراء"،  للآمر  المرابحة  بيع 

مبحث إلى ثلاثة مطالب بعدد مراحل الاجتهاد التنزيلي؛ بدءا من تصوير المحل، ومرورا بالنظر 

في الاقتضاء الأصلي، وانتهاء بتحقيق المناط. والله تعالى أسال التوفيق والسداد، والعفو عن 

الزلل.

المبحث الأول: عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء.

المطلب الأول: تصوير عقد "بيع المرابحة للآمر بالشراء".

لبيع المرابـحة صورتان: أولاهما قديمة علمت أحكامها من كتب الفقه، والثانية مستحدثة 

مركبة، وإن كانت مبنية على بيع المرابـحة المعروف عند الفقهاء القدامى. وغر�ضي في هذا المبحث 

والمؤسسات  البنوك  في  واسع  نطاق  على  بها  العمل  عم  التي  الثانية  بالصورة  أساسا  يتعلق 

)))ابن رشد الجد، المقدمات الممهدات، تحقيق سعيد أعراب، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط:1، 1408هـ/1988م، 
ج:2، ص:547. 

))) ابن رشد الجد، المقدمات الممهدات، م.س، ج:2، ص:552. 
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بـ:"بيع المرابـحة للآمر بالشراء". ونظرا للعلاقة بين الصورتين لابد  الإسلامية، ويصطلح عــــليها 

من التعريج على الأولى بقصد تقريب الأخرى ومعرفة الفروق بينهما.

أولا: بيع المرابـحة في التراث الفقهي.

ربحت  العرب:  تقول  المبايعة.  في  الحاصلة  والزيادة  النماء  وهو  الربح  من  لغة:  المرابـحة 

تجارته إذا ربح صاحبها)1(، ويقال: رابحته على سلعته مرابـحة أي: أعطيته ربـحا)2(.

البائع  يذكر  وفيه  الأمانة)3(؛  بيع  من  صور  ثلاث  إحدى  الأصل  في  هي  القديمة  والمرابـحة 

رأس ماله، ويضع سعرا محددا للسلعة. فإذا اختار البيع برأس المال من غير زيادة ولا نقصان 

فالبيع تولية؛ كأن يقول: اشتريتها بثمانين وسأبيعها برأسمالها. وإذا اختار البيع بثمن أقل من 

رأس المال فالبيع وضيعة؛ كأن يقول: اشتريتها بثمانين وسأبيعها بسبعين، أو بنسبة خصم كذا 

عن رأس المال. وإذا اختار البيع بزيادة على رأس المال فالبيع مرابـحة.

والمقصود به في اصطلاح المالكية:"بيع مرتب ثمنه على ثمن بيع تقدمه غير لازم مساواته 

له")4(. وعند الحنفية:"بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح")5(. وعند الشافعية:"عقد يبنى الثمن 

فيه على ثمن المبيع الأول مع زيادة")6(. وعند الحنابلة:"البيع برأس المال وربح معلوم")7(.

)))ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت، د.ط، 1412هـ/ 1992م، 
مج: 3، ص:442.   

)))الفيروزآبادي مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، تقديم وتعليق الشيخ أبو الوفا نصر الهوريني، 
دار الكتب العلمية، بيروت، ط:2، 1428هـ/2007م، ص: 243.  

))) ينقسم البيع من حيث خيارات تحديد الثمن إلى قسمين: بيع أمانة هو المذكور في المتن، وبيع مساومة؛ وهو الذي 
لا يذكر فيه البائع رأس ماله بل يضع سعرا محددا، و يكون فيه نوع من المساومة.

 ،3 ج:  د.ط،  مصر،  العربية،  الكتب  إحياء  دار  الكبير،  الشرح  على  الدسوقي  حاشية  عرفة،  محمد  )))الدسوقي 
ص:159.  

)))الكاساني علاء الدين أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، بيروت، ط:2، 
1406هـ/1986م، ج:5، ص:220.   

)))النووي يحيى بن شرف، روضة الطالبين، تحقيق عادل عبد الموجود و علي محمد معوض، دار عالم الكتب، 
الرياض، د.ط، 1423هـ/2003م،ج:3، ص:-185 186.  

)))ابن قدامة موفق الدين أبو محمد عبد الله، المغني، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد 
الحلو، دار عالم الكتب، الرياض، ط:3، 1417هـ/1997م، ج:6، ص:266. 
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بتسعين  وسأبيعها  درهما  بثمانين  السلعة  هذه  اشتريت  مثلا:  البائع  يقول  أن  وصورته 

درهما، أو بزيادة كذا على رأس مالها، أو يقول: اشتريتها بعشرة وتربـحني درهما أو درهمين، أو 

يقول على سبيل التفصيل: تربـحني درهما لكل عشرة)1(.

أما الصورة القريبة إلى العقد الحديث فقد وردت في كتاب "الأم" للإمام الشافعي مرفوقة 

بالحكم، قال رحمه الله:"وإذا أرى الرجل الرجل السلعة فقال: اشتر هذه وأربحك فيها كذا، 

فاشتراها الرجل، فالشراء جائز. والذي قال: أربحك فيها بالخيار، إن شاء أحدث فيها بيعا، وإن 

شاء تركه")2(.

ثانيا: المرابـحة للآمر بالشراء؛ المفهوم والصور.

أ.مفهوم المرابـحة للآمر بالشراء: 

وردت لهذه الصورة تعريفات كثيرة عند عدد من الباحثين، منها:

التعريف الأول: قيام المصرف بتنفيذ طلب المتعاقد معه، على أساس شراء الأول ما يطلبه 

الثاني بالنقد الذي يدفعه المصرف كليا أو جزئيا، وذلك مقابل التزام الطالب بشراء ما أمر به، 

وحسب الربح المتفق عليه عند الابتداء)3(. 

التعريف الثاني: أن يتفق المصرف والعميل على أن يقوم المصرف بشراء البضاعة المعينة، 

عقارا أو غيره، ويلتزم العميل أن يشتريها من المصرف بعد ذلك، ويلتزم المصرف بأن يبيعها له، 

وذلك بسعر عاجل أو آجل، تحدد نسبة الزيادة فيه على سعر الشراء مسبقا)4(.

)))شبير محمد، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، دار النفائس، الأردن، ط:2، 1418هـ.، ص: 308. 
الفقه  في  المصارف وأحكامها  في  الخدمات الاستشارية  والشبيلي يوسف،  الأم، ج:4، ص:75.  الشافعي،  انظر:   (((

الإسلامي، مج:2، ص:277.  
الله،  عبد  والمالكي   .5 ص:   ،1985 عام   ،62 رقم:  والاستثمار،  للتمويل  الأردني  الإسلامي  البنك  قانون  انظر:   (((

الموسوعة في تاريخ الجهاز المصرفي الأردني، البنك الإسلامي الأردني، مج:7، ص:126. 
)))الأشقر محمد، بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية، ضمن: بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، 

تأليف مجموعة من الباحثين، دار النفائس، الأردن، ط:1، 1418هـ/1998م، مج:1، ص:72.    
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التعريف الثالث: طلب شراء للحصول على مبيع موصوف، مقدم من عميل إلى مصرف، 

يقابله قبول من المصرف، ووعد من الطرفين، الأول بالشراء، والثاني بالبيع، بثمن وربح متفق 

عليهما مسبقا)1(.

والحاصل من هذه التعريفات اجتماع عدد من العقود في عقد المرابـحة الحديثة المركب 

من عناصر ثلاثة: الأول: وعد من الآمر للمصرف بشراء السلعة. والثاني: عقد بيع بين المصرف 

والبائع المالك للسلعة. والثالث: عقد مرابـحة بين المصرف والآمر، لكن إذا كان الثمن يدفع على 

أقساط زاد المصرف في سعر السلعة لأجل التأجيل في دفع الثمن؛ وهو بيع التقسيط.

ب.صور المرابـحة للآمر بالشراء:

أما من حيث التصوير فالمرابحات للآمرين بالشراء ليست على وزان واحد، بل هي صور؛ 

أهمها اثنتان:

الصورة الأولى: لا يحصل فيها اتفاق سابق بين العميل والمصرف على إتمام عملية الشراء، 

بل يكون وعد مجرد من العميل بالشراء، ومن المصرف بالبيع، وهذا الوعد بينهما غير ملزم لكلا 

الطرفين، إذ لا يعدو أن يكون رغبة من العميل والمصرف، قد تتم، وقد لا تتم)2(. ومثالها: أن 

 بشراء تلك السيارة منه 
َ

يطلب العميل من المصرف شراء سيارة معينة محددة، ويعد المصرف

بعد شرائه لها من غير أن يوجد التزام من أي من الطرفين تجاه الآخر، فالمصرف قد يشتري 

السيارة، وقد لا يشتريها، والعميل قد يشتري السيارة من المصرف، وقد لا يشتريها، ولو حصل 

أن المصرف اشتراها فهو مخير أن يبيعها لمن يشاء: للعميل الذي طلبها أو لغيره، وكذلك العميل 

مخير في شراء السيارة من المصرف أو من غيره.

بمواصفات  معينة  سلعة  منه  ويطلب  للمصرف،  العميل  يتقدم  أن  الثانية:  الصورة 

معينة، ويلتزم العميل بشراء السلعة من المصرف بعد شراء المصرف لها، ثم يوافق المصرف 

على الطلب، ويلتزم هذا الأخير ببيع السلعة للعميل، ويتفق الطرفان على الثمن والربح وطريقة 

الدفع مسبقا، وفق نظام المصرف)3(. ومثالها: أن يطلب العميل من المصرف شراء أجهزة معينة 

))) ملحم أحمد سالم عبد الله، بيع المرابحة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية، ص: 79.   
))) الأشقر محمد، بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية،م،س ص:74.

))) ملحم أحمد، بيع المرابحة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية، م.س، ص: 79. 
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بمواصفات معينة؛ لأنه لا يملك ثمنها، أو يملك بعضه، ويكون طلبه مصحوبا باستعداد تام 

لشراء هذه الأجهزة من المصرف إذا جاءت وفق المواصفات التي حددها في طلبه، وأن يقدم 

قيام المصرف بشراء هذه الأجهزة  الاتفاق عليه، مقابل  الذي سيتم  الربح  للمصرف  العميل 

وتأجيل الثمن.

ثم يوافق المصرف على طلب العميل ويقوم بشراء الأجهزة وحيازتها، ثم بيعها له بالشروط 

التي تم الاتفاق عليها مسبقا، وتبقى الأجهزة في ضمان المصرف طيلة الفترة التي تسبق تسليمها 

للمشتري، وإذا ظهر فيها عيب فإنها ترد على المصرف. وفي المقابل يتحمل العميل تبعة امتناعه 

عن شراء الأجهزة إذا جاءت وفق المواصفات التي طلبها وعينها)1(. 

طريقا  المصرف  لدى  وتعتبر  الإسلامية،  المصارف  في  شيوعا  الأكثر  هي  الثانية  والصورة 

للتمويل والاستثمار؛ لأنها تضمن للمصرف تسويق السلعة وتحقيق الربح، وتجنب الوقوع في 

القائمة على  التي تعتمد الصورة الأولى،  بينما يقل عدد المصارف  الشراء.  النكول عن  تبعات 

عدم الإلزام بالشراء، في تعاملها بالمرابـحة للآمر بالشراء)2(.

ثالثا: آراء العلماء في الكشف عن العناصر المكونة لعقد المرابـحة للآمر 

بالشراء )3(:

الرأي الأول: إن المرابـحة للآمر بالشراء تتكون من وعد بالشراء وبيع بالمرابـحة، وهو اختيار 

عدد من الباحثين؛ منهم محمد بن سليمان الأشقر، إلا أنه اشترط أن يكون البيع بعد شراء 

السلعة من قبل المصرف وحيازتها)4(.

والشبيلي   .28-27 ص:  الإسلامية،  المصارف  تجريه  كما  بالشراء  للآمر  المرابحة  بيع  يوسف،  القرضاوي  انظر:   (((
يوسف، الخدمات الاستشارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي، ص: مج:2، ص:276.   

))) ملحم أحمد، بيع المرابحة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية، م.س، ص:81.
))) ملحم أحمد، بيع المرابحة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية، م.س، ص:82-81.

))) الأشقر محمد، بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية، م.س، ص:105. 
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الرأي الثاني: إنها تتكون من وعد من كلا الطرفين ]الآمر بالشراء والمصرف[ بإتمام هذا 

البيع بعد الشراء طبقا للشروط المتفق عليها، وهو اختيار الشيخ يوسف القرضاوي)1(.

الرأي الثالث: إنها تتكون من ثلاثة أطراف بائع ومشتر ومصرف وسيط، ويقوم المصرف 

بدور التمويل، وهي تتفق مع ما تعارفت عليه المصارف الربوية حيث يقوم المصرف بدفع ثمن 

السلعة التي يطلبها العميل إلى البائع نقدا، ويقبض من العميل ثمنا لها مؤجلا أعلى.

الرأي الرابع: إنها علاقة عقدية معلقة على شرط، وهي تمر بمرحلتين: الأولى: طلب الآمر 

بالشراء وقبول المصرف له؛ وهي مرحلة المواعدة، وفيها لا يتم البيع. والثانية: تحقق التعاقد 

على المبيع على أساس المرابـحة، وطبقا لشروطها المعتبرة شرعا، ولذا فهي علاقة ثنائية، وليست 

ثلاثية فالبائع الأول، الذي اشترى منه المصرف السلعة، ليس طرفا في العلاقة التعاقدية بين 

الآمر بالشراء والمصرف، كما أن الآمر بالشراء ليس طرفا في العلاقة بين المصرف والبائع الأول. 

الاعتبار  بعين  يأخذ  تفصيلا  تقت�ضي  المستحدث  العقد  هذا  دراسة  إن  الخامس:  الرأي 

الأوصاف الآتية:

الوصف الأول: إن المرابـحة للآمر بالشراء علاقة ثلاثية؛ لأنها تتكون من ثلاثة أطراف هي: 

الآمر بالشراء والمصرف وصاحب السلعة الذي باعها للمصرف.

علاقة  أيضا  فهي  ثلاثية،  علاقة  كونها  مع  بالشراء  للآمر  المرابـحة  إن  الثاني:  الوصف 

عقدية؛ لأنها تقوم على العقد في موضعين؛ الأول: عقد البيع الذي يعقد بين البائع والمصرف، 

بقصـد حصول المصرف على السلعة لبيعها مرابـحة للآمر بالشراء. والثاني: عقد المرابـحة الذي 

يتم بين المصرف والآمر بالشراء بعد تملك المصرف للسلعة.

الوصف الثالث: إنها تقوم على المواعدة من كل من الآمر بالشراء والمصرف.

الوصف الرابع: إن فيها بيعا لأجل، وهو الغالب في بيع المرابـحة للآمر بالشراء؛ لأن ما يدفعه 

العميل للمصرف يكون مؤجلا، إذ لو كان يملك الثمن ما لجأ للمصرف لشراء ما يحتاج إليه.

)))القرضاوي يوسف، بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط:1، 
1421هـ/2001م،ص:28.
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تقوم عليها عملية  التي  العناصر  ألحقت كل  لكونها  الصواب  إلى  أقرب  آخر مقالة  ولعل 

المرابـحة للآمر بالشراء بنظائرها من العقود المعروفة في الشريعة تمهيدا لإجراء الحكم الأصلي 

عليها. أما ما قيل في إرجاعها إلى قطبين فلا يستقيم، لأنها تشتمل على ثلاثة أطراف؛ العميل 

والمصرف والبائع الأول، وإن لم تجتمع في رباط عقد واحد. وأما إرجاعها إلى وعد وبيع مرابـحة؛ 

وعدين  من  تتكون  بأنها  القول  وأما  والبائع.  المصرف  بين  تم  الذي  البيع  لعقد  إغفال  ففيه 

الذي يعقد  المرابـحة  البائع والمصرف، وعقد  بين  الذي يعقد  البيع  فقط؛ ففيه إغفال لعقد 

بين المصرف والآمر بالشراء. وأما ما قيل من أنها علاقة عقدية معلقة على شرط؛ ففيه إغفال 

للمواعدة التي تحصل بين المصرف والآمر بالشراء. 

المطلب الثاني: الاقتضاء الأصلي لـ"بيع المرابحة للآمر بالشراء".

من  لأي  ملزم  غير  الوعد  إذا كان  الأولى؛  الصورة  في  الأصلي  الاقتضاء  أولا: 
الطرفين.

الاقتضاء  يتخذ وجها من وجوه  أولهما  الصورة على قولين؛  في هذه  المعاصرون  اختلف 

الثاني فقد خرج مخرج الحكم الأصلي الخالص؛  أما  الأصلي، وآخر من قبيل تحقيق المناط. 

وهو القول ببقاء هذه المعاملة على أصل الحل، وهذا أولى بالتقديم هنا، لكن لما كان ردا على 

القائلين بالمنع لم يستقم تقديمه.

الطرفين.  من  لأي  ملزم  غير  الوعد  كان  ولو  البيع،  بحرمة  الأول  القول  أصحاب  حكم 

واحتجوا بكون هذه المعاملة ضربا من الربا واستحلال الحرام، لأن العميل لم يلجأ إلى المصرف 

المشتري،  إلى  بأجل  يبيعها  أن  بقصد  إلا  السلعة  يشتر  لم  والمصرف  الاقتراض،  أجل  من  إلا 

صور  ضمن  المالكية  قبل  من  الصورة  هذه  بذكر  أيضا  واستدلوا  شرائها.  في  قصد  له  وليس 

العينة المحرمة)1(.

))) انظر: القرضاوي يوسف، بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية، م.س، ص:38. والشبيلي 
يوسف، الخدمات الاستشارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي،1423هـ/2002م، مج:2، ص:288.  
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وهو  الحل؛  أصل  على  المعاملة  بقاء  تثبت  وجوه  من  المنع  على  استدلالهم  نوقش  وقد 

حكم أصلي معارض؛ اختاره من قال بجواز هذه الصورة؛ وهم: الشافعية)1(. وتبناه تبعا عامة 

المعاصرين إلا من شذ، واستدلوا على الجواز من وجوه تجمع بين بيان المناط الأصلي المعارض 

وتفنيد أدلة القول الأول:    

الوجه الأول: إن الأصل في المعاملات الحل إلا ما ورد نص بحرمته، ولا دليل على تحريم 

بَا(( ]سورة  مَ الرِّ بَيْعَ وَحَرَّ
ْ
ُ ال َّ

حَلَّ الل
َ
هذه المعاملة، فتبقى على الأصل، ويشملها قول الله تعالى: ))وَأ

البقرة، من الآية:275[. )2(.

الوجه الثاني: إن المصرف يخاطر بشراء السلعة حين يأمر بذلك العميل، وتتم الموافقة 

من المصرف، وهو على يقين بشراء الآمر للسلعة بربح، فلو عدل أحدهما عن رغبته فلا إلزام. 

الوجه الثالث: إن المصرف يتملك السلعة تملكا حقيقيا قبل أن يسلمها للآمر، وإذا هلكت 

أو تعيبت، فإن المصرف يضمنها لأنها في ملكه)3(. وهذا الضرب من المخاطرة هو الذي جعلها في 

حيز الجواز)4(.

الوجه الرابع: إن المأمور يشتري السلعة لنفسه حقيقة، ثم يبيعها لغيره، كما يفعل كل 

تاجر، وليس من ضرورة الشراء أن يشتري المرء لانتفاع أو استهلاك.

الوجه الخامس: إن هذه المعاملة ليست من العينة، فإن المشتري في العينة يقصد القرض 

لا غير، أما في هذه المسألة فإن السلعة حقيقة لا حيلة فيها.

الوجه السادس: إن إدخال المالكية هذه الصورة ضمن العينة غير مسلم به فقد خالفهم 

غيرهم من جمهور الفقهاء.

))) الشافعي، الأم، م.س، ج:4، ص:75.  
))) الشبيلي يوسف، الخدمات الاستشارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي، م.س، مج:2، ص:290.   
))) الشبيلي يوسف، الخدمات الاستشارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي، م.س، مج:2، ص:291.   

))) الأشقر محمد، بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية، م.س، ص:105.
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الوجه السابع: إن الربح الناتج من المرابـحة مبني على عنصري المال والعمل، بخلاف فوائد 

القروض الأخرى)1(.

ثانيا: الاقتضاء الأصلي في الصورة الثانية؛ إذا كان الوعد ملزما للطرفين.

القائلون بالمنع في الصورة السابقة عملا بالاقتضاء الأصلي يقولون بالمنع في هذه الصورة 

من باب أولى، إذ إنهم حرموا الأولى مع أن الوعد غير ملزم.

لجواز  تبعا  الصورة  هذه  في  اختلفوا  فإنهم  السابقة  الصورة  في  بالجواز  القائلون  وأما 

الإلزام بالوعد من عدمه على أربعة أقوال؛ بُني واحد منها على مناط أصلي، بينما وردت الأخرى 

من باب تحقيق المناط، وغر�ضي هنا يتعلق بالأول دون غيره، وهو مذهب بعض العلماء منهم 

ابن حزم)2(، ويرى هؤلاء أن الوعد ملزم كله قضاء وديانة، واستدلوا  ابن شبرمة؛ حكاه عنه 
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ونَ((]سورة الصف، الآيتان: 2-3.[. ووجه الاستدلال أن الآيتين بعمومهما نص في وجوب 
ُ
فْعَل

َ
ت

التزام المؤمن بما يصدر عنه من أقوال.
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انَ")3(، ووجه الاستدلال أن الحديث يجعل الخلف بالوعد نفاقا، 
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ُ
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َ
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َ
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َ
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ْ
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َ
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وكفى به إثما يوجب الوفاء بالوعد.                              

ثالثا: الاقتضاء الأصلي في المرابـحة باعتبارها بيعا إلى أجل مع شرط الزيادة.

تبين في المقدمات أن قوما جعلوا بيع المرابـحة ضربا من ضروب البيع إلى أجل مع شرط 

مقابل  الدين  زيادة  على  قياسا  جوازه  عدم  إلى  الظاهرية  بعض  ذهب  وقد  الثمن،  في  الزيادة 

زيادة الأجل؛ وهو من باب الربا الممنوع بالاقتضاء الأصلي للأدلة، إلا أن جمهور الفقهاء وأكثر 

جْلِ الأجل، واستدلوا على هذا 
َ
المعاصرين ذهبوا إلى جواز بيع السلعة بأكثر من سعر يومها لِ

))) الشبيلي يوسف، الخدمات الاستشارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي، م.س، مج:2، ص:290.   
)))ابن حزم، المحلى، تحقيق أحمد محمد شاكر، المطبعة المنيرية، مصر، ط:1، 1347هـ. ج:8، ص:28.       

في  ومسلم  ص:17.  مج:1،  الحديث:33،  المنافق،  علامة  باب  الإيمان،  كتاب  صحيحه،  في  البخاري  أخرجه:   (((
صحيحه، المقدمة، باب بيان خصال المنافق، الحديث:59، ص:32. 
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الرأي بأدلة تنزلت على المناط الأصلي المعارض؛ وهو الحل الأصلي في المعاملات، فاحتجوا بعموم 

تلك الأدلة على بقاء هذا البيع داخل دائرة الإباحة، ومما أوردوه في هذا السياق: قوله تعالى:))يَا 

تُبُوهُ((  ] سورة البقرة، من الآية:282.[، 
ْ

اك
َ
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َّ
هَا ال يُّ
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أ

ووجه الاستدلال: عدم اشتراط الآية كون المداينة بسعر الوقت الحاضر. 

بِيُّ  النَّ دِمَ 
َ
قال:"ق عنهما  الله  ر�ضي  عباس  ابن  عن  الصحيحين  في  جاء  بما  استدلوا  كما 

عَامَ 
ْ
"ال "، وجاء في رواية: 

َ
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َ
ل

َّ
وَالث تَيْنِ 

َ
ن بِالثمرِ السَّ يُسْلِفُونَ  وَهُمْ   ،

َ
دِينَة

َ ْ
ال صلى الله عليه وسلم 

ومٍ 
ُ
ومٍ وَوَزْنٍ مَعْل

ُ
يْلٍ مَعْل

َ
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َ
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َ
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َ
عَامَيْنِ"، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"مَنْ أ

ْ
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ومٍ")1(، ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك بسعر الوقت الحاضر.
ُ
جَلٍ مَعْل

َ
ى أ

َ
إِل

المطلب الثالث: تحقيق المناط بشأن "بيع المرابحة للآمر بالشراء".

أحل الله البيع على العموم لما يترتب عليه من قضاء الحاجات وتبادل المنافع بين الناس 

بأيدي  مما  والشراب  والطعام  والسلع  الأعواض  إلى  حاجة  في  هم  إذ  بينهم؛  التعاون  وتحقيق 

غيرهم، ولا طريق لهم إليه إلا بالبيع الذي صار من أكبر الوسائل الباعثة على العمل في هذه 

الحياة الدنيا، وأجل أسباب الحضارة والعمران)2(.

وعلى هذا المناط  تنزلت أحكام مختلف أنواع البيوع التي يترجح فيها جانب التيسير ورفع 

الحرج على جانب المنع المنوط بمخالفة القواعد العامة للمعاملات في الشريعة الإسلامية. ومن 

تلك الأنواع بيوع الأمانة التي تشمل عقد المرابحة في صيغتها التقليدية.

))) أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب السلم، باب السلم في وزن معلوم، الحديث:2240، مج:2، ص:61. ومسلم 
في صحيحه، كتاب المساقاة، باب السلم، الحديث:1604، ص:446. 

ط:2،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  الأربعة،  المذاهب  على  الفقه  عوض،  محمد  بن  الرحمن  عبد  الجزيري   (((
1424هـ/2003م، مج:2، ص:141.
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الوسيلة  فصار  بشروط)1(،  للحاجة  بالشراء  للآمر  المرابحة  بيع  الجواز  في  به  ألحق  وقد 

طرف  من  له  الاحتياج  نطاق  لسعة  نظرا  للتمويل  الإسلامية  المصارف  تستخدمها  التي  الأولى 

المسلمين بديلا عن نظام التمويل بالفائدة لدى البنوك الربوية التقليدية.

المرابحة للأمر  بيع  "المواعدة على  أن  الثاني على  المصاريف الإسلامية  هكذا نص مؤتمر 

بالشراء، بعد تملك السلعة المشتراة وحيازتها ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الوعد 

التسليم،  قبل  الهلاك  مسؤولية  المصرف  على  تقع  كانت  طالما  شرعا  جائز  أمر  هو  السابق، 

وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي، أما بالنسبة للوعد وكونه ملزما للآمر بالشراء أو 

المصرف أو كليهما فإن الأخذ بالإلزام أمر مقبول شرعا، وكل مصرف مخير في الأخذ بما يراه في 

مسألة القول بالإلزام حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية لديه")2(.

وقد تقدم القول في الاقتضاء الأصلي للصورتين؛ أي في حالي الإلزام وعدمه، والحاصل 

ملزما  الوعد  كان  إذا  أما  بالجواز.  والثاني  بالتحريم،  الأول  قولان؛  الإلزام  عدم  حال  في  منه 

للطرفين فاختلف فيه، وفي ثلاثة أقوال من جملة ما ذكر تم العدول عن حكم المنع الأصلي إلى 

الجواز من باب تحقيق المناط، على اختلاف بينهم في شروط الإلزام بالوعد.

القول الأول: إن الوعد ملزم ديانة وغير ملزم قضاء؛ وهو مذهب الجمهور)3(، واستدلوا 

بأن الوعد عقد تبرع، والتبرعات غير لازمة كما في عقد الهبة؛ لأنه تفضل وإحسان، لقوله تعالى: 

حْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ((] سورة التوبة، الآية:91.[.
ُ ْ
ى ال

َ
))مَا عَل

انظر مثلا: مصطفى طايل،  بالشراء:  للآمر  المرابحة  بجواز  للحكم  الشروط  الباحثين عددا من  اشترط بعض   (((
القرار الاستثنماري في البنوك الاسلامية، ص:202. ومحمد صلاح الصاوي، مشكلة الاستثمار في البنوك الاسلامية، 
البنوك  المالقي،  وعائشة  ص:512.  والتطبيق،  النظرية  بين  الاسلامية  المصارف  الهيتي،  الرزاق  وعبد  ص:206. 

الاسلامية )التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق(، ص:423.
1403هـ، حيث  6-8 جمادى الأخرى  بين  الكويت ما  في دولة  المنعقد  الثاني للمصارف الإسلامية  ))) فتاوى المؤتمر 
شارك فيه من العلماء الشيوخ: إبراهيم المحمود، وبدر المتولي عبد الباسط، وحسن عبد الله الأمين، وزكريا البري، 
الصديق  ومحمد  الأشقر،  سليمان  ومحمد  الخوجة،  الحبيب  ومحمد  السائح،  وعبدالحميد  شعبان،  الدين  وزكي 
الضرير، ويوسف القرضاوي. انظر: البنك الإسلامي الأردني، الفتاوى الشرعية الصادرة عن ندوة البركة للاقتصاد 

الإسلامي المنعقدة في المدينة المنورة بتاريخ 17-20 رمضان 1403هـ، ج:2، ص:52-49.
))) انظر مثلا: البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، تحقيق محمد أمين الضناوي، عالم الكتب، بيروت، ط:1، 
1417هـ/1997م،  ج:5، ص:248. والمرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، تحقيق: محمد حامد الفقي، 

دار السنة المحمدية، القاهرة، ط:1، 1374هـ/1955م، ج:11، ص:152.  
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المالكية)1(،  بعض  مذهب  وهو  سبب؛  على  معلقا  كان  إذا  ملزم  الوعد  إن  الثاني:  القول 

ومثاله: إن قال رجل لآخر إن ذهبت إلى المكان الفلاني فسوف أعطيك خمسون ألفا، فإن وقع 

ذهابه فإن الوعد يلزم، فالوعد هاهنا متعلق لزومه بوقوع الموعود. 

القول الثالث: إن الوعد ملزم إذا كان معلقا على سبب، ودخل الموعود فيه، وسبب دخوله 

كلفة؛ وهو المشهور في المذهب المالكي)2(. 

وأما أقرب مسائل بيع المرابحة الفرعية إلى مقت�ضى تحقيق المناط فتتعلق بالبيع إلى أجل 

مع الزيادة في الثمن؛ وقد تقدم ذكر اختلاف الفقهاء في حكم بيع السلعة بأكثر من سعر يومها 

لأجل الأجل، وتبين في الاقتضاء الأصلي ما تخرج من أدلتهم على المناط الأصلي. وأتناول هنا وجه 

تحقيق المناط فيما أوردوه من أدلة:

فعلى افتراض تسليم الجمهور للظاهرية بصحة المنع بالاقتضاء الأصلي لشائبة الربا، فإن 

المنع  التبعي يفهم منها جواز الاستثناء من أصل  المناط  تنزلت على  بأدلة  يترجح  رأي الجمهور 

العام للحاجة، وأقتصر منها على دليلين: 

الدليل الأول: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ر�ضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه 

وسلم أمره أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمره أن يشتري البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة)3(. 

فهنا زيد في قيمة السلعة مقابل الأجل، البعير بالبعيرين، لكن بثمن مؤجل إلى إبل الصدقة، 

وذلك للحاجة الماسة إلى ذلك.

))) ابن رشد الجد، البان والتحصيل، م.س، ج:8، ص:18. 
))) ابن رشد الجد، البان والتحصيل، م.س، ج:8، ص:18.   
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ص:72.  ج:2،  الحديث:2395،  البيوع،  كتاب  المستدرك،  في  والحاكم  ص:217.  ج:3،  الحديث:3357،  الرخصة، 
وقال:"حديث صحيح على شرط مسلم". 
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الدليل الثاني: حديث بريرة ر�ضي الله عنها التي حررت نفسها من الرق بتسع أواق في كل 

عام أوقية)1(، وهذا نوع من بيع التقسيط. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا على بريرة 

بل أقره. إلا أن هذا الحديث لم يصرح بالفرق بين الثمن الحال والمؤجل.

المبحث الثاني: عقد الإجارة المنتهية بالتمليك.

المطلب الأول: تصوير عقد "الإجارة المنتهية بالتمليك".

الإجارة عقد على منفعة معلومة مباحة من عين معينة، أو موصوفة في الذمة، أو على 

عمل معلوم بعوض معلوم مدة معينة. والتمليك اصطلاحا: جعل ال�شيء لشخص آخر يحوزه 

بطريق مشروع وينفرد بالتصرف فيه)2(.

أما الإجارة المنتهية بالتمليك فعقد ظهر حديثا في مجالات محدودة بالغرب، ثم ما لبث أن 

شاع إلى أن اقتبسته المصارف الإسلامية، إلا أن ما انتهى إليه عندها يختلف عن صورة ظهوره، 

بدءا من موطن  تطور صورته)3(  التعريج على  لذلك لابد من  الاشتراك،  اتسعت مساحة  وإن 

نشأته إلى منتهى استقرار مفهومه لدى المؤسسات الإسلامية، على أن أختم بصوره المختلفة في 

الاستعمال الحديث إجمالا.

أولا: ظهور الصورة الأولى وتطورها.

ظهر هذا العقد وانتشر بداية في "انجلترا" بعدما ابتكر أحد التجار صورته الأولى؛ بإبرام 

البيع بالتقسيط  بصيغة تمكنه من استيفاء الأقساط كاملة من دون مماطلة، فاتخذ للعقد 

عِينِينِي. 
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باب  البيوع،  كتاب  في صحيحه،  البخاري  أخرجه:  تُ". 
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باب  العتق،  كتاب  صحيحه،  في  ومسلم  ص:41-40.  مج:2،  الحديث:2168،  تحل،  لا  البيع  في  شروطا  اشترط  إذا 
إنما الولاء لمن أعتق، الحديث:1504، ص:419. ومالك في الموطأ، كتاب العتق والولاء، باب مصير الولاء لمن أعتق، 

الحديث:17، ص:490. 
))) قلعه جي محمد رواس، معجم لغة الفقهاء، وضع مصطلحاته الإنكليزية حامد صادق قنيبي، ووضع مصطلحاته 

الفرنسية قطب مصطفى سانو، دار النفائس، بيروت، ط:2، 1427هـ/2006م، ص:126.   
))) البوطيبي محمد أمنو، التكييف الفقهي للتمويلات المصرفية الجديدة في البنوك المغربية، مقال بمجلة المذهب 

المالكي، العدد:4، 1428هـ/2007م، ص:99.
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مدة  على  الموزعة  الأقساط  تسديد  بإكمال  السلعة  تملك  في  المستأجر  حق  مع  إيجار  صورة 

أصبحت ذات طبيعة مزدوجة؛ بيعية حقيقة، وإيجارية شكلا وقانونا.

بعد ذلك انتقل هذا العقد من الأفراد إلى المصانع، ثم إلى شركات السكك الحديدية التي 

استعملته في تزويد مناجم الفحم والمحاجر بلوازمها من الآلات، ثم ازدادت أهميته بتوظيفه 

الولايات  في  من قبل شركات متعددة فاقتبسته دول أخرى حين ظهرت نجاعته؛ هكذا ظهر 

المتحدة الأمريكية عام 1953م باسم: ]الليزينغ L-asing[، ثم ظهر في فرنسا عام 1962م باسم  

]الكريدي بايل Cr-dit Bail[، إلا أنه اتخذ طابعا جديدا بتدخل طرف ثالث بين طرفي العقد 

الأصليين ]المؤجر والمستأجر[. هذا الطرف الثالث هو الذي أصبح يقوم بتمويل العقد بشراء 

أموال معينة، هي في العادة تجهيزات ومعدات صناعية، ثم يقوم بتأجيرها لمن يتعاقد معهما 

لفترة متفق عليها بينهما، وتكون هذه الفترة طويلة الأجل نسبيا حتى تتمكن المؤسسة المالية التي 

تقوم بتمويل المشروع من حصولها على المبالغ التي أنفقتها في التمويل. وبنهاية الفترة المتفق عليها 

المالكة،  إلى المؤسسة  السلعة المؤجرة  إعادة  في  الحق  المتعاقد مع المؤسسة  للمستأجر  يكون 

أو تمديد الإيجار لفترة أخرى، أو تملك السلعة مقابل ثمن تراعى في تحديده أقساط الإيجار 

المدفوعة. 

ثانيا: مفهوم الصورة المعتمدة من قبل المصارف الإسلامية.

جزءا  العقد  هذا  جعلت  التي  الإسلامية  المصارف  إلى  بالتمليك  المنتهية  الإجارة  انتقلت 

من أعمال التمويل الأساسية، ومن التعريفات التي أصبحت متداولة لصورته في الاستعمال 

الإسلامي:

تعريف وهبة الزحيلي:

معلومة  بأجرة  الزمن،  من  معينة  مدة  والمعدات،  كالدور  الأعيان  بعض  منفعة  تمليك 

تزيد عادة عن أجرة المثل، على أن يملك المؤجر العين المؤجرة للمستأجر، بناء على وعد سابق 
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أو أقساطها، وذلك  أثنائها، بعد سداد جميع مستحقات الأجرة  في  أو  المدة  نهاية  في  بتمليكها 

بعقد جديد)1(.

تعريف عز الدين خوجة:

بأجرة  معينة  لمدة  لشخص  شقة،  أو  كسيارة  عين،  بتأجير  الإسلامي  المصرف  يقوم  أن 

انتهاء المدة، ودفع  معلومة، قد تزيد عن أجرة المثل، على أن يملكها المصرف للمستأجر بعد 

جميع الأقساط الإيجارية بعقد جديد)2(.

تعريف خالد الحافي: 

عقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهما للآخر شيئا بمبلغ معين من المال لمدة معينة، بشرط 

أن تؤول ملكية هذا ال�شيء إلى المستأجر في نهاية المدة المتفق عليها)3(.

ثالثا: العلاقة بين الصورتين.

تشترك الصورتان في طرفي العقد؛ حيث يؤجر أحدهما للآخر سلعة معينة مقابل أجرة 

تملك  الصورتين  في  السلعة  أن  المستأجر على أقساط خلال مدة محددة.كما  يدفعها  معينة 

الملكية  انتقال  كيفية  في  يختلفان   بينما  الأقساط.  كامل  سدد  إذا  المدة  نهاية  للمستأجر 

عقد  إلى  الحاجة  دون  التسديد  نهاية  في  الملكية  تنتقل  التقليدية  الصورة  ففي  للمستأجر؛ 

جديد. أما انتقال ملكية السلعة في استعمال المصارف الإسلامية فلا تكون إلا بعقد جديد؛ 

كبيع أو هبة...

))) الزحيلي وهبة، المعاملات المالية المعاصرة؛ بحوث وفتاوى وحلول، دار الفكر، دمشق، ط:2، 1427هـ/2006م، 
ص:394. 

))) شبير محمد عثمان، التكييف الفقهي، ص:139-140، نقله عن: خوجة عز الدين، أدوات الاستثمار، ص:84. 
))) قلعه جي محمد رواس، المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والشريعة، ص:86.
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رابعا: الصور الفرعية الشائعة لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك)1(.

الصورة الأولى: إجارة تنتهي بالتمليك دون دفع ثمن سوى الأقساط الإيجارية.

تتم صياغة العقد في هذه الصورة على أنه عقد إيجار ينتهي بتملك ال�شيء المؤجر، إذا 

رغب المستأجر في ذلك، مقابل ثمن هو مجموع المبالغ التي دفعت فعلا كأقساط إيجار لهذا 

ال�شيء المؤجر خلال المدة المحددة، ويصبح المستأجر مالكا لل�شيء المؤجر تلقائيا بمجرد سداد 

القسط الأخير، دون حاجة إلى إبرام عقد جديد.

وصورته أن يقول الطرف الأول: أجرت لك هذه السلعة بأجرة كذا في كل شهر أو عام، لمدة 

خمس سنوات مثلا، على أنك إذا وفيت بهذه الأقساط جميعها في السنوات الخمس كان ال�شيء 

المؤجر ملكا لك مقابل ما دفعته من أقساط الأجرة في هذه السنوات. فيقول الآخر: قبلت.

الصورة الثانية: اقتران الإجارة ببيع ال�شيء المؤجر بثمن حقيقي أو رمزي.

تتم صياغة العقد في هذه الصورة على أنه عقد إجارة، يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين 

المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للإجارة، على أن يكون للمستأجر الحق في تملك 

العين المؤجرة في نهاية مدة الإجارة مقابل مبلغ معين.

وصورته أن يقول الطرف الأول: أجرت لك هذه السلعة بأجرة كذا في كل شهر أو كل عام، 

لمدة خمس سنوات مثلا، على أنك إذا وفيت بهذه الأقساط جميعها في السنوات الخمس بعتك 

هذه السلعة، إذا رغبت في ذلك، بثمن هو كذا، فيقول الآخر: قبلت.

وهذه الصورة يمكن تفريعها إلى صورتين: إحداهما يكون فيها الثمن المحدد لبيع السلعة 

ثمنا رمزيا. والثانية: يكون فيها ثمنا حقيقيا.

الصورة الثالثة: اقتران الإجارة بوعد بالبيع أو بالهبة.

))) ذكر هذه الصور جل من تناول أحكام الإجارة المنتهية بالتمليك: انظر مثلا: أبو الفتح علي أحمد شتا، المحاسبة 
عن عقود الإجارة المنتهية بالتمليك في المصارف الإسلامية من منظور إسلامي، ص:24-48. والبوطيبي محمد أمنو، 
التكييف الفقهي للتمويلات المصرفية في البنوك المغربية، ص:100-101. والسالوس علي أحمد، موسوعة القضايا 

الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي، ص:609-608.
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تتفرع هذه الصورة في الحقيقة إلى صورتين، إلا أنهما تشتركان في مسألة الإلزام بالوعد 
المؤثرة في الاقتضاء الأصلي وفي تحقيق المناط، لهذا جمعت بينهما تجنبا للتكرار.

تتم صياغة العقد في هاتين الصورتين على أنه عقد إجارة، يمكن المستأجر من الانتفاع 
بالعين المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للإجارة، على أن المؤجر يعد المستأجر 
وعدا ملزما؛ إذا وفى بسداد الأقساط الإيجارية في المدة المحددة، بأن يسلمه العين المؤجرة في 

نهاية العقد؛ إما بهبتها، أو ببيعها مقابل مبلغ معين. 

وصورته أن يقول الطرف الأول: أجرت لك هذه السلعة بأجرة كذا في كل شهر أو كل عام، 
لمدة خمس سنوات مثلا، وأعدك وعدا ملزما بهبتها] أو يقول: ببيعها[ لك إذا تم سداد جميع 

الأقساط الإيجارية في المدة المحددة، فيقول الآخر: قبلت.

إعادة  أو  الإجارة  مدة  مد  أو  السلعة  ببيع  بوعد  المقرونة  الإجارة  الرابعة:  الصورة 
السلعة لمالكها.

الانتفاع  مـن  المستأجر  يمكن  إجارة،  عقد  أنه  على  الصورة  هذه  في  العقد  صياغة  تتم 
بأن  في مدة محددة للإجارة، مع وعد ملزم من المؤجر  في مقابل أجرة محددة  بالـعين المؤجرة 
ثمن  مقابل  السلعة  تملك  الأول:  أمور:  ثلاثة  في  الحق  الإجارة  نهاية مدة  في  للمستأجر  يجعل 
تراعى في تحديده المبالغ التي سبق دفعها كأقساط إيجار، إذا حدد ثمن التعاقد، أو بأسعار 
السوق عند نهاية العقد. والثاني: مد مدة الإجارة لفترة أخرى. والثالث: إعادة الأعيان المؤجرة 

إلى المؤسسة المالكة المؤجرة لها.

المطلب الثاني: الاقتضاء الأصلي لعقد "الإجارة المنتهية بالتمليك".

مقدمة  على  تتأسس  بالتمليك  المنتهية  الإجارة  صور  جميع  أن  التصوير  خلال  من  تبين 
ناشئة عن  لما فيه من غرر وجهالة  الذي ورد على خلاف الأصول  ضرورية؛ هي عقد الإجارة؛ 

العقد على معدوم حال التعاقد. ثم إن صورها لا تعدم مخالفات للقواعد العامة:

أولا: الإجارة المنتهية بالتمليك في عقد واحد.

في هذه الصورة تم اشتراط عقد في عقد، أو بعبارة أخرى توارد عقدان على عين واحدة؛ 

 ِ
َّ

نَّ رَسُولَ الل
َ
هما عقد البيع وعقد الإجارة؛ وحكمه المنع بالاقتضاء الأصلي لجملة أدلة، منها:"أ
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ٌ

ف
َ
 يَحِلُّ سَل

َ
بَيْعَةٍ")1(، وقوله صلى الله عليه وسلم:"ل فِي  بَيْعَتَيْنِ  هَى عَنْ 

َ
ن صلى الله عليه وسلم 

انِ فِي بَيْعٍ" )2(. ومناط المنع مخالفة العقد للقواعد العامة للبيوع من وجوه:
َ
رْط

َ
 ش

َ
وَبَيْعٌ وَل

الوجه الأول: إن كل مبيع لابد له من ثمن، وهنا لا يوجد ثمن وقت تمام البيع، أي في نهاية 

مدة الإجارة، لأن ما دفع كان أجرة بمقت�ضى العقد.

الوجه الثاني: إن الأجرة المقدرة للسلعة في المدة المحددة ليست أجرة المثل، بل روعي فيها 

كونها ثمن السلعة، مع إضافة ما قد يكون من ربح متفق عليه.

إلى إجارتها، وقد  إلى بيع هذه السلعة، وليس  الوجه الثالث: إن إرادة المتعاقدين متجهة 

ثمن  الحصول على  المؤجر[ من عدم  ]أي  البائع  الصورة خوف  بهذه  العقد  إلى جعل  دفعهما 

بها مع عدم  السلعة والانتفاع  اقتناء هذه  في  الثمن مؤجلا، والمشتري يرغب  إذا كان  السلعة 

تمكنه من شرائها بالنقد الحال، فتمت صياغة العقد بهذه الصورة. 

ثانيا: الإجارة المقرونة ببيع السلعة بثمن رمزي أو حقيقي.

الاقتضاء الأصلي لهذه الصورة يبنى على أحكام ثلاث مسائل، وهي: حكم اجتماع عقدين 

في عقد، وحكم تعليق عقد البيع على شرط، وحكم البيع إذا كان بثمن رمزي؛ وهو أحد حالين 

من هذه الصورة. 

المسألة الأولى: اجتماع عقدين في عقد؛ تقدم الحديث عن اقتضائها الأصلي في الصورة 

الأولى.

في بيعة، الحديث:72، ص:419. والترمذي في سننه،  النهي عن بيعتين  البيوع،  في الموطأ، كتاب  ))) أخرجه: مالك 
صحيح.  حسن  وقال:حديث  ص:320.  الحديث:1231،  بيعة،  في  بيعتين  عن  النهي  في  جاء  ما  باب  البيوع،  كتاب 
والنسائي في سننه، كتاب البيوع، باب بيعتين في بيعة، الحديث:4641، ص:744. وأحمد في المسند، مسند أبي هريرة، 
الحديث:4973،  عنه،  المنهي  البيع  باب  البيوع،  كتاب  صحيحه،  في  حبان  وابن  ص:498.  ج:9،  الحديث:10483، 

مج:11، ص:347. وقال الألباني في إرواء الغليل إسناده حسن، الحديث:1307، ج:5، ص:149. 
))) أخرجه: الترمذي في سننه، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، الحديث:1234، ص:321. 
وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأبو داود في سننه، كتاب الإجارة، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، الحديث:3504، 
ج:3، ص:267. والنسائي في سننه، كتاب البيوع، باب ما ليس عند البائع، الحديث:4620، ص:742. وابن ماجه في 
سننه، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن، الحديث:2188، ص: 350. وأحمد 

في المسند، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، الحديث:6671، ج:6، ص:228.
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المسألة الثانية: تعليق عقد البيع على شرط مستقبل.

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين تنزلا على مناطين أصليين متعارضين:

القول الأول: إن تعليق عقد البيع على شرط مستقبل غير جائز، وهذا قول الجمهور)1(، 

الفورية، وألا يكون  العقد  إذ إن مقت�ضى  العقد؛  بأن هذا الشرط يخالف مقت�ضى  واحتجوا 

معلقا حتى يستوفي كل طرف حقه من المصلحة المنتظرة من العقد حالا؛ وهذا من مقت�ضى 

العدل في المعاملة.

القول الثاني: إن تعليق عقد البيع على شرط مستقبل جائز وصحيح، وهذا هو قول ابن 

تيمية)2(. واستدل بأن الأصل في شروط العقود الإباحة والصحة. كما لجأ إلى القياس على ما 

 
َ
ة

َ
زْوَةِ مُؤْت

َ
ِ صلى الله عليه وسلم فِي غ

َّ
رَ رَسُولُ الل مَّ

َ
ورد في حديث عن عبد الله بن عمر ب قال: أ

جَعْفَرٌ  تِلَ 
ُ
ق وَإِنْ  جَعْفَرٌ، 

َ
ف زَيْدٌ  تِلَ 

ُ
ق ِ صلى الله عليه وسلم:"إِنْ 

َّ
رَسُولُ الل الَ 

َ
ق

َ
ف  ،

َ
ة

َ
حَارِث بْنَ  زَيْدَ 

")3(، فالنبي صلى الله عليه وسلم علق عقد الولاية على أمر مستقبل.
َ
ِ بْنُ رَوَاحَة

َّ
عَبْدُ الل

َ
ف

المسألة الثالثة: البيع بثمن رمزي.

العدل،  مناط  على  مبنيا  الإسلامي  الفقه  في  المعاوضات  لأدلة  الأصلي  الاقتضاء  كان  لما 

لزم أن يكون ثمن المبيع مساويا لقيمة السلعة الحقيقية، أو قريبا منها على الأقل؛ قال ابن 

الذي فيه، وأن  الكثير  الغبن  إنما هو لمكان  الربا  رشد:"يظهر من الشرع أن المقصود بتحريم 

الأشياء  في  التساوي  إدراك  عسر  لما  ولذلك  التساوي،  مقاربة  هو  إنما  المعاملات  في  العدل 

المختلفة الذوات، جعل الدينار والدرهم لتقويمها أعني: تقديرها، ولما كانت الأشياء المختلفة 

))) انظر: الزيلعي فخر الدين، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج:4، ص:131. والقرافي، الفروق، ج:1، ص:-396 
397. والنووي، المجموع شرح المهذب، ج:9، ص:414. وابن قدامة شمس الدين، الشرح الكبير مطبوع مع المقنع 

والإنصاف، ج: 11، ص:249. 
))) انظر: البعلي الدمشقي، الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ص:123. والعثيمين محمد بن 

صالح، الشرح الممتع على زاد المستنقع، مج: 8، ص:-253 254.   
))) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة مؤتة من أرض الشام، الحديث: 4261، مج:3، ص:104.
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الذوات، أعني: غير الموزونة والمكيلة العدل فيها إنما هو في وجود النسبة، أعني أن تكون نسبة 

قيمة أحد الشيئين إلى جنسه نسبة قيمة ال�شيء الآخر إلى جنسه")1(.

بين العوضين، والعدل أن تكون  العدل  البيع معاوضة؛ المطلوب فيها تحقيق  وذلك لأن 

في  الخيارات  شرعت  وإنما  اليسير.  التفاوت  ويغتفر  لها،  حدد  الذي  للثمن  معادلة  السلعة 

العقود لمعالجة  الغبن والظلم المحتمل المخل بميزان العدل الواجب تطبيقه. وجملة القول إن 

صورة الإجارة المنتهية بالتمليك، المبنية على البيع بثمن رمزي في نهاية المطاف، باطلة بالاقتضاء 

الأصلي من هذا الوجه.

ثالثا: الإجارة المقرونة بوعد بالبيع أو وعد بالهبة.

بالوعد، وقد تقدم الخلاف فيها،  يتأسس النظر في هاتين الصورتين على مسألة الإلزام 

فتبين في محله أن الإلزام بالوعد قضاء وديانة هو أحد الأقوال فيه، وهو حكم بني على مناط 

أصلي دلت عليه نصوص من الكتاب والسنة ذكرت في الاقتضاء الأصلي للصورة الثانية من 

صور المرابـحة للآمر بالشراء.

رابعا: الإجارة المقرونة بوعد ببيع السلعة أو مد مدة الإجارة أو إعادة السلعة 
لمالكها.

في  النظر  على  بالتمليك  المنتهية  الإجارة  من  النوع  لهذا  الأصلي  الاقتضاء  بيان  يتوقف 

مشروعية الاختيارات الممنوحة للمستأجر في نهاية مدة الإجارة؛ وهي من باب التذكير كما يأتي: 

الاختيــار الأول: تملك السلعة مقابل ثمن تراعى في تحديده المبالغ التي سبق له دفعها كأقساط 

إيجار، وهذا الثمن محدد عند بداية التعاقد، أو بأسعار السوق عند نهاية العقد. والاختيــار 

الثاني: مد مدة الإجارة لفترة أخرى. والاختيــار الثالث: إعادة الأعيان المؤجرة إلى المؤسسة المالكة 

والمؤجرة لها.

ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار   (((
الكتب العلمية، بيروت، ط:2، 1420هـ/2000م، مج:2، ص:214.    
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أما الاختيار الأول فيرجع إلى الصورة السابقة، وقد تقدم اقتضاؤها الأصلي. وأما الثاني 

والثالث فيدخلان في أحكام عقد الإجارة المنفرد، بل هما من مقتضياته؛ إذ لا يخرج عن هذين 

الأصلي  بالاقتضاء  يتصل  الأصلي  اقتضائهما  في  والقول  الإيجار.  مدة  نهاية  بعد  الاحتمالين 

للإجارة إجمالا؛ وهو المنع لما فيها من الغرر للجهالة الناشئة عن المحل المعدوم في مجلس العقد.

المطلب الثالث: تحقيق المناط بشأن "الإجارة المنتهية بالتمليك".

استفرغ بعض الباحثين الوسع في جرد الحاجات المنتظر تحقيقها باعتماد عقد"الإجارة 

المنتهية بالتمليك")1(؛ سواء ما كان منها خاصا بأطراف العقد، أو ما وسع منها المجتمع برمته.

فالمستأجر يستفيد بعقد الإجارة المنتهية بالتمليك مما يحتاجه من المشتريات في نشاطه 

لتوظيفها  فرصا  له  يتيح  مما  جملة،  لشرائها  أمواله  من  جزء  تخصيص  الى  الحاجة  دون 

ارتفع  في تحقيق مقاصد أهم، وتظهر الجدوى من ذلك على نحو ملحوظ كلما  واستخدامها 

ثمن تلك المشتريات، وكلما غلبت حالة الكساد.

كما يتاح له التمويل كاملا حيث لا يتحمل عادة أية نسبة من قيمة الأصول، بخلاف حال 

العديد من أدوات التمويل الأخرى.فيتمكن من التوسع في نشاطه ومن سرعة الحصول على 

المعدات المطلوبة دون الاضطرار إلى الشراكات وما ينجم عنها من مشكلات.

ويستفيد فضلا عن ذلك من ميزات ضريبية، إذ إن الأجرة تخصم من الأرباح قبل فرض 

فيها من تخفيض؛ مما يجعل  لو كانت حصة مشاركة لا يستفيد  ما  الضريبة عليها، بخلاف 

التمويل بالإجارة المنتهية بالتمليك غالبا أقل كلفة من غيره.

البيع  التمويل من خلال  تم  لو  ما  المؤجر فيستفيد من وجود ضمان قوى، بخلاف  أما 

الآجل أو المنجم، إذ إن الأصل المؤجر يبقى في ملكيته، ومن ثم يستطيع استرداده عند الحاجة 

دون قدرة المستأجر على التصرف فيه، أو مشاركة الغرماء له عند إفلاس المستأجر.

))) انظر: عبد الكريم عبد الجواد عجم، بحث بعنوان: المقاصد الشرعية من عقد الإجارة المنتهية بالتمليك كعقد 
الإسلامية،  المصارف  قسم  البغا،  مصطفى  الحسن  محمد  الدكتور:  إشراف  تحت  الإسلامية،  المصارف  في  مطبق 

الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، جامعة دمشق، الجمهورية العربية السورية، ص:55-50.
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كما تسهم عقود الإجارة المنتهية بالتمليك بفاعلية في توظيف ما لدى المجتمع من موارد 

اللازم،  التمويل  على  الحصول  انتظار  دون  المشروعات  إقامة  في  تسهم  إذ  وخبرات؛  وطاقات 

ومن ثم عدم التعرض للتضخم والارتفاع المستمر في أسعار المعدات. كما تتيح المزيد من تراكم 

فلها  حالة؛  عالية  أثمنة  إلى  تحتاج  ضخمة  معدات  شراء  الدولة  أرادت  فلو  الأموال؛  رؤوس 

الإسلامية  الدول  لكاهل  المثقل  الربوي  الاقتراض  من  بدلا  بالتمليك  المنتهية  الإجارة  استثمار 

اليوم.

المتصلة  الكبرى  المشاريع  تمويل  إلى  الحاجة  بالتمليك  المنتهية  الإجارة  عقود  تسد  بل 

في المجالات الحيوية؛ فمثلا:  الخارجية الأجنبية  الدولة عن الأموال  بمصالح الأمة؛ فتستغني 

لو اجتمعت رؤوس الأموال من داخل البلدان المنتجة للنفط في مؤسسات إسلامية تمويلية 

المؤسسات  ديون  إلى  الحاجة  دون  من  جدا  الغالية  والتكرير  التنقيب  معدات  اقتناء  لأمكن 

المالية الخارجية وتبعاتها. وهو ما يوفر للأمة استقلالا اقتصاديا؛ فيكون ناتج الاستثمارات من 

الأرباح من نصيب البلد ذاته.

  أما على وجه التفصيل فإن تحقيق المناط في صور الإجارة المنتهية بالتمليك يقت�ضي بيانا 

خاصا بكل صورة:

أولا: الإجارة المنتهية بالتمليك في عقد واحد.

تبين في الاقتضاء الأصلي لهذه الصورة اتصال حكمها بالاقتضاء الأصلي لعدد من الأدلة؛ 

منها النصوص الواردة في منع ورود عقدين على عين واحدة، وقد تم العدول عن هذا المنع العام 

إلى التقييد بشرط انعدام القرينة على حصول قصد الربا؛ كما لو قال: أقرضتك بشرط أن 

تبيع لي، لأن الدائن يشترط على المدين منفعة لا يقابلها سوى القرض؛ ويصير من هذا الوجه 

 وَبَيْعٌ" من باب تحريم شرط عقد في عقد لأنه 
ٌ

ف
َ
 يَحِلُّ سَل

َ
قول النبِي صلى الله عليه وسلم:"ل

تضمن محظورا شرعيا بإخراج القرض عن مناطه، ونظيره النهي عن الشغار.

وأما الشرطان اللذان نهى عنهما النبِي صلى الله عليه وسلم أو البيعتان في بيعة فيمكن أن 

يحملا في هذا القول على بيع العينة. فإن بيع العينة تضمن بيع مؤجل وبيع حاضر. وتضمن 

أيضا الشرطين؛ شرط التأجيل وشرط الحلول.
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هذا  اختار  من  يُجَوز  قد  المسألة)1(؛  في  الاستثناء  هذا  بصحة  التسليم  فرض  على  وبناء 

وذلك  بالتمليك؛  المنتهية  الإجارة  من  عليه  المبنية  للصورة  المناط  تحقيق  في  البحث  القول 

بالتقييد والاشتراط؛ فيستثنى من حكم المنع العام ما لم يكن فيه التحيل على الربا.

ثانيا: الإجارة المقرونة ببيع السلعة بثمن رمزي أو حقيقي.

النظر في تحقيق مناط المسائل المتقدمة في محل دراسة الاقتضاء الأصلي لهذه الصورة 

يف�ضي إلى أمرين يتعلق كل منهما بمسألة:

المسألة الأولى: تعليق عقد البيع على شرط مستقبل.

العدل؛  ميزان  اختلال  درء  هو  الجمهور  عند  العقود  في  التعليق  من  المنع  مناط  كان  لما 

أمكن تعضيد الاقتضاء الأصلي المعارض)2( بتقييد الشرط الذي علق عليه البيع بما لا يؤول 

إلى هذه  الناس  ثبتت حاجة  إذا  قبيل الاستحسان)3(  الأطراف؛ فيكون هذا من  أحد  إلى ظلم 

الصورة تحديدا.

المسألة الثانية: البيع بثمن رمزي.

الثمن الرمزي في هذه المعاملة لا يعدو في الحقيقة أن يكون جزءا من الثمن مضافا إلى 

ما دفعه المستأجر]المشتري[ من أقساط ظهرت في صورة أجرة راتبة طيلة مدة عقد الإجارة. 

ولذلك فإن إعمال قاعدة: "العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني" يحقق مناط العدل 

في المعاملة بين الثمن والمبيع، وقد تبين أن المنع من الثمن الرمزي بالدليل العام إنما كان من 

أجل تحقيق هذا المناط. 

ثالثا: الإجارة المقرونة بوعد بالبيع أو وعد بالهبة.

يفيد هنا ما سيق في تحقيق المناط للصورة الثانية من المرابـحة المركبة؛ وهي التي يكون 

فيها الوعد ملزما للطرفين، نظرا لاشتراكها مع هاتين الصورتين في مناط الحكم، وقد تبين هناك 

))) مسألة عقدين في عقد وما يتصل بها مما سبق ذكره.
))) وهو الحل الأصلي في المعاملات.

))) هذا من الاستحسان؛ لكونه يحمل معنى الإذن في المحظور للضرورة أو الحاجة.
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أن ثلاثة أقوال في مسألة الإلزام بالوعد وردت من باب تحقيق المناط حين عدل أصحابها عن 

حكم المنع العام إلى التقييد، وإن اختلفوا في شروط الإلزام.

وبناء على فرض التسليم بجواز الإلزام بالوعد، بغض النظر عن الاختلاف في شروطه، لا 

بد من شرط آخر يتصل بصيغة العقد المعبر عن الإجارة المنتهية بالتمليك في هاتين الصورتين؛ 

مما  البداية،  في  عليها  المنصوص  الوعد  بصيغة  النهاية  في  الهبة  أو  البيع  إمضاء  يصح  لا  إذ 

يستوجب عقدا جديدا تختم به المعاملة ينص على إمضاء البيع أو إمضاء الهبة. 

رابعا: الإجارة المقرونة بوعد ببيع السلعة أو مد مدة الإجارة أو إعادة السلعة 
لمالكها.

لعل أهم ملحظ يتعلق بتحقيق المناط في هذه الصورة؛ هو ما تتيحه للمكلف من الاختيار 

في نهاية مدة الإجارة بحسب تغير إرادته وأحواله المادية وحاجاته، ولذلك كان لها الحظ الوافر 

من التيسير على المكلفين مقارنة مع الصور الأخرى؛ إذ قد تتغير أحوال المتعاقد الخاصة أو 

العامة على نحو يجعل الالتزام بالمخرج الوحيد، المقرر في البداية بوثيقة العقد، عسرا ومشقة.

خاتمة:

جملة القول في نهاية هذه الدراسة: إن البحث عن أحكام أغلب العقود المالة المعاصرة 

عمل صعب المورد نظرا للتعقيد الذي يكتنفها؛ مما يجعلها مترددة بين أصول متعددة أو تكون 

للمعاملة الواحدة الصور المتعددة المختلفة؛ فيشق على فقيه التنزيل البحث عن الاقتضاء 

الأصلي، بله التبعي، أو يقع الاختلاف في الرد بفعل الاختلاف في جرد عناصر البنية المركبة.

تهيئتها  بقصد  الأساسية،  عناصرها  استخراج  يقت�ضي  التركيبي  طابعها  اعتبار  لأن  ذلك 

لمقاصد  مخالفا  التركيب  عناصر  أحد  يكون  فقد  ومجتمعة؛  مفردة  لها  المناسب  للحكم 

إلى مخالفة  في حال الإفراد، إلا أن تركيبها يف�ضي  العناصر موافقة  الشريعة، وقد تكون كل 

مقاصد الشريعة؛ وأمثلته كثيرة من ضروب التحايل على الربا بتركيب العقود. 

ذلك  التنزيلي؛  الاجتهاد  مراحل  تراتب  يتيحه  الذي  المنهجي  الاشتغال  أهمية  تتجلى  وهنا 

لأن العناية بتحليل النازلة المركبة خلال مرحلة التصوير حري بضمان الرد السليم لأفرادها 
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العدول  تفرض  قد  التي  العوارض  في  النظر  قبل  الأصلية،  واقتضاءاتها  الأدلة  إلى  ومجموعها 

بشأنها إلى الأحكام التبعية بمقت�ضى تحقيق المناط على أساس من الموازنة للترجيح بين المصالح 

والمفاسد في كلا الطرفين: الأصلي والتبعي.

وبهذا متم الكلام، ومسك الختام: الحمد لله مسبغ الإنعام، والصلاة والسلام على سيد 

الأنام وآله والصحب الكرام.

لائحة المصادر والمراجع

ابن حبان أبو حاتم محمد بن أحمد التميمي، صحيح ابن حبان، تحقيق شعيب الأرنؤوط، 
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التمويل الإسلامي؛ ضوابط 
شرعية ومعايير مالية - اقتصادية

الدكتور أحمد الإدريسي 

أستاذ وباحث في المالية والاقتصاد الإسلامي 

مركز فاطمة الفهرية للأبحاث والدراسات. 
المغرب

- الملخص: 

       لقد أثبت التمويل الإسلامي جدارته 

المالية  للمعاملات  استراتيجي  كبديل  وقوته 

خلال  من  للمتعاملين  توفر  التي  العالمية، 

الاقتصادي  والأمان  المالي  والأمان  الأمن 

المالية.  المعاملات  جوهر  تعتبر  التي  والثقة 

الصيغ  بجميع  الموارد  توظيف  إلى  إضافة 

للاقتصاد.  متوازن  وتحقيق  المشروعة، 

تجعله  بخصائص  الإسلامي  التمويل  ويتميز 

وتحقيق  الاستثمارات  تمويل  على  الأقدر 

في  عدالة  مع  صيغه  تتعدد  حيث  التنمية 

توزيع نتائج الاستثمار، حيث تحكمه العديد 

أثناء  الإسلامية،  والقواعد  الضوابط  من 

في  المشاركة  أو  التمويل  بعمليات  القيام 

على  حفاظا  وذلك  الاستثمارية  العمليات 

العامة  للمصالح  ورعاية  المودعين  أموال 

والالتزام  الأولويات،  ومراعاة  للمجتمع، 

بالقيم الإسلامية والمعايير الشرعية.

التمويل  مؤسسات  كانت  وإذا         

استثمارية،  مالية  مؤسسات  الإسلامي 

بتوجيه  مطالبة  فإنها  اجتماعية،  تنموية، 

وفق  المجتمع  يحتاجها  التي  الاستثمارات 

ضروريات  من  للأولويات  الشرعي  الترتيب 

عن  الابتعاد  مع  وتحسينيات،  وحاجيات 

موارد  ضياع  إلى  تؤدي  التي  المشروعات 

المجتمع وثروات البلاد.
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        وتمثل الضوابط والمعايير الشرعية القواعد والمبادئ المستقاة من مقتضيات الشريعة 

الإسلامية، و التي ترتبط ارتباطا وثيقا بتشغيل و إدارة و استثمار الأموال كما وردت في مراجع 

و  معاملاته  لها  تخضع  حيث  الإسلامي  للتمويل  التأسي�سي  البناء  تمثل  فهي  المعاملات،  فقه 

أنشطته سواء عند استقبال الأموال أو عند تشغيلها و استثمارها. 

- أهداف البحث:

        الهدف الأساس من البحث هو بيان كيف نوازن بين الضوابط الشرعية والمعايير 

إن  حيث  الاجتماعية.  العدالة  ويحقق  التنمية  في  يساهم  ناجح،  إسلامي  لتمويل  المالية 

لمنفعة  المال  تشغيل  وهي  ومالية،  اقتصادية  غايات  تحقيق  إلى  يهدف  أنواعه  بكل  التمويل 

مالكه من جهة ومنفعة مستثمره من جهة أخرى، وضمان تحقيق حركية الأموال وتشغيلها 

وتنميتها واستثمارها، لكن ينبغي أن تكون هذه المقاصد موافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية 

ومقاصدها في حفظ المال. 

- عناصر البحث:

    قسمت الموضوع إلى ثلاثة محاور، وتناولت كل محور في مجموعة من النقاط، جاءت 

كما يلي:

المحور الأول: الضوابط الشرعية للتمويل الإسلامي؛ 

أولا: تعريف الضوابط الشرعية

ثانيا: الضوابط الشرعية لتمويل إسلامي ناجح.

ثالثا: منهج الأولويات في الاستثمار.

المحور الثاني: التزام التمويل الإسلامي بالأخلاق والقيم؛

أولا: القيم والأخلاق الإسلامية في التمويل الإسلامي.

ثانيا: مراعاة البعد الاجتماعي في المشروع الاستثماري. 

المحور الثالث: المعايير المادية للتمويل الإسلامي؛
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أولا: الأمان 

ثانيا: الربحية. 

ثالثا: الائتمان.

رابعا: السيولة؛

ثم ختمت بخلاصة جامعة لنتائج البحث.

مقدمة:

المالية  للمعاملات  استراتيجي  كبديل  وقوته  جدارته  الإسلامي  التمويل  أثبت  لقد         

التي  العالمية، التي توفر للمتعاملين من خلال الأمن والأمان المالي والأمان الاقتصادي والثقة 

وتحقيق  المشروعة،  الصيغ  بجميع  الموارد  توظيف  إلى  إضافة  المالية.  المعاملات  جوهر  تعتبر 

متوازن للاقتصاد.

       وإذا كانت مؤسسات التمويل الإسلامي مؤسسات مالية استثمارية، تنموية، اجتماعية، 

للأولويات  الشرعي  الترتيب  وفق  المجتمع  يحتاجها  التي  الاستثمارات  "توجيه  ب  مطالبة  فإنها 

من ضروريات وحاجيات وتحسينيات، وفي المقابل عليها أن تبتعد عن المشروعات التي تؤدي 

إلى تبديد وضياع بعض موارد المجتمع في إنتاج سلع غير ضرورية، والتي تعمد توجيه اهتمام 

الناس للهو والعبث وترك الاهتمام بالعمل والإنتاج"1.

       ويتميز التمويل الإسلامي بخصائص تجعله الأقدر على تمويل الاستثمارات وتحقيق 

من  العديد  تحكمه  حيث  الاستثمار،  نتائج  توزيع  في  عدالة  مع  صيغه  تتعدد  حيث  التنمية 

العمليات  في  المشاركة  أو  التمويل  بعمليات  القيام  أثناء  الإسلامية،  والقواعد  الضوابط 

ومراعاة  للمجتمع،  العامة  للمصالح  ورعاية  المودعين  أموال  على  حفاظا  وذلك  الاستثمارية 

الأولويات، والتزاما بالقيم الإسلامية والمعايير الشرعية.

الأولى:  الطبعة  القاهرة،  للطباعة،  التضامن  )دار  وعمليا.  علميا  الإسلامي  المصرف  السميع.  عبد  المصري؛   -(((
1988م(. الصفحة:25.
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        وتمثل الضوابط والمعايير الشرعية القواعد والمبادئ المستقاة من مقتضيات الشريعة 
الإسلامية، و التي ترتبط ارتباطا وثيقا بتشغيل و إدارة و استثمار الأموال كما وردت في مراجع 
و  معاملاته  لها  تخضع  حيث  الإسلامي  للتمويل  التأسي�سي  البناء  تمثل  فهي  المعاملات،  فقه 

أنشطته سواء عند استقبال الأموال أو عند تشغيلها و استثمارها. 

- إشكالية البحث:

       إن التمويل بكل أنواعه يهدف أساسا إلى تحقيق غايات اقتصادية ومالية، وهي تشغيل 
المال لمنفعة مالكه من جهة ومنفعة مستثمره من جهة أخرى، وضمان تحقيق حركية الأموال 
وتشغيلها وتنميتها واستثمارها، لكن ينبغي أن تكون هذه المقاصد موافقة مع مبادئ الشريعة 

الإسلامية ومقاصدها في حفظ المال. من هنا نتساءل ونعرض إشكالية البحث:

كيف نوازن بين الضوابط الشرعية والمعايير المالية لتمويل إسلامي ناجح؛ يحقق العدالة 
الاجتماعية ويساهم في التنمية؟

- منهجية البحث:

      لنجيب على هذا التساؤل، تناولت الموضوع من جوانبه الثلاثة، حيث بينت ضرورة 
محاور؛  ثلاثة  إلى  الموضوع  قسمت  لذلك  الإسلامي.  التمويل  مقاصد  لتحقيق  بينها  الموازنة 
مبدأ  على  التأكيد  مع  الإسلامي،  للتمويل  الشرعية  الضوابط  لبيان  الأول  المحور  خصصت 
الأولويات. وشرحت في المحور الثاني ضرورة التزام التمويل الإسلامي بالقيم والأخلاق الإسلامية. 
الأمان  أساسا؛  وهي  الإسلامي،  للتمويل  المالية  المعايير  لمناقشة  فسيكون  الثالث  المحور  أما 

والربحية والائتمان والسيولة. 

ثم ختمت بخلاصة جامعة لنتائج البحث.

المحور الأول: الضوابط الشرعية للتمويل الإسلامي؛ 

مالكها  من  الاسترباح  بقصد  نقدية  أو  عينية  ثروة  "تقديم  هو:  الإسلامي  التمويل         

التمويل  ويتميز  الشرعية"1.  الأحكام  تبيحه  عائد  لقاء  فيها  ويتصرف  يديرها  آخر  شخص  إلى 

)المعهد  للتنمية،  الإسلامي  البنك  نشره  تحليلي  بحث  الإسلامي.  الاقتصاد  في  التمويل  مفهوم  منذر.  قحف؛   -(((
الإسلامي للبحوث والتدريب، سنة: 1998(. الصفحة:13.



371 المحور الثالث: قضايا في الخدمات المصرفية والعقود التمويلية

الإسلامي عن التمويل بشكل عام بما تحكمه من قواعد شرعية حيث لا يمكن استعمال صيغ 

تخرج عن إطار ما تبيحه الشريعة الإسلامية في إطار خدمة مبادئ الاقتصاد الإسلامي، وضمان 

العدالة والتوازن الاجتماعي. 

تمويل  تحكم  التي  الإسلامية  والضوابط  المعايير  أهم  بين  من  الشرعية  المعايير  وتعتبر 

إتمام  عند  بمراعاتها  التمويل  مؤسسات  تلزم  حيث  الإسلامي،  والتمويل  الاستثمار  عمليات 

أموال  على  حفاظا  وذلك  عملائه،  مع  يمارسها  والتي  به  الخاصة  بالصيغ  الاستثمار  عمليات 

البنك وأموال المودعين، رعاية لمصالح المجتمع الذي يعيش فيه البنك1. 

أولا: تعريف الضوابط والمعايير الشرعية

يقصد بالضوابط الشرعية "المبادئ و القواعد، التي يجب أن يعمل مالك المال على أن 

يحققها ويكون الإخلال بهذه القواعد إخلال بالمنهج الإسلامي في استخدام المال واستثماره"2. 

الإسلامية  الشريعة  من  المستقاة  والمبادئ  القواعد  تمثل  الشرعية  الضوابط  فهذه 

والتي تنظم استثمار وتشغيل الأموال في مختلف الأنشطة الاقتصادية، كما أنها تمثل البناء 

بها في كل معاملاته. حيث إن عملية  التي تفرض عليه الأخذ  التأسي�سي للتمويل الإسلامي، و 

الأموال.  وتشغيل  للاستثمار  الشرعية  والقواعد  بالأحكام  منضبطة  تكون  أن  يجب  التمويل 

وتتجسد سلامة المشروع من الناحية الشرعية في؛ "مراعاة طريقة لأحكام الشريعة الإسلامية 

في كل  المقاصد الأساسية للإسلام  عند اختيار المشروعات الاستثمارية، والعمل على تحقيق 

قرار تمويلي أو استثماري"3. 

الحلال  بمراعاة  المتعلقة  الأصلية  الإسلامية  القاعدة  حول  أساسا  تدور  المعايير  وهذه 

الأوامر  والمنافع،  والعوائد  والواجبات  الحقوق  "تراعي  فهي  ثم  ومن  المعاملات،  في  والحرام 

))) - ناصر؛ الغريب محمود. التمويل بالمشاركة في البنوك الإسلامية. )طبع: كلية التجارة، جامعة المنصورة، عام: 
1402ه1982-م(. الصفحة: 26.

المحاكم  )رئاسة  المالى.  المرتكزات-التوزيع-الاستثمار-النظام  الاسلامى  الاقتصاد  السيد.  رفعت  العو�ضي؛   -  (((
الشرعية و الشؤون الدينية، الدوحة – قطر، 1990 م(. الصفحة: 77.

))) - يُنظر: ميلود بن مسعودة، معايير التمويل والاستثمار في البنوك الإسلامية. الصفحة: 73.
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لذلك فقد وضع  الأرض"1.  أداء رسالته على  في  الإنسان  المفروضة على  والتكاليف  والنواهي، 

المشرع للمصارف والتمويلات عمليات تتوافق مع خصائصها وأهمها الالتزام بأحكام الشريعة 

استثمار  عند  والحرام  الحلال  بقاعدة  الالتزام  يجب  بل  الفائدة  إلغاء  يكفي  ولا  الإسلامية، 

التنمية من خلال معاملات المشاركة  الرفع وتحقيق  في المشاريع، ومحاولة  الأموال والمشاركة 

والمضاربة والاستصناع.

ثانيا: الضوابط الشرعية لتمويل إسلامي ناجح.

      ينهج الاستثمار الإسلامي في معاملاته لتقديم الخدمات منهجا مؤسسا على مبادئ 

بين احتمال  شرعية محددة ومضبوطة ويتحمل مسؤولية أموال المودعين، وتتردد معاملاتها 

الربح والخسارة عند الاستثمار. فهي تقوم على ضوابط شرعية مستنبطة من أحكام الشريعة 

الإسلامية ومن كتب الفقه الإسلامي. ومن أهم هذه الضوابط التي يؤخذ بها في استثمار المال 

وسلامة المشروعات نذكر ما يلي:

1- اعتبار الملكية الأصلية للمال هي لله تعالى:

       إن فلسفة التمويل الإسلامي، تعتمد على مبدأ أن ملكية الإنسان مقيدة بما حرره 

المالك المطلق لهذا الكون، أي أنه ليس للإنسان حق التصرف المطلق في هذا المال بمقت�ضى أنه 

 ِ
َّ

 بِٱلل
ْ
مستخلف فيه، وأن الملكية الحقيقة والأصلية للمال هي لله تعالى، قال عز وجل: "ءَامِنُوا

فِينَ فِيهِ" )الحديد:7(. 
َ
ل

ْ
سْتَخ م مُّ

ُ
ك

َ
ا جَعَل  مِمَّ

ْ
نفِقُوا

َ
وَرَسُولِهِۦ وَأ

يقول الإمام القرطبي في هذه الآيات: )دليل على أن أصل الملك لله سبحانه وأن العبد ليس 

له إلا التصرف الذي ير�ضي الله فيثيبه على ذلك بالجنة... وهذا يدل على أنها ليست بأموالكم 

القرضاوي:  يوسف  الدكتور  ويقول  والوكلاء(2.  النواب  بمنزلة  إلا  فيها  أنتم  وما  الحقيقية، 

)وهذا يعني أن كل إنسان بيده �شيء من هذه الأموال، فإنما هو مستخلف فيه، ومأمور بكسبه 

للبحوث  الإسلامي  )المعهد  الإسلامية،  البنوك  في  الاستراتيجية  الإدارة  الفتاح.  عبد  الحميد  عبد  المغربي؛   -  (((
والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، جدة -السعودية، الطبعة الأولى، 1425ه2004- م(. الصفحة: 177.

))) - القرطبي؛ أبو عبد الله محمد بن أحد بن أبي بكر، الجامع لأحكام القرآن. )مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة 
الأولى، 1427ه2006-م(. ج:20 / ص:238.
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وإنفاقه واستهلاكه، واستثماره وفق إرادة المالك الأصلي الحقيقي الدائم له، ذلك أن صاحب 

المال إذا أخل "بشروط الخلافة و الوكالة الممنوحة له من الله في المال فإن ماله يفقد عنصر 

الحصانة، و يستحق من العقوبة ما هو أهل له"1.

      وبناء على هذا، فإن مبدأ ملكية الله المطلقة والأصلية للمال يؤدي "دور عظيم في توجيه 

استثمار المستثمر المسلم نحو مصالحه و منافعه، إذ أنه هو الذي يمنعه من أن يستثمر ماله 

في حرام، أو منكر أو فيما يضر ولا ينفع مطلقا، لأن كل ذلك يتعارض مع إرادة المالك الحقيقي 

الموجه  يكون هو  يكاد  الربح وحده  بمبدأ كهذا، فإن  يعترف  الذي لا  المستثمر  أما  و  الأصلي، 

لاستثماره، ولو كان تحصيله على حساب هلاك البشرية كلها"2. 

2- أن تكون السلع والخدمات حلالا:

       تتجسد معالم السلامة الشرعية حول سلع وخدمات المشروع، إذا لم يدخل في عمليات 

الإنتاج، أو توزيع السلع التي يوفرها والخدمات التي يقدمها، إذا لم يدخلها أية أنشطة محرمة 

أو محل شبهة بمعنى؛ "أن تكون السلعة المطلوبُ إنتاجها والخدمة المطلوبُ تأديتها غير محرمة 

بموجب الأحكام القطعية للشريعة الإسلامية -لحم الخنزير، الخمر...الخ- وأن يكون أيضا ما 

يدخل في المشروع و ما يقدم إليه من سلع و خدمات غير محرمة -الميسر، الخمر، الرقص"3. 

الجدوى  التمويل والاستثمار هو من معايير دراسات  في  الحلال          ولهذا فإن تحري 

وتقييم المشاريع في التمويل الإسلامي للتأكد من تحصيل المال تحصيلا شرعيا، واستخدامه 

استخداما حلالا، وفق الأوامر والنواهي التي تحدد معالم الاقتصاد الإسلامي. ويدخل في هذا 

النطاق العام تحري الحلال في كسب المال، فإن الله تعالى نهى عن الاستثمار في السلع المحرمة 

الطبعة الأولى،  القاهرة،  في الاقتصاد الإسلامي"، )مكتبة وهبة،  القيم و الأخلاق  "د ور  القرضاوي؛ يوسف.   -  (((
1415ه1995- م(. الصفحة:117.

))) - قطب؛ مصطفى سانو. الاستثمار: أحكامه و ضوابطه في الفقه الإسلامي. )دار النفائس، عمان، الطبعة الأولى، 
2000م(. الصفحة: 107.

))) - الهواري؛ سيد. دليل تحليل الجدوى و تقييم المشروعات من منظور مصرفي إسلامي،)الاتحاد الدولي للبنوك 
الإسلامية، القاهرة، 1404 ه1984-م(. ج:2 / ص:9.
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لقبحها في ذاتها كالخمر والمخدرات والدعارة، أو لأنها وسائل تكسب مهينة مشينة، أو ما كان 

فيه أنانية جشع وحب التسلط، فكل ذلك آفات مدمرة للفرد والمجتمع.

تبديد للأموال  النافعة، فيه  الضارة وغير  السلع  في       ومن جهة أخرى فإن الاستثمار 

ومهلكة للعقول ومفسدة للنفوس، فلا ينبغي أن يمول البنك التشاركي أو يستثمر في مشروع 

ضره للمجتمع أكثر من نفعه. 

3- استبعاد الفوائد الربوية في التمويلات:

        إن الركيزة الأولى التي يبنى عليها الاقتصاد الإسلامي، والتمويل الإسلامي وعمل البنوك 

سلامة  في  ينظر  حيث  المالية،  المعاملات  في  أساس  شرط  فهي  الربا،  تحريم  هي  الإسلامية، 

المشروع الاستثماري إلى خلوه من شبهة الربا، وضمان توجيه الأموال إلى مجالات النفع بالطرق 

والأساليب غير المحظورة شرعا. قال سيد قطب عن آفة الربا: "يسحق البشرية سحقا ويشقيها 

في حياتها أفرادا وجماعات ودولا وشعوبا، لمصلحة حفنة من المرابين، ويحطمها أخلاقيا ونفسا 

وعصبيا، و يحدث الخلل في دورة المال و نمو الاقتصاد البشري نموا سويا"1. 

       إن استثمار الأموال عن طريق الربا، يؤدي إلى مركزية الأموال و نشأة عوامل الصراع 

الطبقي، والأحقاد في المجتمعات، ويخلف أضرارا اجتماعية واقتصادية. ويكرس تحكم طائفة 

من المرابين وسيطرتهم على شعوب العالم. لذلك فإن هذا المبدأ يقوم على التصور الإسلامي في 

اعتبار المال وسيلة وليس غاية، حفاظا على الوظيفة الأساسية للنقود كمقياس للقيم ووسيط 

للتبادل، بالمساهمة الفعلية في العملية الإنتاجية من خلال العمل أو التعرض للمخاطرة أو 

الإنتاج الفعلي، لأن الموضوعية تقت�ضي المشاركة في النتيجة مهما كانت، ذلك أن النقود ليست 

سلعة ولا يمكنها أن تلد النقود من ذاتها، كما تزعم النظريات الاقتصادية الغربية. 

))) - قطب؛ سيد. في ظلال القرآن، )دار الشروق، الطبعة العاشرة، 1402ه1972-م(. ج:3/ص:342-320.
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4- العمل بمبدأ المشاركة في الربح والخسارة:

       من أهم القواعد والضوابط الشرعية، التي تحكم الاستثمار في الإسلام "قاعدة الغرم 

التي  والخسارة  التكاليف  أن  آخر  بتعبير  أو  ضرره،  يتحمل  شيئا  ينال  "من  ومعناها؛  بالغنم 

تحصل في ال�شيء تكون على من يستفيد منه شرعا"1. 

الخسارة  أو  الغرم  لتحمل  يكون مقابلا  أن  إذا حصل لابد  الغنم  أخذ  في  فالمشاركة       

بفائدة  القروض  تقديم  أن  حين  في  التشاركي،  التمويل  عليه  تعتمد  الذي  وهذا  حدثت  إذا 

ثابتة، يضمن للجهة المانحة الحصول على رأس المال مضافا إليه الفوائد، دون النظر لنتيجة 

أن الإسلام  "ذلك  أو خسارة،  ربحا  النتيجة  كانت  المدين، سواء  القرض من طرف  استخدام 

يبني كيان مجتمعه على عدالة التوزيع وتكافؤ الفرص، و يأبى كل الإباء أن يتظالم المسلمون 

في اقتسام المغانم دون أن تتوزع مغارمها بينهم بالعدل، كما يأبى في نفس الوقت أن يستمرئ 

بعض المسلمين البطالة والكسل والقعود، فيعيش البعض عالة على جهود الآخرين"2. 

      فالأخذ بهذا المبدأ هو لب الاقتصاد الإسلامي الذي يقوم على نظام المشاركة حيث 

تتوزع في إطاره نتائج العملية الاستثمارية بشكل عادل على الأطراف المشاركة فيها باستعمال 

استخدام  إطارها  في  وينتفي  المخاطر،  تقاسم  إلى  تؤدي  الاستثمارات  تمويل  أساليب  و  صيغ 

آليات الفائدة الاستغلالية.

ثالثا: منهج الأولويات في الاستثمار.

      ينبغي أن يضع التمويل الإسلامي أولويات لنشاطاته التمويلية و الاستثمارية، وفقا 

تكون  أن  في  تعدوا  لا  الأصوليين،  عند  تقرر  كما  المصالح،  إذ  لها،  الناس  حاجة  و  لمصلحة 

ضروريات أو حاجيات أو تحسينات. 

))) - أمين؛ حسن عبد الله. نشأة البنوك الإسلامية التجارية و تطورها "بنك فيصل الإسلامي نموذجا"، مقالة، مجلة 
التجديد، الجامعة الإسلامية المالية بماليزيا، السنة الثالثة، العدد 5، فبراير 1999 م/شوال 1419 ه(. الصفحة: 

.182
الطبعة  ذكر  دون  القاهرة،  ايجيبرنت،  )شركة  الإسلام.  في  بالغرم  الغنم  مبدأ  حول  صالح.  حسن  العناني؛   -  (((

والتاريخ(. الصفحة: 13.
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الأولويات  مع  المقترح  المشروع  توافق  مدى  الاستثماري  المشروع  سلامة  معايير  من         

الإسلامية في تحقيق متطلبات المجتمع المادية و المعنوية منها، كما يقول الدكتور صالح صالحي: 

)ولا شك أن معظم الأزمات التي يتخبط فيها العلم المعاصر تعود إلى عجز النظم الوضعية عن 

إيجاد معايير موضوعية لتحديد الأولويات، ففي ظل هذا المأزق الفكري و الاضطراب الواقعي 

فإن الانطلاق في تحديد الأولويات من المصادر المذهبية و الواقعية للمنهج التنموي البديل يعد 

ضرورة علمية و فريضة شرعية وحقيقة موضوعية "1. 

المحور الثاني: التزام التمويل الإسلامي بالأخلاق والقيم؛

       يحث الإسلام على العمل المنتج وإظهار النشاط عن طريق السعي والابتغاء وطلب 

الفضل من الله تعالى، ولا يخفى ما للعمل من دور رئيس في عملية الإنتاج والاستثمار، إذ أنه 

كل  تجعل  المجتمع،  في  الكاملة  العمالة  تحقيق  الإسلامي،  الاقتصادي  النظام  أهداف  من 

فرد من المجتمع قادرا على ممارسة عمل من الأعمال يمكن أن يساهم به في زيادة إنتاج ينفع 

وطنه وينفع الإنسانية، ذلك أن الثروة الحقيقية للمجتمع هي قوته العاملة. ويتميز التمويل 

الإسلامي بالتزامه بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في جميع معاملاتها. فهو يتحا�شى التمويل 

والاستثمار في المشروعات المنافية لتعاليم ومبادئ الشرع الحكيم، حيث يتجنب كل تعامل فيه 

جهالة أو غرر أو غبن وأكل أموال الناس بالباطل.     

أولا: القيم والأخلاق الإسلامية في التمويل الإسلامي.

الصدق،  بمبدأ  كالالتزام  الشرعية،  بالقيم  النشاط الاستثماري  لقد ربط الإسلام         

خيانة،  و  غش،  من  الأخلاق  نواقص  عن  والابتعاد  بالوعد  الوفاء  و  العدل  و  الأمانة،  ومبدأ 

وظلم، وإضرار بالغير، وغيرها، وكل هذه القيم والآداب دعا إليها في المعاملات سواء بين الأفراد 

اقتصادي لابد  أن أي نشاط  العام يرى  التصور الإسلامي  أن  الدولة، ذلك  أو  أو المؤسسات 

له من أن يرتبط بأخلاق وقيم وآداب هي بمثابة مرآة عاكسة للمبادئ العقدية أو "الضوابط 

الشرعية" لأن؛ "حقيقة المعتقد تتجلى بوضوح في الأخلاق و الآداب التي تفرق بين من يعتنق 

)دار  للمفاهيم والاهداف والاولويات.  في الاقتصاد الاسلامي دراسة  يل  البد  التنموي  المنهج  - صالحي؛ صالح.   (((
الفجر للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الأولى، 2006 م(. الصفحة:394.
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ويلتزم بعقيدة سماوية موجهة، وبين من لا يعبأ بتوجيه سماوي في التصرف في الأموال استهلاكا 

و استثمارا"1. 

النظام الاقتصادي الإسلامي يساهم بصورة  في  القيم  التحلي بمكارم الأخلاق و        إن 

في  تأكد  ما  وهذا  واقتصاديا  واجتماعية  أخلاقيا  به  والرقي  الإنسان  كفاءة  زيادة  في  فعالة 

الواقع التاريخي للأمة الإسلامية. يقول مالك بن نبي: )ولهذا فإن المجتمع الإسلامي اليوم أجدر 

بذلك  ويتلافى  أخلاقيته،  الاقتصاد  عالم  إلى  تعيد  التي  التجربة،  وللإنسانية  له  يحقق  من 

الانحرافات الإباحية التي تورطت فيها الرأسمالية، كما ينجو من ورطة الماركسية المادية التي 

سلبت الإنسان ما يميزه عن الآلات والأشياء(2. 

       ويجب أن يكون المشروع مصمما على أساس ممارسة السلوك الإسلامي في كل مرحلة 

من مراحله، أي؛ الالتزام بكل المعايير الأخلاقية التي وردت في القرآن الكريم مثل عدم الاحتكار 

وعدم الاستغلال لحاجات الناس وما شابهها من أخلاق غير إسلامية. ولا يمكن في هذا المقام 

أن نشير إلى كل هذه القيم والأخلاق التي حث عليها الإسلام أو المنهيات التي زجرها ولكن سوف 

نشير إلى أهمها والتي لها ارتباط مباشر بالحياة الاقتصادية، ومن ذلك3: 

- ألا نبخس الناس أشياءهم كاستخدام الحيل والغرر لشراء الأشياء بأثمان غير معقولة.

- عدم إسناد مسؤولية تنفيذ الأعمال إلا لمن توفرت فيه شروط الكفاءة والقوة والأمانة.

- تجنب أكل أموال الناس بالباطل، وإعطاء الرشوة لتغيير قرارات لصالح المشروع.

- عدم الإسراف والتبذير في التصميم والخدمات والإنفاق بشكل عام.

       إن التمويل الإسلامي يقوم أولا بالنظر لسلامة المشروع ومدى انضباطه مع القواعد 

الشرعية في تشغيل واستثمار الأموال، ثم بعد ذلك يُـنظر في باقي المعايير، ولا يقبل أي مشروع 

))) - قطب؛ مصطفى سانو. الاستثمار: أحكامه و ضوابطه في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص 132.
))) - مالك بن نبي، مشكلات الحضارة: المسلم في عالم الاقتصاد، دار الفكر، دمشق–سوريا، الطبعة الثالثة، 1420 

ه2000- م. الصفحة: 83.
موسوعة  ملحق  إسلامي،  مصرفي  منظور  من  المشروعات  تقييم  و  الجدوى  تحليل  دليل  سيد.  الهواري؛   -  (((

الاستثمار، )مرجع سابق(. ج:2 / ص: 10. 
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التمويلية والاستثمارية.  للجدارة  توافرت فيه مقومات  الشرعية مهما  القواعد  يتوافق مع  لا 

إعطاء  يمكننا  التي  الضوابط  تحديده من خلال مجموعة من  يمكن  الشرعي  فالمعيار  وعليه 

أمثلة عنها، من خلال ما سبق، كالتالي:

شحوم  أو  لحوم  كاستخدام  شرعا،  مباحة  ومخرجاته  المشروع  مدخلات  تكون  أن   1-

للعب  ليلي  ملهى  إنشاء  أو  الخمر،  لإنتاج  مصنع  إنشاء  يتم  أن  أو  السلع  صناعة  في  الخنزير 

القمار وفعل الحرام.

-2 أن لا تستخدم أدوات أو أساليب محرمة شرعا في المشروع، كاستعمال طرق للذبح غير 

حلال، أو استخدام أواني الذهب في المطاعم والفنادق.

-3 أن تكون غاية المشروع مقبولة شرعا، وأن لا يكون فيه مضرة للمسلمين أكثر من نفعه 

لهم.

من  ستحرم  أنها  رغم  النظري،  لإطاره  امتثل  قد  الإسلامي  التمويل  يكون  وبذلك        

الاستثمار في مجموعة من المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية التي تدر عوائد ربحية مهمة 

ومضمونة، تتوفر فيها معايير الأمان والسيولة، لكنها غير سليمة شرعيا، كاقتناء السندات، أو 

تمويل بعض المشروعات المحرمة.

      فالتمويل الإسلامي حين يقدم على أي مشروع في إطار صيغة المشاركة، فهو ينظر إليه 

أولا في ضوء شرعية عملية المشاركة قبل النظر في المعايير الأخرى، فلا يقبل أي مشروع غير 

منضبط شرعا مهما توافرت فيه من مقومات الجدوى الاقتصادية والفنية1. 

ثانيا: مراعاة البعد الاجتماعي في المشروع الاستثماري. 

     إن توجيه الاستثمارات في ظل الاقتصاد الإسلامي، يفرض إلى جانب سلامتها الاقتصادية، 

أن توجه أيضا من منظور اجتماعي أي؛ تنميتها لصالح المجتمع والأمة و ليس الإضرار بها، حيث 

أن "كل عمل استثماري يقوم على إذكاء روح العداء والبغضاء بين الفرد والمجتمع، فإنه يجب 

بالفتاوى  ملحق  مع  تحليلية  مصرفية  دراسة  الإسلامي:  المصرفي  العمل  أساسيات  حسن.  محمود  صوان؛   -  (((
الشرعية، )دار وائل للطباعة و النشر، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 2001م(. الصفحة:142.
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نبذه والابتعاد عنه، كما أن كل عمل استثماري يهدف إلى تربية مجتمع لا يقيم للقيم والأخلاق 

العامة وزنا، ولا يعترف بالمبادئ السامية، فإن ذلك العمل الاستثماري يعد منبوذا و مردودا من 

المنظور الإسلامي"1.

       وتتضح أهمية مرعاة البعد الاجتماعي للعمليات الاستثمارية التي يسعى إليها التمويل 

الاجتماعية  القواعد  ترخيص  خلال  من  إيجابية،  شاملة  تنمية  المجتمع  تنمية  في  الإسلامي 

لمعاملات  الطيب  المناخ  بتوفير  المجتمع  ومصالح  متطلبات  رعاية  ى  إل  تهدف  التي  والمعنوية 

في  والطهارة  الصدق  قيم  على  ترتكز  والاجتماعية  الاقتصادية  الحياة  فتبسيط  الأفراد، 

المصارف  "تعنى  هنا  ومن  الفئات،  مختلف  بين  والتعاون  المادي  العائد  وتحقيق  المعاملات، 

الإسلامية بربط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية في أطر متوازنة، وتنسيق متكامل، 

الالتزام  على  القائم  الاجتماعي  التهذيب  مع  الاقتصادي  الرخاء  توفير  أجل  من  العمل  فيسير 

بآداب الإسلام و قيمه وأخلاقه الاجتماعية في كل مناحي الحياة"2.

       فالتمويل الإسلامي، في نظر عدد من خبراء الاقتصاد، ليس مؤسسة اقتصادية تهدف 

استثمار  أو  تمويل  خلال  من  المجتمع  مصلحة  تعظيم  إلى  أيضا  تهدف  بل  الربح،  تحقيق  إلى 

تلك المشروعات في تنمية موارده وقدراته، بالشكل الذي يؤدي إلى تحقيق التوازن بين المردود 

الناحية  يعتبر ناجحا من  الاقتصادي والعائد الاجتماعي. وبذلك فإن المشروع الاستثماري لا 

الاقتصادية إذا كانت له تأثيرات سلبية على الحياة الاجتماعية التي كان التحليل الاقتصادية 

الجزئي يهملها بحكم طبيعة معاييره المستمدة من مذهبيته الاقتصادية3. 

المحور الثالث: المعايير المالية للتمويل الإسلامي؛

        إن أي نشاط اقتصادي يمارسه الإنسان، يكون القصد الأساس منه هو تحقيق 

الربح، كما أنه لا يخلو من مخاطر، وكلما كانت المخاطر، يكون معها ربح مساوي لحجم تلك 

المخاطر، أو قريب منها، تطبيقا للقاعدة الاقتصادية؛ "الربحية = مخاطر"، وقاعدة؛ "الغنم 

))) - قطب؛ مصطفى سانو. الاستثمار: أحكامه و ضوابطه في الفقه الإسلامي. )مرجع سابق(. الصفحة: 173. 
))) - الرفاعي؛ فادي محمد. الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي. )مرجع سابق(. الصفحة:157.

))) - صالحي؛ صالح. المنهج التنموي البديل في الاقتصاد الإسلامي دراسة للمفاهيم والأهداف والأولويات، )مرجع 
سابق(. الصفحة:399.
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بالغرم". ومع مراعاة الضوابط الشرعية، وحرية ممارسة النشاط الاقتصادي، ودراسة جدوى 

المشروعات الاستثمارية، فإنه؛ لابد من اعتبار المعايير المالية والاقتصادية للتمويل الإسلامي، 

نذكر أهمها كما يلي:

أولا: الأمان.

         يعتبر معيار الأمان من بين أهم المعايير التي يجب أن تشملها السياسة الائتمانية 

للتمويل، حيث؛ "يجب عليه أن يتأكد من أن أموال مودعيه قد تم توظيفها بالشكل السليم 

الاقتصادية  سلامة  بدراسة  مرتبط  وهو  مناسب1.  عائد  تحقيق  مع  استرجاعها  يكفل  الذي 

مصلحة  تعظم  التي  الاستثمارية  المشروعات  واختيار  تقييم  في  أهميتها  تتجلى  والتي  للمشروع 

الاقتصاد الوطني وتتوافق فيها أهداف المشروع مع أهداف مؤسسة التمويل.

       وتظهر أهمية الأمان في أن الودائع الاستثمارية ليست دينا في ذمة مؤسسة التمويل، 

وإنما هو "مال مدفوع على سبيل المضاربة الشرعية، أو المشاركة"، وهذا معناه حسب التحليل 

جانب  إلى  للمخاطر  الاستثماري  الحساب  صاحب  تحمل  الاستثمارية  للوديعة  الاقتصادي 

الممول، وبالتالي تكون النتيجة تقلص حجم المخاطر.

       إن أحكام الشريعة الإسلامية تقت�ضي أن تتم حرية ممارسة النشاطات الاقتصادية 

ضمن معايير شرعية، ومن خلال التقيد بضابط حسن استغلال موارد الإنتاج دون إسراف، 

أو تبذير، أو سوء استغلال، واستهلاك، حيث؛ "إن انضباطية النظام الاقتصادي الإسلامي 

الاقتصادي  النمو  يحفز  وبما  استغلالها،  كفاءة  و  الموارد،  تنمية  على  المحافظة  تستوجب 

الاقتصادي  النفع  أيضا؛  يحقق  وبما  والعطالة"2.  والتسول  البطالة  على  ويق�ضي  المنشود، 

للمواطنين والدولة والمؤسسات المالية.

ثانيا: الربحية. 

))) - الخضيري؛ محسن أحمد. البنوك الإسلامية، )الدار الفنية، القاهرة، الطبعة الأولى، 1991م(. الصفحة: 113.
))) - غازي عناية، ضوابط تنظيم الاقتصاد في السوق الإسلامي، )دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – 

لبنان، 1412 ه1992-م(. الصفحة: 81.
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       يتكون الربح من العوائد الناتجة عن المشاركات الاستثمارية )مشاركة، وضاربة...( أو 

الخاصة،  التشغيل  في مقابل مصاريف  يكون  الربح،  أن  أو الإجارة، كما  المرابحة  وقفا لصيغ 

بتعيين وتحفيز العنصر البشري وما يتقاضاه من أجور، ومصاريف المباني والتجهيزات المكتبية 

والنقل والإنارة، وغيرها. وتعتبر الربحية مؤشرا جوهريا في قبول المشروع وتمويله، هذا بالإضافة 

إلى تقييم مدى إمكانية المشروع على المحافظة على مبالغ الأموال المستثمرة وقوتها الشرائية1.  

       أما بالنسبة لمعيار الربحية المتعلق بمشروع معين، تتدخل فيه عدة مؤشرات للحكم 

بمنح التمويل للاستثمار من عدمه، ويمكن تحديد أهم المؤشرات المعتمدة كأساس للحكم على 

المبالغ المستثمرة من  اللازمة لاستعادة  الفترة  للمشروع أي  المالية  تقييم الجدوى  في:  المشروع 

التدفق النقدي الصافي السنوي، معدل العائد على الاستثمار. 

ثالثا: الائتمان.

       تمثل كل عملية ائتمان إيرادات متوقعة في المستقبل، وكل ائتمان يتضمن مخاطر 

عدم استيفاء مستحقاته المالية، سواء بصفة كلية أو بصفة جزئية، عند تاريخ الاستحقاق. 

عن  المقترضين  عجز  لأن  الإسلامي  التمويل  يواجهها  التي  المخاطر  أهم  هي  الائتمان  ومخاطر 

السداد قد يجر معه مخاطر السيولة، وغيرها. فمتى كانت المخاطرة من الجانبين كانت أقرب 

إلى العدل والإنصاف، مثل المضاربة والمساقاة والمزارعة، فإن أحدهما مخاطر قد يحصل له 

ربح وقد لا يحصل2.         

القائمة  الائتمان ستؤثر على جودة الأصول المصرفية  ثم فإن درجة مخاطر         ومن 

تتحمل  التمويل  أو  الائتمان  بمنح  تقوم  مالية  مؤسسة  وكل  عام.  بشكل  النشاط  وفعالية 

مجموعة من المخاطر، مما يستوجب تحقيقها لربح معين.

))) - الرفاعي؛ فادي محمد. المصارف الإسلامية، )مرجع سابق(. الصفحة:92.
))) - البعلي؛ عبد الله محمد بن علي الحنبلي. مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية، تحقيق عبد المجيد سليم – 
محمد حامد الفقي، )مطبعة السنة المحمدية، تصوير دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، 1405ه1985-م(. ج:4 

/ ص:66.
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رابعا: السيولة؛

        السيولة هي: "النقدية الحاضرة أو شبه الحاضرة أي تلك التي يمكن تحويلها إلى نقدية 

التشريعات المصرفية عادة بفرض  بشرط توار عنصري السرعة وعدم الخسارة"1. وتقت�ضي 

وتحدد  التشاركية،  البنوك  وعلى  التقليدية،  البنوك  على  تطبيقها  يتم  معينة،  سيولة  نسبة 

التشريعات هذه النسبة حسب الظروف الاقتصادية السائدة. 

التي  المختلفة  الثروة  الاقتصادية، سيولة عناصر  الناحية  من  بالسيولة،  ويُقصد         

يمتلكها الأفراد )ذاتيين أو معنويين( ومدى يسر ومرونة تحولها إلى سلع وخدمات أخرى لإشباع 

حاجياتهم، ومن ثم فإن أكثر عناصر الثروة سيولة هي النقود، التي بمقدورها التحول بسرعة 

ومرونة إلى كل أنواع السلع والخدمات المطروحة للاستهلاك2.

       وتتمثل عناصر السيولة في كافة الأصول النقدية وشبه النقدية بما يسهم في سداد 

تتميز  والتي  السائلة  الأصول  من  وتتكون  الخسائر.  وبأقل  بسرعة  الأجل  القصيرة  الالتزامات 

بسيطرة البنك التشاركي عليها وإمكانيته من التحكم فيها بصورة مباشرة وسيولة شبه النقدية 

فيها  التصرف  التشاركي  للتمويل  يمكن  التي  الأصول  مجموعة  من  وتتكون  أخرى  جهة  من 

وتحويلها إلى سيولة كاملة دون أو بأقل الخسائر، وبطبيعة الحال فإن سيطرة البنك عليها لا 

تصل سيطرته علي مكونات المجموعة الأولى3. 

       إن التمويل الإسلامي يتحمل عبء ضمان تلبية متطلبات عملائه في توفير السيولة، 

هذا يجعله يتخذ مجموعة من الاحتياطات في برمجة سياستها الائتمانية، فيما يتعلق بتمويل 

المشروعات سواء عن طريق منح القروض أو منح التمويل وفقا لصيغ المعاملات الإسلامية، وهو 

يعتمد في ذلك على موارده الذاتية أو الخارجية، ومن أهم المؤشرات المعتمدة في هذا الإطار: 

دراسة قدرة المشروع على الوفاء بالتزاماته في حالات منح الائتمان أو التمويل، مثل التعرف على 

))) - المغربي؛ عبد الحميد عبد الفتاح. الإدارة الاستراتيجية في البنوك الإسلامية. )مرجع سابق(. الصفحة:141.
سابق(.  )مرجع  الائتماني.  والبحث  التحليل  في  متكامل  منهج  المصرفي:  الائتمان  أحمد.  محسن  الخضيري؛   -  (((

الصفحة:125.
))) - المغربي؛ عبد الحميد عبد الفتاح. الإدارة الاستراتيجية في البنوك الإسلامية، )مرجع سابق(. الصفحة:143.
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تغطية الموجودات قصيرة الأجل للالتزامات قصيرة الأجل عن طريق احتساب نسبة التداول، 

والمقدرة السريعة لتسيل.

       وتعد إدارة السيولة من المسائل ذات الأهمية البالغة في البنوك، وفي التمويل الإسلامي، 

لأنها تسهم في ارتفاع معدلات الربحية سواء بالنسبة للمودعين أو المساهمين، مع ما يعتريها من 

الوقوع في المخاطر المحتملة.

خــاتمة:

فإنه  بينها،  فيما  ومتكاملة  مترابطة  الإسلامي  الاقتصادي  النظام  أهداف  كانت  لما         

ينبغي التركيز على الضوابط الشرعية، وعلى سلامة المشروع التمويلي من الناحية الاقتصادية 

والاجتماعية، والأساس في ذلك أنه لا يمكن تحسين الأحوال الاقتصادية للمسلمين بمعزل عن 

تحسين أحوالهم الاجتماعية. 

       وتتجلى أهمية التمويل الإسلامي، في قدرته على تحقيق العدالة بين طرفي المعاملة، 

الأمر الذي يشجع على الاستثمار وترويج الأموال واستخدام التمويل المتاح في مشروعات تنموية 

الاقتصادي،  والأمن  النف�سي،  الاستقرار  تحقيق  إلى  يؤدي  ذلك  وكل  المجتمع،  تفيد  حقيقية 

والسلم الاجتماعي. 

       ومن مميزات التمويل الإسلامي أيضا أنه يقوم باختيار تمويل المشروعات الاستثمارية 

النمو  زيادة  إلى  تهدف  والتي  والبشرية  المادية  المتاحة  الموارد  استغلال  حسن  ضابط  وفق 

لأن  أخرى،  جهة  من  الأولويات  دائرة  ضمن  تخصيصها  و  الموارد  استخدام  و  الاقتصادي، 

القومي  للاقتصاد  ومستنزفا  مدمرا  سيكون  اقتصادية  أهدافا  يحقق   "لا  الذي  الاستثمار 

وملتهما لطاقتها و معطلا لآليات التراكم الرأسمالي فيه"1. وأنشطة التمويلات الإسلامية، لها من 

الخصوصيات المميزة التي تجعلها أقدر على المغامرة في مشروعات تتصف بالمخاطرة الكبيرة، 

والنفع على المجتمع والبنك والمودعين على السواء.

))) - الخضيري؛ محسن أحمد. دراسات الجدوى وتقييم المشروعات؛ وجهة نظرية بنكية. )مرجع سابق(. الصفحة: 
 .24
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      وعلى الرغم من كون التمويل الإسلامي، يقوم على أساس فلسفي ومنهاج شرعي ديني، 

التي  والأنشطة  المعاملات  سلامة  على  للاطمئنان  كافيا  يكن  لم  هذا  فإن  النظري،  إطارها  في 

تقوم بها تلك البنوك من الوجهة الشرعية، مما جعل التفكير يذهب إلى وضع "جهاز الرقابة 

بعض  إن  حتى  الإسلامي،  التمويل  بها  ينفرد  فريدة  خصوصية  يعتبر  الذي  وهو  الشرعية"، 

تعتبر  بل  البنوك الإسلامية اسما على غير مسمى  )بدون رقابة شرعية تصبح  الباحثين قال: 

نوعا من الخداع الذي لا ينبغي ولا يجوز و بدون هذا الجهاز تصبح البنوك الإسلامية كبقية 

البنوك التقليدية في العالم وليس لها ما يميزها عن غيرها(1.

بل  فقط،  الربح  تحقيق  إلى  تهدف  اقتصادية  مؤسسة  ليس  الإسلامي  التمويل  إن        

يهدف أيضا إلى تعظيم مصلحة المجتمع من خلال تمويل أو استثمار تلك المشروعات في تنمية 

والعائد  الاقتصادي  المردود  بين  التوازن  تحقيق  إلى  يؤدي  الذي  بالشكل  قدراته،  و  موارده 

الاجتماعي والقيم الدينية والمعايير الشرعية. فالتمويل الإسلامي له خصائص ومزايا اجتماعية 

واقتصادية وتنموية تمكنه من المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.

والحمد لله رب العالمين.

لائحة المصادر والمراجع:

- القرآن الكريم برواية الإمام ورش.

- أمين؛ حسن عبد الله. نشأة البنوك الإسلامية التجارية و تطورها "بنك فيصل الإسلامي 

نموذجا"، مقالة، مجلة التجديد، الجامعة الإسلامية المالية بماليزيا، السنة الثالثة، العدد 5، 

1419ه1999-م.

- البعلي؛ عبد الله محمد بن علي الحنبلي. مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية، تحقيق 

عبد المجيد سليم ومحمد حامد الفقي. مطبعة السنة المحمدية، تصوير دار الكتب العلمية، 

بيروت– لبنان، 1405ه1985-م.

))) - الرفاعي؛ فادي محمد. المصارف الإسلامية، )دار النفائس، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، 1427 ه/ 2006م(. 
الصفحة:56.



385 المحور الثالث: قضايا في الخدمات المصرفية والعقود التمويلية

بنكية.  نظرية  وجهة  المشروعات؛  وتقييم  الجدوى  دراسات  أحمد.  محسن  الخضيري؛   -

الدار الفنية، القاهرة، الطبعة الأولى، 1991م.

الطبعة  لبنان،   – بيروت  النفائس،  دار  الإسلامية،  المصارف  محمد.  فادي  الرفاعي؛   -

الأولى، 1427 ه/ 2006م.

- العناني؛ حسن صالح. حول مبدأ الغنم بالغرم في الإسلام. شركة ايجيبرنت، القاهرة، 

دون ذكر الطبعة والتاريخ.

- العو�ضي؛ رفعت السيد. الاقتصاد الاسلامى المرتكزات-التوزيع-الاستثمار-النظام المالى. 

الناشر: رئاسة المحاكم الشرعية و الشؤون الدينية، الدوحة – قطر، 1990 م.

للطباعة  النفائس  دار  الإسلامي،  السوق  في  الاقتصاد  تنظيم  ضوابط  عناية،  غازي   -

والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، 1412 ه1992-م.

- صالحي؛ صالح. المنهج التنموي البد يل في الاقتصاد الإسلامي دراسة للمفاهيم والأهداف 

والأولويات. دار الفجر للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الأولى، 2006 م.

- صوان؛ محمود حسن. أساسيات العمل المصرفي الإسلامي: دراسة مصرفية تحليلية مع 

ملحق بالفتاوى الشرعية. دار وائل للطباعة و النشر، عمان، الأردن، الطبعة الأ ولى، 2001. 

- قحف؛ منذر. مفهوم التمويل في الاقتصاد الإسلامي. بحث تحليلي نشره البنك الإسلامي 

للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، سنة: 1998.

- القرضاوي؛ يوسف. "د ور القيم و الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي". مكتبة وهبة، القاهرة، 

الطبعة الأولى، 1415ه1995- م.

مؤسسة  القرآن.  لأحكام  الجامع  بكر،  أبي  بن  أحد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  القرطبي؛   -

الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1427ه2006-م.

الإسلامية  البشائر  دار  الإسلامي،  الاقتصاد  إلى  المدخل  الدين.  محي  علي  داغي؛  القره   -

للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت، 2010م.
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- قطب؛ سيد. في ظلال القرآن. دار الشروق، الطبعة العاشرة، 1402ه1972-م.

- قطب؛ مصطفى سانو. الاستثمار: أحكامه و ضوابطه في الفقه الإسلامي. دار النفائس، 

عمان، الطبعة الأولى، 2000م.

 – دمشق  الفكر،  دار  الاقتصاد،  عالم  في  المسلم  الحضارة:  مشكلات  نبي،  بن  مالك   -

سوريا، الطبعة الثالثة، 1420 ه2000- م.

المعهد  الإسلامية،  البنوك  في  الاستراتيجية  الإدارة  الفتاح.  عبد  الحميد  عبد  المغربي؛   -

الأولى،  الطبعة  -السعودية،  جدة  للتنمية،  الإسلامي  البنك  والتدريب،  للبحوث  الإسلامي 

1425ه2004- م.

- المصري؛ عبد السميع. المصرف الإسلامي علميا وعمليا. دار التضامن للطباعة، القاهرة، 

الطبعة الأولى: 1988م.

التجارة،  بكلية  طبع  الإسلامية.  البنوك  في  بالمشاركة  التمويل  محمود.  الغريب  ناصر؛   -

جامعة المنصورة، عام: 1402ه1982-م.

- الهواري؛ سيد. دليل تحليل الجدوى و تقييم المشروعات من منظور مصرفي إسلامي. 

الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، القاهرة، 1404 ه1984-م. 
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الصكوك المالية المعاصرة 
الأحكام والضوابط الشرعية

الباحث توفيق الفناني

جامعة القاضي عياض - مراكش

مقدمة: 

البدائل  عن  البحث  مواصلة  إطار  في    

في  الربوية  المالية  للمعاملات  الإسلامية 

ونظرا  الإسلامية،  والمصارف  المؤسسات 

البيئة  وصعوبة  الأخيرة  هذه  عمل  لطبيعة 

حيث  خصوصيتها،  تحترم  لم  التي  القانونية 

واجهت العديد من التحديات والصعوبات في 

الواقع العملي، من قبيل عدم استفادتها من 

البنوك المركزية كمسعف أخير بالسيولة لكي 

وصعوبة  الحاجة،  عند  يلزمها  ما  إليها  تضخ 

والقيود  لديها،  القائمة  الاستثمارات  تسييل 

والسلطات  القانونية  النظم  تفرضها  والتي 

خصوصية  مع  تتلائم  لا  التي  النقدية 

تملك  على  القائمة  الإسلامية،  المصرفية 

مشاركات  في  والدخول  الإنتاجية  الأصول 

إلى  بالإضافة  المشروعات،  أموال  رؤوس  في 

الدول  في  وانتشاره  بالتوريق  يعرف  ما  ظهور 

المزايا  من  العديد  قدم  حيث  الغربية، 

السيولة  توفير  أبرزها  التقليدية،  للمصارف 

أهل  جعل  الذي  ال�شيء  المخاطر،  وتحويل 

والدراسة  بالبحث  يتناولونه  الاختصاص 

الإسلامية  الشريعة  أحكام  وفق  والضبط 

من أجل الاستفادة منه، وبعد عدة دراسات 

من  وخاصة  مختلفة،  هيئات  من  وأبحاث 
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التوريق  نشاط  على  الشرعية  الضوابط  من  العديد  وضع  تم  الدولي،  الإسلامي  الفقه  مجمع 

التصكيك  التقليدي، وقد صار منتوج  التوريق  له عن  تمييزا  بالتصكيك  واتفق على تسميته 

من أبرز منتجات الصناعة المالية الإسلامية، التي عرفت انتشارا واسعا وسريعا مباشرة بعد 

ظهورها في الثمانينات، وقد تم تطوير فكرة الصكوك المالية لتكون بديلا عن السندات الربوية 

المباشر  للاستثمار  وكذلك  المستثمرين،  قبل  من  المدخرات  جلب  في  منها  الاستفادة  بهدف 

حقيقيا  دخلا  تدر  استثمارية  مشاريع  في  الإسلامية  المالية  المؤسسات  لدى  الفائضة  للأموال 

مبنيا على الشراكة الحقيقية مع الانضباط لأحكام الشريعة الإسلامية. 

إشكال البحث: 

  يتمحور إشكال البحث حول موضوع الصكوك الإسلامية، هاته الأداة المالية التي شهدت 

انتشارا واسعا وسريعا في تطبيقها من دول وجهات مختلفة إسلامية وغربية، ورغم ضبطها من 

الناحية الشرعية من قبل مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وهيئة المحاسبة والمراجعة)الأيوفي(، 

إلا إنه لوحظ تكرر بعض المخالفات الشرعية في بعض الإصدارات مؤخرا، وهو ما استوجب 

إعادة البحث في أسس وقواعد وضوابط العمل بهذه الأداة، في ضوء آخر ما تم التوصل إليه 

من اجتهادات وأبحاث لها علاقة بأحكام وضوابط الصكوك. وهو ما سأحاول بحثه من خلال 

التي تحكم العمل بالصكوك الإسلامية، من  إشكال مفاده: ما هي الأحكام والأسس الشرعية 

حيث الإصدار، والتداول، والإطفاء، وأهم الضوابط الشرعية التي تقي انحرافها؟

أهمية البحث وأهدافه:

الصكوك  أداة  إلى ربط  الحاجة  أهمية موضوعه، وهو  البحث من  أهمية هذا  تظهر      

المالية _التي لا تزال تتسع وتنتشر في دول العالم_ بالأسس والضوابط الشرعية لحفظها من 

خبراء  قبل  من  المتوالية  التحذيرات  بعد  وبخاصة  الربوي،  التقليدي  المنهج  واتباع  الانحراف 

حجم  أن  فرغم  الأداة،  هذه  تطبيقات  بعض  في  الشرعية  المخالفات  بشأن  الإسلامية  المالية 

زالت  ما  لها  الفقهية  المواكبة  فإن  عالميا،  كبيرة  مستويات  بلغ  قد  المالية  بالصكوك  التمويل 

مستمرة تأطيرا وتأصيلا لمبادئها وأحكامها الشرعية. ومما يزيد من أهمية البحث، أن المغرب 

قد أصدر صكوكا سيادية سنة 2018 وأشار البعض أن هذا الإصدار الأول من نوعه بالنسبة 

الأسس  بسط  إلى  يهدف  البحث  فهذا  لذلك  الشرعية،  المخالفات  بعض  شابته  قد  للمغرب 
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والضوابط الشرعية التي تحكم العمل بهذه الأداة، نقوم على ضوئها ما استجد من إصدارات 

للصكوك في الآونة الأخيرة

المنهج المعتمد في البحث:

جمع  خلال  من  التحليلي،  الوصفي  المنهج  على  البحث  هذا  قضايا  بحث  في  سأعتمد     

الحقائق والمعلومات الكافية للموضوع، وتحليلها للوصول إلى النتائج المرجوة.

المحور الأول: ماهية الصكوك المالية الإسلامية وأهم خصائصها:

أولا: تعريف الصكوك المالية في اللغة والاصطلاح:

تعريف الصكوك المالية في اللغة:

بأي  واللطم  بالضرب  يتعلق  اللغة إجمالا حول معنيين: الأول  في  الصك  يدور معنى       

�شيء كان1، ومنه قوله تعالى } فصكت وجهها{ ) سورة الذاريات، 29(، أي لطمته، والمعنى الثاني 

يتعلق بالورقة أو الوثيقة المكتوبة بدين، أو المثبتة للحق2.

تعريف الصكوك المالية في الاصطلاح:

   ونجد من أهم التعريفات المعاصرة للصكوك المالية ما يلي:

المالية الإسلامية3: والتي عرفت الصكوك  تعريف هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 

أو  أو خدمات  منافع  أو  أعيان  ملكية  في  شائعة  حصصا  تمثل  القيمة  متساوية  "وثائق  بأنها: 

))) - ينظر: ابن منظور، محمد أبو الفضل. لسان العرب، دار صادر- بيروت، بدون طبعة والسنة، ج10، ص: 456. 

- ينظر: ابن فارس، أحمد. مقاييس اللغة، بدون طبعة، ج3، ص 276.
))) - ينظر: الفيومي، أحمد بن محمد بن علي.المصباح المنير، دار المعارف-القاهرة، ط2، بدون سنة، ص: 345. 

- ينظر: ابن منظور، لسان العرب، م، س، ص: 457.
))) - هي هيئة تطوعية ليست لها اية صفة إلزامية، أسستها بعض البنوك الإسلامية في منتصف التسعينات من 
المالية الإسلامية الاخرى،  البنوك والمؤسسات  أنشطة  أنواع  بدراسة  تقوم  البحرين، وهي  الما�ضي، ومركزها  القرن 
وتصدر معا معايير شرعية لكل نوع من هذه الانشطة، ثم ىتقوم أيضا بإصدار المعايير المحاسبية بتطبيق كل من 

هذه المعايير الشرعية.
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موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل 

باب الاكتتاب وبدأ استخدامها فيما أصدرت من أجله "1. 

عادة  لها  ويشار  صك  جمع  "الصكوك  الإسلامية2:  المالية  الخدمات  مجلس  تعريف 

في  شائعة   مئوية  لنسبة  ملكية  حق  صك  كل  ويمثل  شهادات،  وهي  إسلامية(،  )سندات  ب 

موجودات عينية أو مجموعة مختلطة من الموجودات العينية وغيرها، وقد تكون الموجودات 

في مشروع محدد أو نشاط استثماري معين وفقا لأحكام الشريعة "3. 

مالية  شهادات  أو  "وثائق  بأنها:  الصكوك  عرف  الدولي:  الإسلامي  الفقه  مجمع  تعريف 

حقوق،  أو  منافع،  أو  )أعيان،  موجودات  ملكية  في  شائعة  حصصا  تمثل  القيمة،  متساوية 

إنشاؤها من حصيلة  أو سيتم  قائمة فعلا   ) والديون  والنقود  والمنافع  الأعيان  أو خليط من 

الفقهية  التعريفات  أهم  هذه  وتعد   .4" أحكامه  وتأخذ  شرعي  عقد  وفق  وتصدر  الاكتتاب، 

المعاصرة للصكوك المالية من هاته الهيئات المعتبرة، التي تجمع معظم العلماء والمختصين في 

الصناعة المالية الإسلامية. 

  ومن خلال ما ذكر من تعريفات يمكن أن نعرف الصكوك المالية بأنها: عبارة عن وثائق أو 

شهادات أو أوراق مالية متساوية القيمة ومحددة المدة، تمثل حصصا شائعة في ملكية أصول5 

من أعيان أو منافع أو خدمات أو خليط منها، أو في أصول مشروع معين، أو نشاط استثماري 

المالية  للمؤسسات  الشرعية  المعايير  كتاب  الإسلامية،  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة   -  (((
الإسلامية)البحرين: 2007م(، البند 2 من المعيار الشرعي رقم 17 ص 288،

))) - هو هيئة دولية، تضع معايير لتطوير وتعزيز صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وذلك بإصدار معايير رقابية 
ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة التي تضم بصفة عامة قطاع البنوك، وسوق المال، والتكافل)التأمين الإسلامي(.

))) - مجلس الخدمات المالية الإسلامية، متطلبات كفاية رأس المال للصكوك والتصكيك والاستثمارات العقارية، 
جانفي 2009، ص 3.

 178 رقم:  قرار  الشارقة،  إمارة  المتحدة،  العربية  بالإمارات  عشر  التاسعة  الدورة  الإسلامي،  الفقه  مجمع   (((1-
)19/4(، بتاريخ 1-5 جمادى الأولى عام 1430ه الموافق 26-30 أبريل 2009م.

))) - أصول : هي موارد ذات قيمة اقتصادية يملكها الفرد أو المؤسسة أو البلد ويتوقع أن تحقق عوائد في المستقبل. 
تسجل الأصول التي يتم شراؤها أو إنشاؤها لزيادة قيمة الشركة في الميزانية العمومية، حيث يمكنها توليد تدفقات 
بالأسواق  الأكثر استخداما  المالية  المصطلحات  العربية، قاموس  المالية  الأوراق  المستقبل.)اتحاد هيئات  في  نقدية 

المالية، دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، يناير 2018(.
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العقود  أحد  وفق  وتصدر  الاكتتاب،  حصيلة  من  إنشاؤها  سيتم  أو  ومنجزة،  قائمة  خاص، 

الشرعية وتأخذ أحكامه.

ثانيا: نشأة الصكوك المالية الإسلامية:

   ظهر اهتمام علماء الشريعة بطرح صكوك الاستثمارية بديلا مناسبا للسندات الربوية 

عندما طرحت للبحث في المؤتمر العلمي الأول للاقتصاد الإسلامي عام 1976م، وكانت أبرز تلك 

المحاولات التي وضعت اللبنة الأولى للصكوك الإسلامية، هي تلك الدراسة التي قدمها الدكتور 

الأردني  الإسلامي  البنك  قانون  مشروع  إنشاء  ضمن  المقارضة،  سندات  بعنوان  حمود  سامي 

البنك  اعتمادها من  يمكن  التي  الأدوات  تكون من  أن  بهدف  1978م،  لسنة   )3( المؤقت رقم 

للحصول على تمويل طويل الأجل لمشاريعه الكبرى، وكانت هذه الدراسة هي اللبنة الأولى لنشوء 

الدكتور سامي حمود والدكتور  بين  التعاون المشترك  الدراسة  تلك  ثم تلا  صكوك المضاربة، 

الأوقاف  وزارة  في  متخصصة  علمية  لجان  في  الفكرة  دراسة  خلال  من  عبادي  السلام  عبد 

الأردنية، وكان من نتائج هذه الجهود صدور قانون " سندات المقارضة " المؤقت رقم )10( لسنة 

1981م، وكان الهدف من هذا القانون إيجاد أسلوب مناسب وشرعي لإعمار الممتلكات الوقفية 

وتحديثها1، ثم تبعته عدة محاولات، منها: في ماليزيا سنة 1983م حيث عزف بنك إسلام ماليزيا 

عن التعامل بسندات وأذون الخزانة فأصدرت الحكومة شهادات استثمارية خالية من الربا2. 

بمبلغ  المخصصة  المشاركة  سندات  التركية  الحكومة  أصدرت   1984 سنة  وفي  ذلك  بعد  ثم 

قبولا  الإصدار  هذا  لقي  وقد  الثاني،  البوسفور  جسر  بناء  تمويل  بغرض  أمريكي  دولار   200

جماهيريا واسعا3. وفي سنة 1985م، صدر قانون البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار 

سنة  وفي  عشر4،  الرابعة  المادة  في  المقارضة  سندات  إصدار  عن  القانون  وتحدث   )62( رقم 

))) - شبير، محمد عثمان.المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، ط 6، 
1427ه – 2007م، ص: 226 و 227.

- الجورية، أسامة عبد الحليم. صكوك الاستثمار ودورها التنموي في الاقتصاد، رسالة ماستر، معهد الدعوة   (((
الجامعي، 2009، ص: 26. 

))) - الدماغ، زياد جلال. الصكوك الإسلامية ودورها في التنمية الاقتصادية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الاردن، 
ط 1، 2012، ص: 66.

))) - ينظر: نص قانون البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار رقم )62( لسنة 1985م، شبكة قوانين الشرق، 
بتاريخ 1985/12/31، يوم الاطلاع: 2021/01/13، الساعة: 10:26.
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1986م تم إصدار العديد من سندات المقارضة، وهو ماجعل مجمع الفقه الإسلامي الدولي في 

دورته الثالثة يقوم بتكليف باحثين متخصصين لدراسة الموضوع1، وذلك من أجل اتخاد القرار 

1988 قراره رقم )5( بشأن سندات  المناسب بشأنها2، ثم أصدر مجمع الفقه الإسلامي سنة 

المقارضة وسندات الاستثمار، حيث أصدر المجمع الصيغة المقبولة شرعا لصكوك المقارضة، 

والتي تعد هي الخطوة الأولى نحو التأصيل الشرعي لهذه الأداة. ثم بدأ بعده تطبيق هذه الأداة 

يتوسع وينتشر.

ثالثا: أهمية الصكوك المالية الإسلامية: 

  تأتي أهمية الصكوك من الواقع الحالي للبلاد الإسلامية، ومن الهدف المأمول من إنشاء 

تطوير  في  الإسراع  ضرورة  إلى  يشير  الإسلامية  للدول  الحالي  فالواقع  الإسلامية،  المصارف 

واستحداث أوعية ادخارية تتناسب مع النمو المتسارع في حجم المدخرات من ناحية، وتوفير 

فرص لاستغلال هذه المدخرات في النشاط الاستثماري من ناحية أخرى، أما الهدف المأمول 

أن  فيه  شك  لا  ومما  الإسلامية3.  للمصارف  والتنموي  الاستثماري  الدور  وتعميق  إبراز  فهو 

ظهورها  من  عليها  الكبير  الإقبال  ظل  في  الكلام  لغو  من  يصير  الصكوك  أهمية  عن  الحديث 

نفع  وذات  مهمة  تكن  لم  إذا  لأنها  العام.  أو  الخاص  القطاع  قبل  من  سواء  هذا،  يومنا  إلى 

بالنسبة  بالنسبة لهؤلاء لما أقبلوا عليها. وبالتالي فإن للصكوك الإسلامية أهمية كبيرة، سواء 

للمصدرين، أو بالنسبة للمستثمرين، وحتى بالنسبة للاقتصاد المجتمعي والوطني ككل إذا ما 

روعي في استخدامها الضوابط الشرعية الحاكمة للعمل بها.

))) - ينظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 22 )3/10( بشأن سندات المقارضة وسندات التنمية والاستثمار، 
موقع المجمع على الأنترنت، بتاريخ: 16 أكتوبر 1986، تم الاطلاع عليه يوم: 2021/01/13، الساعة: 10:36.

))) - زعتري، علاء الدين. الصكوك الإسلامية، تعريفها أنواعها وأهميتها، بحث مقدم لورشة العمل التي أقامتها شركة 
BDO بعنوان " الصكوك الإسلامية، تحديات، تنمية، ممارسات دولية " ص: 13. 

))) - حسانين، فياض عبد المنعم. أهمية ودور الصكوك الإسلامية في تنمية الصناعة المالية الإسلامية، مجلة مركز 
صالح عبد الله للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، العدد 24، ص: 391.
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رابعا: خصائص الصكوك الإسلامية التي تميزها عن باقي الأوراق المالية:

المالية  والأوراق  الأدوات  باقي  عن  بها  تمتاز  الخصائص  من  بمجموعة  الصكوك  تتميز    

السندات  وبين  بينها  سلفا  ذكرناها  التي  الفروق  تلك  من  نأخدها  الخصائص  وهذه  الأخرى، 

والأسهم، وكذلك من مفهومها. ومن أهم هذه الخصائص نذكر1:

بفئات متساوية  لحاملها،  أو  مالكها  باسم  وثيقة تصدر  أنها  أي  بفئات متساوية:  تصدر 

القيمة لإثبات حق مالكها فيما تمثله من حقوق والتزامات مالية، و ذلك لتيسير شراء وتداول 

هذه الصكوك.

أنها تمثل حصة  تمثل حصصا شائعة في ملكية موجودات2 وليس دينا في الذمة: بمعنى 

شائعة ملكية موجودات مخصصة للاستثمار، سواء كانت أعيانا، أو منافع، أو خدمات، أو 

خليطا منها ومن الحقوق المعنوية والديون والنقود، ولا تمثل دينا في ذمة مصدرها. وبذلك فإن 

ملكية حامل الصك تتعلق بحصة في الموجودات وليس في العائد فقط.

استناد الصك على عقد شرعي: أي أن تصدر الصكوك الإسلامية على أساس عقد من 

الإسلامية  الصكوك  تصدر  أن  فيمكن  إصدارها،  تنظم  بضوابط  المعروفة  الشرعية  العقود 

))) - ينظر: المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة و المراجعة، المعيار الشرعي رقم 17. 

- ينظر: محيسن، فؤاد.الصكوك الإسلامية )التوريق( وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها، ملخص دراسة للحصول على 
الدكتوراه، ص 22-21-20. 

- ينظر: حماد، نزيه. فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة، قراءة جديدة، دار القلم، دمشق، ط 1، 2007، ص 
.321

- ينظر: أبو غدة، عبد الستار. المخاطر في الصكوك وموقف الشريعة من ضمانها، ندوة )الصكوك الإسلامية: عرض 
ماي   26-24 الموافق  1431ه،  الآخرة  جمادى   12-10 بجدة،  العزيز  عبد  الملك  جامعة  رحاب  في  المنعقدة  وتقويم( 

2010م، ص 1. 

- ينظر: الجارحي، معبد علي، وأبو زيد عبد العظيم، أسواق الصكوك الإسلامية وكيفية الارتقاء بها، ندوة )الصكوك 
الإسلامية: عرض وتقويم( المنعقدة في رحاب جامعة الملك عبد العزيز بجدة، 10-12 جمادى الآخرة 1431ه، الموافق 

24-26 ماي 2010م، ص: 7.
))) - موجودات: هي ما تمتلكه المنشأة الاقتصادية من منشآت ومباني وآلات ومعدات، والاستثمارات المتاحة للبيع 
والمخزون والنقد لدى البنوك، ومستحقات الشركة من الغير، بالإضافة إلى الموجودات غير الملموسة مثل الشهرة 
الكويت، مكتب  اقتصادية ومالية واستثمارية، دولة  الكويتية، مصطلحات  المال  التجارية.) هيئة أسواق  والعلامة 

التوعية، ط 1، 2007  ص: 78(.
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بجميع صيغ التمويل الإسلامية المتداولة، من مرابحة ومضاربة وإجارة ومزارعة وسلم وغيرها، 
تبعا  الصكوك  لذلك تختلف أحكام  بها،  الذي يصدر  الصيغ  بإسم أحد هذه  الصك  ويسمى 
لاختلاف العقد الذي صدر على أساسه، فصكوك المرابحة تحكمها أحكام المرابحة، وصكوك 

المضاربة تحكمها أحكام المضاربة وهكذا.

خصائص  من  مهمة  خاصية  وهي  شرعا:  مباحة  أنشطة  في  الصكوك  حصيلة  استثمار 
الصكوك، فلا يجوز إصدار  ولا تداول صكوك تستثمر حصيلتها في أنشطة محرمة، كصناعة 

الخمور، أو الإقراض بفائدة.

 تداولها يتم بضوابط شرعية: فتداول الصكوك الاستثمارية الإسلامية يخضع للشروط 
الشرعية المتعلقة بطبيعة الموجودات التي تمثلها عند التداول، فإن كانت أعيانا أو منافع فإنها 
تتداول حسب الاتفاق من حيث السعر أو التأجيل، أما لو كانت الموجودات الممثلة للصكوك 
بشروط  إلا  الصكوك  هذه  تتداول  فلا  والسلم،  المرابحة  كصكوك  فقط،  ديون  عن  عبارة 

الديون، وإن كانت نقودا فقط فلا تتداول إلا بشروط الصرف.

الصكوك  تميز  أيضا  مهمة  خاصية  وهي  غرمها:  ويتحملون  غنمها  يشاركون  مالكيها 
الربح)الغنم(، وليس نسبة محددة مسبقا من  الإسلامية، أي أن الصكوك تعطي مالكها من 
المالية  القواعد  في  المشاركات  عليها  تقوم  التي  الأسس  نفس  على  تقوم  فهي  الإسمية1.  قيمتها 
الإسلامية، من حيث العلاقة بين المشتركين فيها، بالاشتراك في تحمل الخسارة مقابل استحقاق 

الربح، وذلك في حدود مساهمة حامل الصك في المشروع2.

المحور الثاني: أحكام الصكوك وضوابطها الشرعية:

أول﻿ا: الأحكام والضوابط الشرعية المتعلقة بالإصدار:

باعتبارها   - بعملية الإصدار،  المتعلقة  الشرعية  والضوابط  الأحكام  الحديث عن    قبل 

الخطوة الأولى في العقد – لابد بداية من الوقوف مع مفهوم هذه العملية، وهي عملية إصدار 

الصكوك)التصكيك(.

))) - القيمة الإسمية: هي قيمة الإصدار التي تظهر على مستند أداة الدفع أو الورقة المالية، فالقيمة الإسمية للسند 
هي المبلغ المكتوب على السند والذي يتم استرداده عند الاستحقاق، والقيمة الإسمية للسهم العادي او الممتاز هي 
المصرفية  للعلوم  أركابينا  قاموس  كنج.  دينا  وشيبان،  نبيل،  شيبان،  السهم.)ينظر:  شهادة  على  يظهر  الذي  المبلغ 

والمالية، ص: 346 (.
تشريعات  إلى  والحاجة  الرسمي  المستوى  على  الإسلامية  الاستثمارية  بالصكوك  العمل  المالك.  عبد  منصور،   -  (((

جديدة، بحث مقدم إلى مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول، دبي 2009، ص 13.
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  يقصد بإصدار الصكوك)التصكيك( حسب تعريف مجمع الفقه الإسلامي تلك العملية 

تمثل حصصا شائعة  القيمة،  مالية متساوية  أو شهادات  وثائق  يتم من خلالها إصدار  التي 

أو  أو حقوق،  منافع،  أو  أعيان  الموجودات عبارة عن  كانت هذه  ملكية موجودات، سواء  في 

خليط من الأعيان والمنافع والنقود والديون، وسواء كانت هذه الموجودات قائمة فعلا، أو يتم 

إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب، ويجرى كل ذلك وفق أحد العقود الشرعية وتأخذ أحكامه"1. 

كما عرفته هيئة )الأيوفي( بأنه " هو تقسيم ملكية الموجودات من الأعيان أو المنافع أو هما معا 

إلى وحدات متساوية القيمة، وإصدار صكوك بقيمتها"2. 

الأحكام  تناول  لنا  يمكن  )التصكيك(،  الصكوك  إصدار  عملية  مفهوم  بيان  أن  وبعد    

التركيز على أهمها دون تفصيل. ومن  العملية، وسأحاول  بهذه  المتعلقة  والضوابط الشرعية 

أهم أحكام وضوابط إصدار الصكوك نذكر: 

استيفاء أركان وشروط عقود الصكوك: ويراد بذلك أن يكون العقد الذي أصدر الصك 

على أساسه مستوفيا لأركانه وشروطه، وألا يتضمن شرطا ينافي مقتضاه3 أو يخالف أحكامه4. 

ومن تلك الشروط المخالفة لمقت�ضى العقد نجد مثلا، اشتمال نشرة الإصدار على نص يلزم 

بالبيع، ولو كان معلقا أو مضافا إلى المستقبل، فإن ذلك لا يجوز كما بينه مجمع الفقه الإسلامي 

))) - ينظر: مجمع الفقه الإسلامي الدولي، قرار رقم: 178)19/4(، بشأن الصكوك الإسلامية)التوريق( وتطبيقاتها 
المعاصرة وتداولها.

للمعايير  الكامل  النص  الإسلامية)الأيوفي(،  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  الشرعية،  المعايير   -  (((
الشرعية التي تم اعتمادها حتى صفر 1439ه – 2017م، ملحق التعريفات، ص: 489.

))) - مقت�ضى العقد: مقت�ضى العقد: هو الغاية والنتيجة التي شرع العقد لأجلها، لأن العقود إنما توجب مقتضياتها 
بالشرع، وكل عقد ومقتضاه.) آل بورنو، محمد صدقي. موسوعة القواعد الفقهية، مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان 
الطبعة: الأولى، 1424 هـ - 2003 م، ج 9، ص:126(. لكن التعريف القريب لموضوعنا هو أنه: "مجموعة الالتزامات 
التي يستلزمها العقد، فيعتبر العاقد مكلفا بها دون حاجة إلى اشتراطها عليه صراحة من قبل العاقد الآخر، حيث 
نظمها الشارع آثارا للعقد الذي ينشئها بحسب الحاجة، تحقيقا للتوازن الواجب الرعاية بين العاقدين في الحقوق 
والواجبات فيستغني العاقدان عن ذكر هذا النوع من الالتزامات في كل عقد، اعتمادا على ما هو مقرر في النصوص 
للبحوث  العالمية  الأكاديمية  الصكوك،  بإصدار  المتعلقة  الشرعية  الإشكالات  سعيد.  محمد  الشرعية".)بوهراوة، 

الشرعية في المالية الإسلامية ماليزيا، ص: 9(.
))) - هيئة المحاسبة والمراجعة )الايوفي(، المعايير الشرعية، المعيار الشرعي رقم 17، البند: 3/8/1/5، م، س، ص: 

.477
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الدولي، وأجاز في مقابله الوعد بالبيع بالقيمة المقدرة من قبل الخبراء، وبر�ضى طرفي العقد1. 

الحقيقية  ملكية  قضية  هو  بالصكوك  يتعلق  فيما  تطرح  مازالت  التي  الإشكالات  أهم  ومن 

أن تحقق  أكثر من مرة على ضرورة  في  المجمع  تأكيد  الصكوك، رغم  للأصول من قبل حملة 

العقود الخاصة بالصكوك مقتضايا من حيث ثبوت الملكية شرعا وقانونا، وما يترتب عليها من 

القدرة على التصرف وتحمل الضمان2.

تجنب ضمان قيمة الصكوك وأرباحها: معنى ذلك ألا تشتمل نشرة الإصدار على أي نص 

ولا  والتقصير،  التعدي  حالات  غير  في  الإسمية  الصك  قيمة  لمالكه  الصك  مصدر  به  يضمن 

قدرا معينا من الربح. وهو ما أكده مجمع الفقه الإسلامي في أولى قراراته حول الصكوك، إذ 

أشار إلى أنه "لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل 

إلى رأس المال، فإن وقع ذلك صراحة  المضاربة رأس المال، أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب 

أو ضمنا بطل شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل"3. لكن هناك من أجاز أن 

المحاسبة  الدولي وهيئة  الفقه الإسلامي  وأبرزهم مجمع  ثالث مستقل،  بالضمان طرف  يتبرع 

والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية)الأيوفي(، لكنهم وضعوا مجموعة من الشروط لصحة 

ضمان هذا الطرف الثالث، وهي4:

أن يكون منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد؛

أن يقدم هذا الضمان والتبرع بدون مقابل؛

أن يكون التزام الطرف الثالث التزاما مستقلا عن عقد الصكوك، أي أن وفائه بما التزم به 

من الضمان والتبرع ليس شرطا في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بين أطرافه.

))) - ينظر: مجمع الفقه الإسلامي الدولي، قرار رقم 30)4/5(، 1408ه – 1988م، مجلة المجمع، العدد الرابع، ج3، 
ص: 1809، العنصر الرابع، البند 5.

الإسلامية،  الصكوك  موضوع  استكمال  بشأن   )20/3(188 رقم  الدولي  الإسلامي  الفقه  مجمع  قرار  ينظر:   -  (((
1433ه – 2012م، 

))) - مجمع الفقه الإسلامي الدولي، قرار رقم 30)4/5(، 1408ه – 1988م، مجلة المجمع، العدد الرابع، ج3، ص: 
.1809

))) - ينظر: مجمع الفقه الإسلامي الدولي، قرار رقم 30)4/5(، 1408ه – 1988م، م، س، العنصر الرابع، البند 9. 

- ينظر: هيئة المحاسبة والمراجعة)الأيوفي(، المعيار الشرعي رقم 17، م، س، البند: 7/8/1/5، ص: 478.
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ثانيا: الأحكام والضوابط الشرعية المتعلقة بالتداول: 

  عرَف معيار سوق دبي المالي 2 تداول الصكوك بقوله: "بيع الصكوك لغير منشئها بالثمن 

الذي يترا�ضى عليه البائع والمشتري، ويخضع هذا التداول لأحكام وشروط تداول الموجودات 

التي تمثلها الصكوك، على النحو الذي تنظمه نشرة الإصدار"1. وعرفت التداول هيئة المحاسبة 

والمراجعة)الأيوفي( بأنه هو " التصرف في الحق الشائع الذي يمثله الصك بالبيع أو الرهن أو 

التداول  تعريف  على  اقتصر  من  من  وهناك   .2" الشرعية  التصرقات  من  ذلك  غير  أو  الهبة 

بحسب ما جرى به العمل في باقي الأوراق المالية، حيث حصر معنى التداول في بيع الصكوك 

الثانوية3 بعد شرائها من قبل المكتتبين4. ولبيان أحكام تداول الصكوك، لابد من  في السوق 

التعرض لمختلف حالات موجودات الصكوك، والتي يمكن بيانها كما يلي: 

أو خدمات  منافع  أو  أعيان  التي تشتمل موجوداتها على  الصكوك  تداول   -  1
محضة:

   هذه الصكوك يجوز تداولها واستردادها، لأنها تمثل موجودات ليس فيها نقود أو ديون، 

حقوق  أو  خدمات  أو  منافع  أو  أعيان  من  إما  موجودات  ملكية  في  شائعة  حصة  تمثل  فهي 

بعد  لكن  جائز.  وهو  الموجودات،  لتلك  بيع  إعادة  الصكوك  هذه  تداول  يكون  بحيث  فقط، 

المحاسبة  هيئة  ذلك  إلى  نبهت  كما  النشاط  وبدأ  الصكوك،  وتخصيص  الاكتتاب،  باب  قفل 

الفقه  مجمع  إليه  أشار  ما  حسب  عليه،  المتفق  بالسعر  التداول  ويكون  والمراجعة)الأيوفي(5. 

الإسلامي الدولي6. 

))) - معيار سوق دبي المالي المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، المعيار رقم 2 لإصدار وتملك وتداول الصكوك، 
ملحق رقم )2(.

))) - هيئة المحاسبة والمراجعة )الأيوفي(، المعايير الشرعية، المعيار الشرعي رقم 17، م، س، ملحق )ج(، التعريفات.
))) - السوق الثانوية: هو السوق الذي يتم فيه تداول الصكوك بعد الإصدار والاكتتاب فيها من قبل المستثمرين.

كنوز  دار  نقدية،  شرعية  دراسة  وإشكالاتها،  وضوابطها  أحكامها  الصكوك  بادي،  بن  فهد  المرشدي،  ينظر:   -  (((
إشبيليا للنشر والتوزيع، 1435ه- 2014م، ص: 45.

))) - المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة)الايوفي(، المعيار الشرعي رقم 17، م، س، البند: 1/2/5، ص: 479.
الصكوك الإسلامية،  188)20/3(، بشأن استكمال موضوع  الدولي، رقم  الفقه الإسلامي  ينظر: قرار مجمع   -  (((

1433ه – 2012م.
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2 - تداول الصكوك التي تشتمل موجوداتها ديونا محضة:

يطبق على الصكوك في هذه الحالة حكم التعامل بالديون، ومعلوم أن بيع الدين بالنقد 

بعد تحقق شروط  إلا  الصكوك،  بيع هذه  تم لا يجوز  العلماء، ومن  باتفاق جمهور  لا يجوز 

30)4/5( الذي جاء فيه " إذا  بيع الدين، وهو ما نص عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 

أصبح مال القراض ديونا تطبق على تداول صكوك المقارضة أحكام التعامل بالديون". وهو ما 

نص عليه المعيار الشرعي المتعلق بصكوك الاستثمار رقم 171. ومن أحكام وضوابط التعامل 

بالديون، نذكر2:

لا يجوز بيع الدين المؤجل من غير المدين، بنقد معجل من جنسه أو من غير جنسه لأنه 

من بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعا، سواء كان الدين ناشئا عن قرض أو بيع آجل؛

جواز بيع الدائن دينه الذي في الذمة، لغير المدين بعملة أخرى حالة، تختلف عن عملة 

الدين، بسعر يومها؛

جواز بيع الدائن دينه لغير المدين، بسلعة معينة؛

جواز بيع الدائن دينه لغير المدين، بمنفعة عين معينة؛

 جواز بيع الدين ضمن خلطة أغلبها أعيان ومنافع هي المقصودة من البيع.

3 - تداول الصكوك التي تشتمل موجوداتها نقودا محضة:

  إذا كانت حصيلة الصكوك التي يراد تداولها لا تزال نقودا لم تستخدم حصيلتها في شراء 

الأعيان 

))) - جاء فيه:"...تراعى أحكام الديون إذا تمت التصفية وكانت الموجودت ديونا، أو تم بيع ما تمثله الصكوك بثمن 
مؤجل".) المعايير الشرعي، المعيار الشرعي رقم 17، هيئة المحاسبة والمراجعة(.

101)11/4(، بشأن بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في  ))) - ينظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 
مجلال القطاع العام والخاص، 1419ه – 1998م، مجلة المجمع، العدد 11، ج 1، ص: 53. 

- وينظر أيضا: قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 158)17/7(، بشأن بيع الدين، 1427ه – 2006م.
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أحكام  عليه  تطبق  وبالتالي  بنقد،  نقد  مبادلة  يعتبر  الصك  تداول  فإن  المنافع،  أو 

الصرف)بيع النقود بالنقود(، وضوابط الصرف هي1: 

التقابض والتماثل في حال بيع الصك بمثل العملة التي يتكون منها رأس مال الشركة، أي 

بيع الصك بقيمته الإسمية؛ 

تداول الصك بدون قيد التماثل في حال بيع الصك بغير العملة التي يتكون منها رأس مال 

الشركة، لكن بشرط التقابض؛

تداول الصك بدون شرط التماثل، والتقابض إذا بيع الصك بالعروض وليس بالأثمان.

 ونفس الأمر في حالة إذا صارت حصيلة الصكوك بعد بيعها نقودا، فإنه لا يجوز بيعها 

إلا بمثل ما يقابلها في الموجودات، وعلى هذا لا يجوز لمالكي الصكوك بيعها أو التصرف فيها إلا 

بالشروط المذكورة في التقابض والتماثل. وهذا ما نص عليه مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم 

30)4/5(2 وكذا المعيار الشرعي لصكوك الاستثمار3.

والمنافع  الأعيان  من  خليطا  موجوداتها  تشتمل  التي  الصكوك  تداول   -  4
والنقود والديون:

إلى يمنا  بين المعاصرين، ولا يزال هذا الاختلاف قائما  عرفت هذه المسألة اختلافا كبيرا 

مؤسسة  باعتباره  المسألة،  في  الإسلامي  الفقه  مجمع  قرره  ما  أتتبع  أن  هنا  وسأحاول  هذا، 

اجتهادية معتبرة تجمع خيرة العلماء المعاصرين، وذلك حتى لا نتيه وسط كثرة الأقوال والآراء 

الصكوك  في  البحث  بدايات  مع   1988 سنة  كان  المسألة  في  للمجمع  قرار  وأول  المسألة.  في 

30)4/5(، الصادر بشأن سندات  بعد طرحها كأداة مالية إسلامية جديدة، وهو القرار رقم: 

المقارضة وسندات الاستثمار، حيث جاء فيه " إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من 

))) - ينظر: دبيان، بن محمد الدبيان. المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ط 2، 1434ه - ج 13، ص: 279.
))) - جاء فيه: "إذا كان مال القراض المجتمع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في العمل بالمال مازال نقودا، فإن تداول 
صكوك المقارضة يعتبر مبادلة نقد بنقد، وتطبق عليه أحكام الصرف".)مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، العدد 

الرابع، ج 3، ص 1809(.
))) - جاء المعيار الشرعي: "يجوز تداول الصكوك واستردادها )...( أما قبل بدأ النشاط فتراعى الضوابط الشرعية 

لعقد الصرف...")هيئة المحاسبة والمراجعة، المعايير الشرعية، المعيار الشرعي رقم 17، صكوك الاستثمار(.
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النقود والديون والأعيان والمنافع، فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقا للسعر المترا�ضى 

عليه، على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعيانا أو منافع. أما إذا كان الغالب نقودا أو ديونا، 

المجمع  تفسيرية توضع وتعرض على  التي ستبينها لائحة  الشرعية  الأحكام  التداول  في  فتراعى 

في الدورة القادمة"1. وكان هذا القرر في دورة مؤتمر المجمع الرابع، ثم لم تطرح بعد ذلك حتى 

2009، حيث أكد المجمع مرة أخرى ما نص عليه في  دورة مؤتمر المجمع التاسعة عشر سنة 

قراره الأول في المسالة السالف الذكر، ولم يحسم مرة أخرى في حالة غلبة النقود والديون، 

على الأعيان والمنافع، وأجلها لدورة المؤتمر الموالية. وجاءت دورة مؤتمر المجمع العشرين التي 

عقدت سنة 1433ه – 2012م، بوهران في الجزائر، حيث نص في قراره رقم 188)20/3( بشأن 

استكمال الصكوك الإسلامية، فيما يخص مسألة تداول الورقة المالية التي تكون موجوداتها 

خليطا من النقود والديون والأعيان والمنافع، أن لها حالان: 

الحالة الأولى: وهي الحالة التي تكون فيها النقود والديون تابعة لما يصح أن يكون متبوعا، 

الورقة  تداول  جواز  الحالة  هاته  في  قرر  حيث  المتبوع،  لملكية  متضمنة  المالية  الورقة  وتكون 

المالية دون مراعاة نسبة النقود والديون إلى الموجودات؛

المالية  الورقة  تضمن  عدم  أو  والديون،  النقود  تبعية  انتفاء  حالة  وهي  الثانية:  الحالة 

لملكية المتبوع، حيث قرر أن التداول في هاته الحالة يخضع لأحكام الغلبة.

من  فريق  بتشكيل  أو�صى  حيث  نهائي،  بشكل  المسألة  في  أخرى  مرة  المجمع  يحسم  لم   

العلماء والخبراء لدراسة وتحديد معايير التبعية والغلبة  وتحرير حالاتهما، وذلك بعد أن ظهر 

للمجمع أن التبعية قد تثبت من خلال ملكية المشغل، أو العمل، أو النشاط. وظهر له أيضا 

سنة  والعشرين  الثالثة  دورته  في  المجمع  مجلس  في  أخيرا  الحسم  ليأتي  الغلبة.  معيار  اتساع 

226)23/10(، الذي أكد فيه على  2018م، بالمدينة المنورة، من خلال القرار رقم  1440ه – 

 – 1408ه  الاستثمار،  وسندات  المقارضة  سندات  بشأن   )4/5(30 رقم:  الدولي  الإسلامي  الفقه  مجمع  قرار   -  (((
1988م، العنصر الثالث، )ج(.
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قاعدة التبعية1، أي تبعية التابع للمتبوع، إذ اعتبرها من القواعد المقررة شرعا، وبالتالي أجاز 

العمل بها في تداول الاوراق المالية، لكن بشرط تحقق المتبوع. وقد حدد القرار ضابط تحقق 

المال.  تقليب  عن  الشركة(  أو  المسؤول)المؤسسة  والكيان  والعمل  النشاط  وجود  في  المتبوع 

ويترتب عن تحقق المتبوع جواز تداول الورقة المالية بدون اعتبار لنسبة النقود والديون ضمن 

موجودات الورقة المالية، لأنها تعد تابعة للأصل المتبوع وليست مستقلة، لكن ينبغي أن يظل 

الأصل المتبوع قائما في جميع مراحل التداول. كما أكد المجمع أيضا على قاعدة الغلبة2 التي 

قررها سابقا، وذلك في حالة الموجودات المختلطة، من النقود والديون والأعيان والمنافع، ونقود 

وديون ناشئة فيها، بحيث تكون فيها الأوراق المالية لا تمثل نشاطا تجاريا تقلب فيه الأموال. 

المنافع  الأعيان  غلبة  بشرط  عليه،  المتفق  بالسعر  تداولها  جواز  إلى  المجمع  قرار  أشار  حيث 

الأعيان  تزيد  بأن  الغلبة  نسبة  حدد  وقد  الحالة.  بذات   30 رقم  السابق  قرارره  بذلك  مؤكدا 

والمنافع عن النصف )50%(.                            

ثالثا: أحكام إطفاء الصكوك وضوابطه الشرعية:

  يعتبر الإطفاء آخر مرحلة من مراحل الصكوك، ويراد بها إعادة شراء جهة الإصدار أو 

طرف آخر للحصة الاستثمارية التي يمثلها الصك من المستثمرين)حملة الصكوك(، بموجب 

تعهد مسبق بينهما في نشرة الإصدار، وذلك بعد إتمام عملية الإصدار وقبل انتهاء أجلها. أو هي 

انتهاء الصفة الاستثمارية السابقة بتحول الموجودات إلى نقود يتسلمها حامل الصك الأخير. 

ومن أهم أحكام وضوابط إطفاء الصكوك، يمكن أن نذكر ما يلي:

حكم إطفاء الصكوك التي يكون مصدرها مديرا )مضاربا( أو شريكا أو وكيلا بالاستثمار: 

))) - اتجاه العمل بقاعدة التبعية: يرى أصحاب هذا الاتجاه أن جواز تداول الصكوك التي تغلب على موجوداتها 
النقود والديون عملا بمبدأ التبعية دون مراعاة أحكام الصرف أو بيع الديون، وذلك بناء على أن الديون والنقود في 
الأوعية الاستثمارية تابعة مطلقا وليست مقصودة من المتعاملين، وقد اكتفى أصحاب هذا الاتجاه بوجود الخلط 

دون اشتراط الغلبة، لانه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، أخذا بمبدأ التبعية.
))) - اتجاه العمل بقاعدة الغلبة: يرى أصحابه عدم جواز تداول الصكوك التي تغلب على موجوداتها النقود والديون، 
لما في ذلك من مبادلة النقد بالنقد دون تحقق الضوابط الشرعية منها، فهم يذهبون إالى أن الحكم للأغلب، فإن 
كانت الأعيان والمنافع هي الغالبة، فلها حكم بيع الأعيان والمنافع، وإن كانت النقود هي الغالبة فلها حكم المصارف، 
وإن كانت الديون هي الغالبة، فلها حكم بيع الديون، أي أنه في حالة غلبة الديون أو النقود يكون حكم التداول هو 

الجواز المشروط بتطبيق قواعد تداول النقود في حال غلبتها، وكذا تطبيق شروط بيع الدين في حالة غلبة الديون.
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  لاخلاف حول جواز إطفاء الصكوك في هذه الحالة، إذا كان الإطفاء بالقيمة السوقية، 

أو بالقيمة العادلة، أو بالقيمة التي يتم الترا�ضي عليها عند تنفيذ الشراء. وإنما وقع الخلاف 

في هذه الحالة إذا كان الإطفاء بالبيع بالقيمة الإسمية، وذلك من خلال الاتفاق والتواطؤ على 

ذلك بين المصدر)المتمول( وحملة الصكوك. حيث لم يجز ذلك مجمع الفقه الإسلامي الدولي 

178)19/4(، إذ أكد عى عدم جواز إطفاء الصكوك بالقيمة الإسمية، وبين أن  في قراره رقم 

إطفاءها يكون بالقيمة السوقية، أو بالقيمة التي يتفق عليها عند الإطفاء. و قد أكد المجمع 

مرة أخرى على هذا الحكم في قراره رقم 188)20/3(، حيث أشار أن شراء الصكوك أو أصول 

الصكوك بقيمتها الإسمية أو بقيمة محددة سلفا يؤدي إلى ضمان رأس المال، أو نقد حال بنقد 

مؤجل أكثر منه. ويستثنى من ذلك حالات التعدي والتفريط، والتي تستوجب ضمان حقوق 

حملة الصكوك1. كما منعت من ذلك أيضا هيئة المحاسبة والمراجعة)الأيوفي(، إذ أشار المعيار 

الشرعي رقم 17 الخاص بصكوك الاستثمار أنه لا يجوز في الصكوك القابلة للتداول أن يتعهد 

مصدر الصك في نشرة إصدار الصكوك بشراء ما يعرض عليه من الصكوك بالقيمة الإسمية2. 

حكم إطفاء الصكوك ببيعها لطرف ثالث مستقل عن أطراف العقد: 

  صورة هذه الحالة، هي أنه قد يتعهد طرف ثالث - مستقل في شخصيته وذمته المالية، 

عن أطراف عقد الصكوك- عند التعاقد بشراء الصكوك عند انتهاء أجلها بقيمتها الإسمية؟ 

وقد اختلف الفقه المعاصر حول هذه المسألة، حيث انقسموا إلى فريقين اثنين، الفريق الأول 

أجازها وعلى رأسهم مجمع الفقه الإسلامي، الذي أشار في قراره رقم 30)3/4( إلى جواز النص في 

نشرة الإصدار على وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بالتبرع 

بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسران في مشروع معين، لكن لا ينبغي أن يكون الوفاء 

بهذا الالتزام شرطا في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه ىبين أطرافه3. كما ذلك أيضا والمجلس 

الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة، حيث ورد في معيار الضمانات جواز تعهد طرف ثالث من 

ربط  دون  الخسارة  عن  للتعويض  بالتبرع  الشركاء  أحد  أو  الاستثمار،  وكيل  أو  المضارب  غير 

))) - ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، قرار رقم 188)20/3(.
))) - ينظر: هيئة المحاسبة والمراجعة، المعايير الشرعية، المعيار الشرعي رقم 17، البند: 2/2/5.

))) - قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 30)5/4(، م، س.
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بين هذا التعهد وبين عقد التمويل بالمضاربة، أو عقد الوكالة بالاستثمار1. وقد استند الفريق 

الصكوك عند  بشراء  الصكوك  عقد  أطراف  عن  ثالث مستقل  طرف  تعهد  إجازتهم  في  الأول 

إطفاءها بقيمتها الإسمية، - مع ما ورد هذا الحكم من استثناءات لا ينبغي أن نغفل عنها – على 

أن هذا الطرف المتبرع هو مستقل عن أطراف العملية، لأنه لا يضمن رأس المال، وبالتالي فلا 

مانع شرعا. أما الفريق الثاني، فلم يجيزو إطفاء الصكوك بالبيع بالقيمة الإسمية لهذا المتبرع 

المستقل)الطرف الثالث(، وعلى رأس هؤلاء الدكتور صديق الضرير، والشيخ ابراهيم فاضل 

الدبو2، ويمكن أن يضاف أيضا لهؤلاء الشيخ تقي العثماني3، والشيخ محمد سعيد رمضان 

البوطي4، حيث أنهم احتاطوا كثيرا من قضية ضمان الطرف الثالث. ومن جملة ما استدل به 

هؤلاء، ما هو مقرر في الفقه من عدم صحة الكفالة والضمان في عقود الأمانات، كالوديعة 

الأصيل،  على  مضمون  هو  لما  الكفالة  تصح  وإنما  والشركة،  المضاربة  مال  ورأس  والعارية، 

البيع. واعتبروا أن المال ليس مضمونا في الواقع، فكيف يتصور أن شخصا  كالقرض، وثمن 

يضمن شيئا لا يجب ضمانه.

   يظهر من خلال دراسة هذه المسألة وما أدلى به كل فريق، سواء المجوزين، أم المعارضين 

الثالث، لكن شريطة توفر مجموعة من الشروط والضوابط، لعل  هو جواز ضمان الطرف 

أهمها ما يلي5:

أن يكون ضمان الطرف الثالث دون مقابل؛

))) - ينظر: هيئة المحاسبة والمراجعة، المعايير الشرعية، المعيار الشرعي رقم: 5 )الضمانات(، البند 6/6.
))) - ينظر: الصديق، محمد أمين الضرير. سندات المقارضة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة 4، العدد 4، ج3، 

1408ه - 1988م، ص: 1816.  

الضرير،  أمين  الصديق  والدكتور  الدبو،  ابراهيم فاضل  الدكتور  رأي كل من فضيلة  المناقشات،  أيضا:  وينظر   -
1988م، ص:   - 1408ه  4، ج3،  العدد   ،4 الدورة  الفقه الإسلامي،  في مجلة مجمع  الرابعة  للدورة  الختامي  البيان 

2141 و 2142، و ص: 2154 و 2155.
))) - ينظر: العثماني، محمد تقي الدين. سندات المقارضة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة 4، العدد 4، ج3، 

1408ه - 1988م، ص: 1856و1857.
1988م،   - 1408ه  4، ج3،  العدد   ،4 الدورة  الفقه الإسلامي،  البوطي، محمد سعيد رمضان، مجلة مجمع   -  (((

المناقشات، ص: 2149 و 2150.
))) - للتوسع أكثر ينظر: ميرة، حامد بن حسن. ضمان الطرف الثالث في الصكوك، المؤتمر العالمي الحادي عشر 
العالقة(،  القضايا  تقويم  الإسلامية:  والمصرفية  الإسلامي  المال  رأس  الإسلامية)سوق  المالية  في  الشريعة  لعلماء 

المنعقد بماليزيا خلال الفترة: 1-2 صفر 1438ه يوافقه -1 2 نونبر 2016م، ص: 5 – 6 – 7.
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أن يكون الطرف الثالث الضامن مستقلا استقلالا حقيقيا عن المصدر؛

ألا يرجع الطرف الثالث )الضامن( على مصدر الصكوك مطلقا.

نتائج وخلاصات البحث:

بعد دراسة الموضوع وتحليل قضاياه، توصل البحث لمجموعة من النتائج يمكن بسطها 

كما يلي: 

الصكوك هي عبارة عن أداة مالية جاءت تلبية لحاجة اقتصادية، تتمثل في توفير السيولة 

اللازمة للمؤسسات المالية، وبخاصة منها ذات الصبغة الإسلامية؛ ثم حاجة شرعية، تتمثل في 

تحقيق المقابل الإسلامي للسندات الربوية؛

 الصكوك هي ورقة تختلف لها خصائصها التي تميزها عن باقي الأوراق المالية المشابهة لها، 

فهي لها بعض خصائص الأسهم، وبعض خصائص السندات؛

من أهم خصائص الصكوك، أنها تمثل حصصا شائعة في ملكية موجودات، وليس دينا في 

الذمة، وأن مالكيها يشاركون في غنمها وغرمها، وتداولها يتم بضوابط شرعية، فهذه هي الأسس  

الكبرى الناظمة للعمل بهذه الأداة، ولا تعتبر تعتبر حكما لما يتم على مستوى التطبيق؛

أركانها  لجميع  الصكوك  عقود  استيفاء  الصكوك،  إصدار  وضوابط  أحكام  أهم  من  إن 

وشروطها المطلوبة، وألا تتضمن شرطا ينافي مقتضيات هذه العقود أو يخالف أحكامها، مع 

تجنب أي ضمان لقيمة الصكوك وأرباحها من قبل أحد الشركاء، بدون تعدي أو تقصير، حتى 

لا تسقط في المحظور؛

يجوز حسب ما ترجح لدى غالبية الآراء الاجتهادية المعاصرة، أن يتقدم طرف ثالث لضمان 

قيمة الصكوك المصدرة، لجبر الخسارة المحتملة. لكن بشرط تحقق مجموعة من الضوابط 

التي ينبغي أن تتوفر في هذا الطرف الثالث، وإلا كان ذلك باطلا؛

التداول هو بيع الصكوك في السوق الثانوية بعد تملكها، أو أي تصرف آخر كالهبة وغيرها 

من التصرفات الشرعية؛
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الصكوك التي تمثل أعيان أو منافع أو خدمات محضة يجوز تداولها بالسعر الذي يترا�ضى 

عليه أطراف العقد، لكن بعد قفل باب الاكتتاب وبدا النشاط؛

يطبق على تداول الصكوك التي تشتمل موجوداتها نقودا محضة أحكام التعامل بالديون؛

يطبق على تداول الصكوك التي تشتمل موجوداتها نقودا محضة، أحكام الصرف، أي بيع 

النقود بالنقود، لأن بيع الصك يعتبر مبادلة نقد بنقد؛

الحالة  حالتان:  لها  والديون،  والنقود  والمنافع  الأعيان  بين  المختلفة  الصكوك  تداول 

الأولى)حالة توفر شروط قاعدة التبعية( وهي إذا كانت النقود والديون تابعة للأعيان والمنافع، 

ومتضمنة لملكية المتبوع، فإنه يجوز تداولها دون مراعاة نسبة النقود والديون إلى الموجودات. 

أما في عدم تحقق تبعية النقود والديون، أو عدم تضمن الصكوك لملكية المتبوع، فإن تداول 

الصكوك حينها يخضع لأحكام الغلبة)غلبة الأعيان والمنافع على النقود والديون(، حيث حددت 

نسبة هذه الغلبة بأن تفوق النصف %51 ؛

تقع  بالاستثمار،  أو وكيلا  أو شريكا  التي يكون مصدرها مديرا)مضاربا(  الصكوك  إطفاء 

جائزة بلا خلاف، إذا تم ذلك بالقيمة السوقية أو بالقيمة العادلة، أو بقيمة يتفق عليها عند 

تنفيد الشراء، وإذا لم يكن هناك أي تعدي أو تقصير من جهة المصدر المدير)المضارب(. أما 

إطفاء الصكوك في هذه الحالة بالقيمة الإسمية، فإن معظم المعاصرين على منع ذلك، لكونه 

يؤدي لضمان رأس المال؛

مع  لكن  المعاصرين،  بين  خلاف  محل  ثالث،  لطرف  بالبيع  إطفاؤها  يتم  التي  الصكوك 

رحجان رأي المجيزين، لعدم وجود دليل صريح يمنع ذلك، وبخاصة أن لاأي الجواز قد تبنته 

للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  وهيئة  الدولي،  الإسلامي  الفقه  كمجع  معتبرة،  مؤسسات 

تم  كما  الثالث  الطرف  ضمان  وشروط  ضوابط  مراعاة  مع  لكن  الإسلامية)الأيوفي(،  المالية 

التنصيص عليها.

مصادر ومراجع البحث:     

أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير، الفيومي،. دار المعارف-القاهرة، ط2، بدون سنة.
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لبنان   - بيروت  الرسالة،  الفقهية، مؤسسة  القواعد  بورنو، محمد صدقي، موسوعة  آل 

الطبعة: الأولى، 1424 هـ - 2003 م، ج 9.

أبو غدة، عبد الستار. المخاطر في الصكوك وموقف الشريعة من ضمانها، ندوة )الصكوك 

الإسلامية: عرض وتقويم( المنعقدة في رحاب جامعة الملك عبد العزيز بجدة، 10-12 جمادى 

الآخرة 1431ه، الموافق 24-26 ماي 2010م.

الأكاديمية  المصرفية الإسلامية،  المعاملات والأساليب  في  الستار، بحوث  أبو غدة، عبد 

العربية للعلوم المالية والمصرفية،  جدة، 2004م.

أبو زيد. عبد العظيم، والجارحي. معبد علي، أسواق الصكوك الإسلامية وكيفية الارتقاء 

العزيز  الملك عبد  في رحاب جامعة  المنعقدة  وتقويم(  )الصكوك الإسلامية: عرض  ندوة  بها،  

بجدة، 10-12 جمادى الآخرة 1431ه، الموافق 24-26 ماي 2010م.

الصديق، محمد أمين الضرير، سندات المقارضة،  مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة 

4، العدد 4، ج3، 1408ه - 1988م.

العثماني، محمد تقي الدين، الفقه الإسلامي، سندات المقارضة، مجلة المجمع الدورة 4، 

العدد 4، ج3، 1408ه - 1988م.

رسالة  الاقتصاد،  في  التنموي  ودورها  الاستثمار  صكوك  الحليم.  عبد  أسامة  الجورية، 

ماستر، معهد الدعوة الجامعي، 2009. 

المرشدي، فهد بن بادي، الصكوك أحكامها وضوابطها وإشكالاتها، دراسة شرعية نقدية، 

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، 1435ه- 2014م.

بن محمد الدبيان، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان، ط 2، 1434ه - ج 13.

الأكاديمية  الصكوك،  بإصدار  المتعلقة  الشرعية  الإشكالات  سعيد،  محمد  بوهراوة، 

العالمية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية ماليزيا.

ابن منظور، محمد أبو الفضل، لسان العرب، دار صادر- بيروت، بدون طبعة والسنة، 

ج10. 
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ابن فارس، أحمد، مقاييس اللغة، بدون طبعة، ج3.

حماد، نزيه، فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة، قراءة جديدة، دار القلم، دمشق، 

ط 1، 2007.

زعتري، علاء الدين، الصكوك الإسلامية، تعريفها أنواعها وأهميتها، بحث مقدم لورشة 

ممارسات  تنمية،  تحديات،  الإسلامية،  الصكوك   " بعنوان   BDO شركة  أقامتها  التي  العمل 

دولية".

الثقافة  دار  الدماغ،  الاقتصادية،  التنمية  في  ودورها  الإسلامية  الصكوك  جلال،  زياد 

للنشر والتوزيع، الاردن، ط 1، 2012.

شيبان، نبيل، وشيبان، دينا كنج، قاموس أركابينا للعلوم المصرفية والمالية.

عوجان، وليد. الصكوك الإسلامية وتطبيقاتها المعاصرة، منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي، 

دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، 2015م، عمان -الأردن.

ملخص  وتداولها،  المعاصرة  وتطبيقاتها  )التوريق(  الإسلامية  الصكوك  فؤاد.  محيسن، 

دراسة للحصول على الدكتوراه، 

منصور، عبد المالك، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي،  شبير، محمد عثمان. 

دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، ط 6، 1427ه – 2007م.

ميرة، حامد بن حسن، ضمان الطرف الثالث في الصكوك،  المؤتمر العالمي الحادي عشر 

تقويم  الإسلامية:  والمصرفية  الإسلامي  المال  رأس  الإسلامية)سوق  المالية  في  الشريعة  لعلماء 

القضايا العالقة(، المنعقد بماليزيا خلال الفترة: 1-2 صفر 1438ه يوافقه -1 2 نونبر 2016م.

للصكوك  المال  رأس  كفاية  متطلبات   ،2009 جانفي  الإسلامية  المالية  الخدمات  مجلس 

والتصكيك والاستثمارات العقارية. 

يوسف، حسن يوسف. الصكوك المالية وأنواعها.
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القرارات:

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: 178)19/4(، بشأن الصكوك الإسلامية)التوريق( 

وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها.

قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 101)11/4(، بشأن بيع الدين وسندات القرض وبدائلها 

الشرعية في مجلال القطاع العام والخاص، 1419ه – 1998م.

قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 158)17/7(، بشأن بيع الدين، 1427ه – 2006م.

وسندات  المقارضة  سندات  بشأن   )4/5(30 رقم:  الدولي  الإسلامي  الفقه  مجمع  قرار 

الاستثمار، 1408ه – 1988م، العنصر الثالث، )ج(.

الصكوك  188)20/3( بشأن استكمال موضوع  الدولي رقم  الفقه الإسلامي  قرار مجمع 

الإسلامية، 1433ه – 2012م.

المجمع،  مجلة  1988م،   – 1408ه   ،)4/5(30 رقم  قرار  الدولي،  الإسلامي  الفقه  مجمع 

العدد الرابع، ج3.

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، رقم 188)20/3(، بشأن استكمال موضوع الصكوك 

الإسلامية، 1433ه – 2012م.

178 )19/4(، الدورة التاسعة عشر بالإمارات العربية  قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 

المتحدة، إمارة الشارقة، بتاريخ 1-5 جمادى الأولى عام 1430ه الموافق 26-30 أبريل 2009م.

القوانين:

قانون صكوك التمويل الإسلامي، رقم )30( لسنة 2012، المادة )2(، الجريدة الرسمية، 

5179، رقم الصفحة: 4244، بتاريخ: 2012/09/16.

قانون عدد 30 لسنة 2013 مؤرخ في 30 يوليوز 2013، الباب الأول، الفصل الأول، الرائد 

الرسمي للجمهورية التونسية، عدد 62، الجمعة 24 رمضان 1434-2 غشت 2013.
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اللجنة  العام،  الوطني  المؤتمر   ،1 المادة  الصكوك،  بشأن  2016م  لسنة   )4( رقم  قانون 

التشريعية وحقوق الانسان، طرابلس، بتاريخ: 7/ ربيع الآخر1437ه- 17 يناير 2016م.

33.06 المتعلق بتسنيد الأصول، المادة  69.17، بتغيير وتتميم القانون رقم  القانون رقم 

7-1، الجريدة الرسمية عدد -6667 6 شعبان 1439)23 أبريل 2018(.

1985م، شبكة  نص قانون البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار رقم )62( لسنة 

قوانين الشرق، بتاريخ 1985/12/31، يوم الاطلاع: 2021/01/13، الساعة: 10:26.

وسندات  المقارضة  سندات  بشأن   )3/10(  22 رقم  الدولي  الإسلامي  الفقه  مجمع  قرار 

التنمية والاستثمار.

المعايير:

المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة و المراجعة، المعيار الشرعي رقم 17. 

لإصدار   2 رقم  المعيار  الإسلامية،  الشريعة  أحكام  مع  المتوافقة  المالي  دبي  سوق  معيار 

وتملك وتداول الصكوك، ملحق رقم )2(.

المجلات:

مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة 4، العدد 4، ج3، 1408ه - 1988م.

مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 11، ج 1.
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مسؤولية البنوك التشاركية في 
تمويل منافع الخدمات. 

حميد خالد 

جامعة ابن زهر

كلية الشريعة أكادير  

الملخص: 

نظمت الشريعة الإسلامية شؤون الناس 

ويسهل  الضروريات،  يلبي  بما  المعاملات  في 

سبل الرفاه والحياة الكريمة. ولأن الحاجات 

باختلاف  وتختلف  متجددة،  الإنسانية 

الاقتصادية  والظروف  العيش  مستويات 

الأبناك  على  يفرض  ذلك  فإن  والاجتماعية. 

لمواكبة  التمويلية  صيغها  تجديد  التشاركية 

إلى  اللجوء  عن  يغنيهم  مما  عملائها  حاجات 

التمويل بفائدة في البنوك التقليدية. 

المصرفية  تملكه  مما  وبالرغم  أنه  إلا 

الإسلامية من مقومات النجاح على الصعيد 

المحلي والعالمي، فإنها لم تنجح في تغطية كل 

قطاعات المتعاملين واحتياجاتهم. 

التقليدية  المنتجات  أن  المؤكد  فمن 

والإجارة  كالمرابحة  الإسلاميةـ  المصارف  في 

والسلم  والمشاركة  والمضاربة  والاستصناع 

حاجات  تلبية  في  الأساسية  وظيفتها  لها  ـ 

العملاء للسلع والأعيان. كما لا ينكر دورها في 

عن  عاجزة  تظل  لكنها  الاقتصادية.  التنمية 

استيعاب احتياجات العملاء المتزايدة لمنافع 

الخدمات. كمصاريف الدراسة في الجامعة، 

الجراحية  العمليات  أو  الطبية  الخدمات  أو 
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الطارئة، أو الحاجة للسفر لاستكمال الدراسة أو العلاج أو السياحة. حيث يصعب توظيف 

هيكل وأبنية هذه الأدوات المالية في تمويل خدمات المنافع.

" كوفيد  "كورونا"  العالمي  الوباء  أفرزها  التي  والاجتماعية  الاقتصادية  الظروف  أن  كما 

19 " نقلت فئات عريضة من المجتمع من حد الكفاية إلى حد الكفاف، مما يعني الانتقال من 

السعي لتملك الأعيان إلى السعي لتحصيل منافع الخدمات الضرورية. 

 فحاجة الناس للمنافع كحاجتهم للأعيان، بل إن الحاجة للمنافع والخدمات قد تكون 

أحيانا أشد من الحاجة إلى تملك الأعيان. لذلك يمكن القول بأن اقتحام مجال تمويل خدمات 

المنافع خيار استراتيجي لتحسين كفاءة البنوك التشاركية والرفع من أدائها الاجتماعي. 

إلى دراسة تمويل منافع الخدمات في المصارف الإسلامية والتكييف  ويهدف هذا البحث 

تلبي  التي  الشرعية  البدائل  بطرح  الإسلامية  المصارف  دعم  في  يسهم  مما  لصورها.  الشرعي 

حاجات عملائها وتغنيهم عن القروض الربوية.

وذلك من خلال بحث العناصر التالية:  

أولا: حقيقة عقد تمويل منافع الخدمات. 

ثانيا: التكييف الشرعي لعقد تمويل منافع الخدمات.

ثالثا: صور عقد تمويل منافع الخدمات.

للبنوك  والاجتماعية  الاقتصادية  الكفاءة  وتحقيق  الخدمات  منافع  تمويل  عقود  رابعا: 

الإسلامية.

  الإطار العام للبحث 

مقدمة: 

يشهد العالم تطورا مذهلا لوسائل التكنولوجيا يصاحبه تجدد في أنماط الحياة تعددت 

وتشعبت معه الحاجات والرغبات، مما جعلها تتجاوز حدود الأعيان والسلع لتمتد إلى مجال 

المنافع والخدمات. 
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 وفي الوقت الذي تقدم فيه المصارف التقليدية  القرض بفائدة بغض النظر عن طبيعة 

المتعاملين وفئاتهم شريطة توفر الضمانات الكافية، فإن المصارف الإسلامية ليـست قـادرة فـي 

التطبيق الحالي للنموذج المصرفي " نموذج البيوع " على تلبية حاجات ورغبـات شـرائح معينـة 

بالأساليب التمويلية المعتادة ) المرابحة، الإجارة المنتهية بالتمليك...(

لتملك  عملائها  حاجات  مواكبة  من  الإسلامية  المصارف  تمكن  كانت  وإن  العقود  فهذه 

الأعيان والسلع فإنها تعجز عن تمويل حاجات العملاء للمنافع والخدمات، كتكاليف السفر 

المناسبات الاجتماعيـة  وتكاليف  المعاهد والجامعات،  في  التعليم  أو مصاريف  أو الاستطباب 

كـالزواج، أو شـراء سـلع استهلاكية، أو اقتناء تـذاكر سـفر أو الحصول على خـدمات شحن أو 

فنادق أو نفقات الحج والعمرة وغيرها، ذلك أن الطبيعة الخاصة لهذه الحاجات توجب ابتكار 

أساليب ومنتجات تمويلية خاصة توافقها.

كما أن تحدي المنافسة بين البنوك التقليدية والمصارف الإسلامية يوجب على هذه الأخيرة 

تحريك كل عوامل الابداع والابتكار التي من شأنها أن تعزز القطاع المصرفي الإسلامي بمنتجات 

بمصداقيتها  التميز  وتحقق  الخدمات،  لمنافع  المتجددة  العملاء  حاجات  تلبي  أصيلة  وعقود 

الشرعية وكفاءتها الاقتصادية والاجتماعية. 

أهمية البحث: 

يستمد هذا البحث أهميته من الموضوع الذي يعالجه )تمويل منافع الخدمات(  

ويمكن تأكيد أهميته مما يلي: 

الناس  بحياة  صلة  لها  التي  المعاصرة  المالية  المعاملات  من  الخدمات  منافع  تمويل   -

قطاع  في  توسع  من  يصاحبه  وما  الحياة  أنماط  تطور  يفرضها  قد  والتي  الرئيسية  وحاجاتهم 

الخدمات، وقد تفرضها ظروف اقتصادية واجتماعية معينة تؤثر على قدرة الناس على تلبية 

حاجاتهم من المنافع الضرورية كالتعليم والصحة والسفر وغيرها. 
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الاقتصادية  والاجتماعية  الظروف  في ظل  الخدمات خاصة  منافع  الطلب على  توسع   -

19" حيث تضررت المقاولات الصغرى وعجز الناس عن تلبية  الناتجة عن وباء كورنا "كوفيد 

الضروري من منافع الخدمات كالتعليم والصحة وغيرها. 

مسؤولية  بل  التشاركية،  البنوك  أمام  خيار  مجرد  ليس  الخدمات  منافع  تمويل  إن   -

التي  الشاملة  إلى المصرفية  المنافسة والانتقال  تتحملها تجاه عملائها، وضرورة يفرضها واقع 

تغطي جميع حاجات العملاء والمطالب التمويلية لمختلف القطاعات. 

مشكلة البحث. 

مستوى  على  توسع  ذلك  ويصاحب  الحياة،  أنماط  معه  وتتقدم  العيش  مستوى  يتطور 

قطاع الخدمات، مما يدفع الناس إلى التطلع إلى الخدمات الأكثر تطورا. ومن جهة أخرى تؤدي 

الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تفرزها الأزمات والأوبئة إلى تدني القدرة الشرائية وعجز 

الناس عن تلبية حاجاتهم لمنافع الخدمات الضرورية.

ومن هنا يمكن صياغة مشكلة البحث من خلال التساؤل التالي: 

وأحكام  تتوافق  تمويلية  بصيغ  الخدمات  منافع  تمويل  التشاركية  للبنوك  يمكن  هل  ـ 

الشريعة الإسلامية، وتحقق الكفاءة المصرفية؟ 

الدراسات السابقة: 

ذي  الثالثة،  الفقهية  الندوة   " والخدمات  المنافع  في  "المرابحة  التوني،  الدين  عز  بحث 

القعدة 1413 ه/ 1993 - بيت التمويل الكويتي 

ه/  الثالثة،1413  الفقهية  الندوة  والخدمات"  المنافع  في  "المرابحة  السالوس  علي  بحث 

 1993

بحث عبد الستار أبو غدة "تمويل المنافع بأوروبا" يوليو 2008م. 

المصارف  في  المعينة  للخدمات  الباطن  من  التأجير  ضوابط  العزيز،  عبد  أسماء  بحث 

الإسلامية،
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مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري 

دبي، 2009

الإسلامية"  المصارف  في  المنافع  خدمات  تمويل  "نموذج  مؤنس  أبو  جميل  نصري  رائد 

أطروحة دكتوراه،كلية العلوم المالية والمصرفية. عمان الأردن 2010م  

تأصيلية."ط1  فقهية  الخدمات،دراسة  تمويل   " الدميجي  صالح  بن  العزيز  عبد  دراسة 

2019م. 

البحوث  المنافع"بمجلة  لتمويل  الشرعية  الصيغ  من  "نماذج  الدرابسة،  محمد  وصال 

والعلوم الإسلامية 2019

لذلك  الخدمات.   منافع  لتمويل  التأصيل  تناولت  الدراسات  من  عليه  اطلعت  ما  أغلب 

كان بحثها في صور وصيغ تمويل الخدمات مقتصرا في أغلبه على الصيغ القائمة على المداينات 

)المرابحة والإجارة(. 

صيغ  بناء  حاولت  قد  الخدمات  منافع  تمويل  لموضوع  المتأخرة  الدراسات  أن  والملاحظ 

محمد  ودراسة  مؤنس،  أبو  رائد  دراسة  الدراسات  هذه  ومن  المشاركات  على  قائمة  جديدة 

الدرابسة. 

لكن ما اختص هذا البحث بتناوله هو دراسة سبل الارتقاء بتمويل منافع الخدمات في 

البنوك التشاركية من جانبين أساسيين: 

الجانب الأول: ربط تمويل منافع الخدمات بالمسؤولية الاجتماعية للمصارف الإسلامية. 

الجانب الثاني: الربط بين الكفاءة المصرفية للبنوك التشاركية وتمويل منافع الخدمات. 

المبحث الأول: التعريف بعقد تمويل منافع الخدمات.

قبل التعريف بعقد تمويل منافع الخدمات باعتباره لقبا نحدد مفهوم المنافع ثم مفهوم 

الخدمات. 
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أولا:   مفهوم المنافع والخدمات. 

فالمنفعة لغة: اسم من النفع. وهو ما يستعان به في الوصول إلى الخيرات، أو ما يتوصل 

نفعا  ينفعه  به، ونفعه  نفعته بكذا فانتفع  يقال  إلى مطلوبه، والنفع ضد الضر:  به الإنسان 

ومنفعة. 1

الأساسية  المكونات  توصـيف  مـن  الشريعة  علماء  عند  المنفعة  مفهوم  تحديد  وينطلق 

الذات  من:  تتكون  الأشياء  أن   ذلك  والأعيان.  المنافع  بين  العلاقة  طبيعة  وتحديد  للأشياء 

"الأعيان، "والعرض " المنافع "

بالأعيان:  تقوم  التي  الأعراض  وهي  الأعيان،  قابل  ما  بأنها  المنافع  الفقهاء  يعرف  لذلك 

كسكنى الدار، وركوب الدابة، والسيارة، والخدمة ونحوها. وعند إطلاق مصطلح المنفعـة يراد 

بها هذه الأعراض و لا يراد بها غيرها من ثمرات الأعيان: كالثمر والزرع والأجـرة. وهـذا هو رأي 

الحنفية والشافعية. فالنا�شئ من الأعيان إما عين كأجرة الدار، وثمرة الـشجرة، وصـوف الشاة 

ولبنها وما ينبت في الأرض فيسمى غلة، وإما غير عين: كالسكن والاستخدام فيسمى منفعة. 2

والذي يظهر أن المنفعة هي الفائدة التي تحصل باســتعمال العيــن. أو "هي اللذة أو ما كان 

وسيلة إليها، ودفع الألم  وما كان وسيلة إليه."3

)))ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، مادة نفع، الجزء الرابع عشر 358/  -359

https://   2022/2/20 ينظر موقع الباحث العربي.تاريخ الاطلاع           =http://www.baheth.info/all.jsp?term
                                                                                                                                                                                            a l - m a k t a b a . o r g / b o o k

/ الموسوعة الفقهية   299/6.- 
الشريعة  أصول  في  دكتوراه  رسالة  الإسلامية،  الشريعة  في  المصلحة  ضوابط  رمضان،  سعيد  محمد  البوطي   -(((

الإسلامية، كلية الشريعة والقانون   جامعة الأزهر،مؤسسة الرسالة،ط. 2 / 1977م، ص 23. 
)))- معجم لغة الفقهاء الفقهاء، محمد رواس قلعجي، حامد قنيبي، ط 1 )1416هـ - 1996م ( دار النفائس، بيروث. 

)ص 193( 
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أما المفهوم الاصطلاحي للخدمة فيشير إلى " الحاجات الخاصة لشخص أو أشخاص في 

مكان"1 وقيل هي:" عمل يقدمه أحد الأطراف للطرف الآخر ولا ينتج عنه ملكية "2 وقيل هي: "ما 
يقدمه أحد طرفي العقد للآخر على منفعة متبادلة بينهما." 3

ويمكن القول بأن أهم خصيصة تتميز بها الخدمات عن الأعيان أن الخدمات غير مادية، 

وغير ملموسة.

وتعتبر الخدمات عند الفقهاء ضرب من المنافع. جاء في فتح القدير: "لأن الخدمة منفعة" 

 4

وغالبا ما يستخدم مصطلح )الخدمات(، في مقابل السلع. إلا أن قطاع الخدمات في واقعنا 

يقدم من تسهيلات  ما  الخدمات يشمل عموم  كبيرا حيث أصبح مفهوم  توسعا  اليوم يشهد 

وأعمال، ولم يعد مقتصرا على الخدمات الخاصة بمنافع الأعمال أو الأعيان. 

ثانيا: التعريف بعقد تمويل خدمات المنافع باعتباره لقبا. 

يعتبر تمويل الخدمات اليوم من أنواع التمويل المستحدثة على مستوى عمل المؤسسات 

ويقضون  حاجاتهم،  الناس  بها  يسد  التي  الوسائل  من  وسيلة  يعد  والذي  الإسلامية  المالية 

مصالحهم.5 

)))- أبو مؤنس رائد نصري، تمويل خدمات المنافع في المصارف الإسلامية. أطروحة، جامعة العلوم المالية والمصرفية.

        الأردن) 1431هـ -  2010م( )ص.62( 
))) - الفايز عبد الله، عقد تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني، بحث ماجستير، جامعة محمد بن سعود) 1433 - 

1434هـ(، )ص:١٩.)
)))-  ابن الهمام الحنفي، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواســي،  فتح القدير،، تعليق وتخريج: عبد الرزاق 

مهدي، دار الكتب العلمية العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 1415هـ.)10/ 273(

))) الحاجة لـ )تمويل الخدمات( ليست مقتصرة على الأفراد، بل إن بعض القطاعات العامة ( أو الخاصة (قد تحتاج 
لذلك  أيضا، في حال عدم توفرها على السيولة النقديةوكانت ترغب في خدمات معينة. مثل حاجة بعض المؤسسات 
التعليمية إلى خدمات الإصلاح في بداية الموسم الدرا�سي. مما يدفعها إلى اللجوء إلى البنوك الإسلامية لتمويل هذه 

الخدمات بزيادة ربح معلوم مع تقسيط الأداء إلى أقساط معلومة. 
))) ـ هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، فتاوى إجارة الخدمات. )  ج3  / ص12(
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حيث  من  متقاربة  مجملها  في  وهي  الخدمات  تمويل  لعقد  الباحثين  تعاريف  وتعددت 

مضمونها ومؤداها. ونصطفي منها ما يلي: 

دفعات  على  أو  بالكامل،  قيمتها  بسداد  مشتريها  قيام  مقابل  بها  للانتفاع  ما  خدمة  )بيع 

حسب الاتفاق، مع إمكانية قيام المستأجر ببيعها لشخص آخر مقابل أجرة مختلفة وبشروط 
سداد مختلفة.(1

)الحصول على خدمة -تملكها- من مقدمها، وذلك باستئجارها بأجرة حالة -أجرة موصوفة 

في الذمة أو معينة حسب الحالة- وتأجير تلك الخدمة بأجرة مؤجلة إلى المستفيد منها -إجارة 

موصوفة في الذمة أو معينة- حسب الحالات.(2 

والاستشارية  المالية  المنافع  بتقديم  الإسلامي  المصرف  )قيام  المصرفية  بالخدمة  يقصد 

لعملائه بما يلبي حاجاتهم ويحقق رغباتهم، ويعمل على تيسير المعاملات المالية والاقتصادية 

في المجتمع، وذلك مقابل عمولة أو أجر، بمراعاة ألا يشتمل ذلك على مخالفة شرعية أو شبهة 
ربا(3

" )تقديم منفعة عمل، من مقدمها إلى طالبها، بواسطة وسيط، مقابل تسديد قيمتها على 

دفعات.(4     

فعقد  الإجارة،  بصيغة  الخدمات  تمويل  صورة  على  تركز  التعريفات  أغلب  أن  الملاحظ 

تمويل الخدمات لا يعدو أن يكون مجرد بيع للخدمة التي استأجرها البنك أو إعادة إيجارها 

للزبون مقابل ربح معلوم وتقسيط في الأداء.

))) ـ أبو غدة عبد الستار، التطبيقات العملية للإجارة الموصوفة في الذمة. بحث قدم في ندوة البركة الثلاثين في عام 
2009  )ص 89(

))) ـ عبد الحميد المغربي، الإدارة الاستراتيجية في البنوك الإسلامية، 2004م، ص194-193. 
ـ عبد العزيز صالح الدميجي،  تمويل الخدمات، دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية، دار الميمان للنشر والتوزيع   (((

السعودية الرياض ص. 37 
)))،البند: )2(، )ص851( المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعيار رقم: )34 
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وأرى أن هذه التعريفات محل نظر. لأنها لم تتح لعقد تمويل الخدمات أن يتم بصورة أخرى 

غير صورة الإجارة.  والذي يظهر أن الأنسب أن يعرف عقد تمويل خدمات المنافع بتعريف عام 

يتيح الفرصة للاجتهاد في صور جديدة للتمويل قد تكون أكثر كفاءة. 

ثالثا: التعريف المختار. 

يختار الباحث التعريف التالي لعقد تمويل منافع الخدمات: 

إلى طالبها، مقابل تسديد  المنافع من مقدمها  لتقديم خدمات  "التوسط بصورة شرعية 

هذا الأخير لقيمتها على دفعات." 

وقد تم اختيار هذا التعريف لعدة اعتبارات:

أن هذا العقد يخص تقديم خدمات المنافع، ويخرج بذلك منفعة العين، كمنافع الدور، 

أو  التعليم،  أو  العلاج،  كمنفعة  أعمال  منافع  المقدمة  الخدمات  لأن  ونحوها،  والسيارات 

السفر، ونحوها. 

أن عقد تمويل خدمات المنافع يتم من خلال دخول المؤسسة المالية وسيطا وممولا بين 

مقدم الخدمة وطالبها. 

أن المصرف لا يمكنه تقديم الخدمة لعملائه إلا بصيغة شرعية مقبولة. فيخرج بذلك كل 

الصيغ غير المقبولة شرعا كصيغة القرض بفائدة. 

دفعة  الخدمة  أجرة  يدفع  ولا  دفعات،  على  للمصرف  قيمتها  يسدد  الخدمة  طالب  أن 

كاملة. إذ لو كان في مقدوره دفع أجرة الخدمة كاملة لما احتاج إلى وساطة المصرف.

 وخص طالب الخدمة بالذكر في التعريف على اعتبار أن المصرف بإمكانه شراء الخدمة 

دون تقسيط. 

خدمات  تمويل  لعقد  التالي  التعريف  باقتراح  مشكورا  البحث  هذا  محكم  تفضل  وقد 

المنافع: ]تمويل البنك خدمات المنافع لطالبها بطرق شرعية ميسرة الأداء.[ 
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ومن محاسن هذا التعريف الاختصار. لكنه يستبطن الإشارة إلى دور الوساطة المصرفية 

في تمويل خدمات المنافع وهي الصورة الغالبة التي تسلكها المصارف الإسلامية تجنبا لمخاطر 

تملك السلع ونكول العميل. 

ومن خلال ما سبق نؤكد على ما يلي: 

أـ  أن عقد تمويل خدمات المنافع يقوم على ثلاثة أطراف.  

          الطرف الأول: مقدم الخدمة، وهو الطرف الذي يعرض خدماته على العموم بمقابل. 

وشركات  الأسفار،  ووكالات  التكوين،  ومراكز  والمستشفيات،  والمدارس،  الجامعات     مثل 

الطيران...

         الطرف الثاني: طالب الخدمة. وهو في هذه الحالة: العميل المحتاج لخدمة العلاج أو 

السفر أو التعليم ونحوها،  والذي يعجز عن توفير المقابل المادي لهذه الخدمات دفعة واحدة. 

        الطرف الثالث: المصرف أو المؤسسة المالية. )الوسيط ( 

ب – أن تمويل خدمات المنافع يجري من خلال عقدين منفصلين يجريان على مرحلتين 

متواليتين بناء على اتفاق مسبق، حيث يجمع العقد الأول بين المصرف ومقدم الخدمة، ويجمع 

العقد الثاني بين المؤسسة المالية وطالب الخدمة. 

المبحث الثاني: التكييف الشرعي لعقد تمويل منافع الخدمات

ما  إلى  بد من الإشارة  المصارف الإسلامية لا  في  الخدمات  تمويل منافع  تناول صور  قبل 

يؤكد شرعية تمويل الخدمات.  فقد أجاز تمويل خدمات المنافع جهات عديدة منها: 

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والتي وضعت معيارا خاصا بهذا 

العقد، وعرفته بما يلي:إجارة الأعمال )الأشــخاص( بأنها: )العقد الوارد على منفعة )خدمة أو 
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في  موصوفــة  أو  المنفعة  كانت  معينة  معلوم،  بأجر  اعتبــاري  اعتبــار  أو  طبيعي  عمل(شــخص 
الذمة؛ وذلك مثل: الخدمــات التعليمية، والصحية، والاستشارية، ونحوها.(1

الهيئة الشرعية لشركة دار الاستثمار الكويتية فقد أجازت الهيئة في إجابتها عن سؤال 

أن تحصل  الخاصة مقابل  المدارس  في شراء مقاعد دراسية من بعض  الشرعي  الحكم  حول 

الشركة على خصم من المدرسة، مع توكيل المدرسة ببيعها على الطلاب أو بتوكيلها في تحصيل 

يكون  بأن لا  أنها أوصت  إلا  بالأقساط.  أو  بالأجل  الخدمات  بيع منفعة  منهم. كذلك  الرسوم 

الهدف من تقديم هذه الخدمات الربح التجاري بل لابد من مراعاة الجانب الإنساني ولا سيما 

فيما يتعلق بالضرورات التي يحتاجها الناس )كالتعليم والتطبيب( وملاحظة أن هذه الخدمات 

فيها تسهيل على الناس، حتى لا يعطي صورة سيئة عن المؤسسات المالية الإسلامية، كما أن 

لسد  الربوية  البنوك  مع  التعامل  من  الناس  حجز  فيه  الخدمة  هذه  الاستثمار  دار  تقديم 
حاجاتهم. 2

الدكتور  الهيئة  رئيس  أجاز  دبي الإسلامي: حيث  لبنك  الشرعية  والرقابة  الفتوى  هيئة   

والمنافع  الخدمات  إجارة  عقد  أساس  على  الخدمات  جميع  تمويل  حسان  حامد  حسين 

المنافع هي أموال يجوز الاتجار فيها واستئجارها بثمن وإعادة تأجيرها بثمن أكبر  بقوله: "إن 

منه بالأجل"، وأضاف بأنه يجوز للبنك أن يتعاقد مع المؤسسات التي تقدم خدمات التعليم 

، ثم 
ً
والصحة والنقل وغيرها من الخدمات بعقد استئجار لتلك الخدمات مع دفع ثمنها حالا

يقوم البنك بتأجيرها للغير مقابل أسعار تنافسية وسدادها على أقساط مؤجلة3

تطبيقات  الذمة  في  الموصوفة  )للإجارة  الثلاثين:  البركة  ندوة  وتوصيات  قرارات  في  وجاء 

مثل:  والســفر،  والتعليم،  التطبيب،  مثل:  والأشخاص،  الأشــياء،  ومنافع  الخدمات  مجال  في 

ttp ://www.islamfeqh.com/Kshaf/Navigate/ViewDecisionDetails.aspx ?DecisionID=1180&Subj-(((
 ectID=1104

.http://www.ameinfo.com/ar-10742.html  ـ (((
)))قرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي، )ص 231،البند: 9/2/30(. - 
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ســفر الحج والعمرة، والحفلات، وكذلك: خدمة الاتصال الهاتفي، وخدمة المواصلات، وتذاكر 
السفر، باعتبارها إجارة لعقد على طائرة ونحوها.(1

والحاصل أن عقد تمويل خدمات المنافع أباحته مجموعة من الهيئات الشرعية ونصت 

إجارة  عقد  اعتباره  في  تتردد  وأغلبها  والمؤتمرات،  الندوات  من  العديد  وتوصيات  قرارت  عليه 

موصوفة في الذمة، أو عقد إجارة معينة. والعبرة كما يرى الدكتور عبد الستار أبو غدة رحمه 

الله في نقل هذه الإجارة من الإجارة الموصوفة في الذمة إلى الإجارة المعينة هي: بتعيين من يباشر 

تقديم الخدمة، فإن عين كانت معينة، وإن لم يعين كانت موصوفة في الذمة.2 

المبحث الثالث: صور عقد تمويل منافع الخدمات.

يمكن إجمال الصور الجائزة  لتمويل منافع  الخدمات في المصارف الإسلامية3 على النحو 

التالي:

أولا - تمويل منافع الخدمات بالإجارة من الباطن والإجارة الموازية. 

الإجارة من الباطن هي: )عقد إجارة، يتحول فيه المستأجر في العقد الأول إلى أجير في العقد 

الثاني، ومقتضاه انتقال ما للمستأجر الأول من حق ومنفعة إلى المستأجر الثاني - المستأجر 
من الباطن- مع بقاء مسؤولية المستأجر الأول في ذلك العقد.(4

)))-  أبو غدة عبد الستار، تمويل المنافع بأوروبا، بحث منشور بموقع المجلس الأروبي للإفتاء والبحوث. تاريخ الاطلاع: 
     2022/3/6

31/01/https://www.e-cfr.org/blog/2014
))) ـ ينظر كتاب تمويل الخدمات، لعبد العزيز صالح الذميجي، )مرجع سابق(. الفصل الأول: صور تمويل الخدمات 

وحكمها.    
الفقه، جامعة  في  لنيل شهادة الدكتوراه  الفقه الإسلامي، رسالة مقدمة  في  الباطن  العقد من  ـ سامي الماجد،   (((

محمد بن سعود، سنة 1429 هـ )ص 34 ( 
والبحوث،  للإفتاء  الأوروبي  للمجلس  عشرة،  الثامنة  العادية  الدورة  الإجارة،  أحكام  حول   )  18  /3( رقم  قرار  )))ـ 
المنعقدة بمدينة باريس بجمهورية فرنسا، في الفترة من: 27 جمادى الآخرة إلى ) 2 رجب 1429 هـ، الموافق ل: 1 إلى 5 

يوليوز 2008 م (
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وقد قررت عامة مؤسسات الاجتهاد الفقهي الجماعي جواز تمويل الخدمات بعقد الإجارة، 

المنافع  تمويل  أيضا  يمكن  فإنه  بالشراء(،  )المرابحة للآمر  ببيع:  السلع  تمويل  أنه يجوز  فكما 

)الخدمات( بعقد الإجارة، ولكن بدلا من أن يكون المعقود عليه هو: السلعة، يصير المعقود 

بالشراء(،  )آمرا  السلعة:  في  الراغب  العميل  يكون  أن  )الخدمة(، وبدلا من  المنفعة  عليه هو: 

يصير: )آمرا بالاستئجار(. 

أبعاد  لتق�صي  وإنما  المعاملة  جواز  على  للتأكيد  لا  والقرارات  الفتاوى  بعض  هنا  ونورد 

المسؤولية  الاجتماعية التي تتحقق من خلالها.

 فقد جاء في قرارات المجلس الأوروبي للإفتاء في دورته الثامنة عشرة:

منه  الاستفادة  يمكن  الأشخاص(  )إجارة  والخدمات  العمل  على  الواردة  الإجارة  )عقد 

لهذه  الممولة  المالية  المؤسسة  بين  الاتفاق  يتم  حيث  التعليمية،  الخدمات  تمويل  خلال  من 

الخدمات، ومؤسسات التعليم )الجامعة، المعهد، المركز(، على تحديد الخدمة التعليمية من 

خلال الأوصاف الدقيقة والثمن والزمن، وما يتعلق بها، ثم تقوم المؤسسة المالية بتقديم هذه 
الخدمة عن طريق المرابحة في المنافع. (1

إن تمويل خدمات التعليم كما ورد في قرار المجلس الأوربي للإفتاء من أبرز مظاهر الوفاء 

الفقيرة  أبناء الأسر  لتنقذ  التي يمكن أن تتحملها المصارف الإسلامية  بالمسؤولية الاجتماعية 

من التسرب الدرا�سي أو التوقف عن المسار التعليمي في المعاهد والمدارس العليا. ولا شك أن 

تقديم هذه  وفي  المستقبل،  في  يعولها  إعداد من  الأسر من خلال  لهذه  ذلك دعما واضحا  في 

الخدمات أيضا صيانة لكفاءات المجتمع من الضياع أو الهجرة إلى دول أخرى. 

ومن القرارات المماثلة في هذا الباب نورد ما جاء في قرار الهيئة الشرعية للبنك الأهلي أنه: 

)يمكن للبنك أن يستخدم آلية أخرى هي أن يدخل البنك مع إدارة المعهد في شراء مجموعة من 
المقاعد الدراسية وبيعها على الطلاب بما يتناسب مع ربحه والرفق بهم.(2

)))ـ   قرار الهيئة الشرعية في البنك الأهلي رقم: ) 89/ 1 لعام: 1427 هـ ـ 2006 م (
)))ـ  توصيات الهيئات الشرعية لوحدات مجموعة البركة المصرفية، جمع وتنسيق عبد الله علي عجبنا  ص: 132
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)لاحظت  المصرفية:  البركة  مجموعة  لوحدات  الشرعية  الهيئات  توصيات  في  جاء  كما 

الحج، وأوصت  أداء فريضة  في  الذين يرغبون  يتكبدها  التي  العالية  التكلفة  الشرعية  الهيئة 

توفير  في  يتمثل  قد  البديل  وهذا  الحج،  فريضة  لأداء  وممكنا  معقولا  بديلا  البنك  يوفر  بأن 

سفرات ورحلات وإقامة فندقية رخيصة، بالتواصل المباشر مع وزارة الحج في المملكة العربية 

السعودية، ويمكن للبنك أن يقوم أيضا بتمويل رحلة السفر إلى الحج حيث تسمح الشريعة 

بإجارة خدمات موصوفة بشكل واضح )مثلا: توفير خدمات العلاج والتعليم والسفر(، وهذا 

مع  إجارة  عقد  إجراء  طريق  عن  عملية  بصورة  بذلك  القيام  ويمكن  الأعمال،  بإجارة  يُعرف 

العميل لتقديم خدمات محددة وموصوفة بشكل واضح، تدفع في دفعات أو تواريخ مستقبلية، 

وهذا ما يعرف بالإجارة الموصوفة في الذمة، ثم إجراء عقد إجارة مستقل مع مقدم الخدمة، 

يقوم  طرفا  يكون  تقدم  التي  الخدمات  من  المستفيد  أن  توضح  فقرة  على  العقد  هذا  يشمل 

البنك بتحديده واختياره.(1    

   إن مساهمة البنك الإسلامي في تسهيل مهمة الحج للراغبين فيه من شأنه أن يعزز أبعاد 

المسؤولية الاجتماعية للمصارف الإسلامية، من خلال البعد الذي تناولنا بحثه سابقا ضمن 

الأبعاد العامة للمسؤولية الاجتماعية للبنوك الإسلامية وهو بعد أداء الالتزامات الشرعية.

ثانيا - تمويل الخدمات بالتنازل عن الإيجار. 

التنازل عن الإيجار هو: )اتفاق يراد به نقل حقوق والتزامات المستأجر الناشئة عن عقد 
الإيجار إلى المتنازل له.(2

وقيل هو: )تنازل مالك المنفعة عن ملكيته لها، مقابل مال زائد عن الأجرة(3

)الإجارة  في  الأصلي  المستأجر  أن  الإيجار  عن  والتنازل  الباطن  من  الإجارة  بين  والفرق 

من الباطن(، يستبقي عقد الإيجار الأصلي قائما بما يرتبه من حقوق والتزامات،  وين�شئ مع 

))) ـ مقال: خلو الرجل، مشهور حسن سليمان، مجلة الوعي الإسلامي، العدد: ) 281( 1988 ص 85
149))) - بدل الخلو، وهبة الزحيلي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الرابع ص  ) 1729(

               على موقع  p1j/https://al-maktaba.org/book/8356#8123 بتاريخ: ) 01ـ 10 ـ  2021م(
 )  42 المالية الإسلامية، )المعيار الشرعي رقم  التابعة لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  ـ المعايير الشرعية   (((

الحقوق المالية والتصرف فيها البند رقم: ) 8  / 3 (
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في  وأجيرا  الأجير،  مواجهة  في  مستأجرا  بهذا  فيكون  آخر،  إيجار  عقد  الباطن  من  المستأجر 

مواجهة المستأجر منه، فيوجد عندئذ عقدان، الأول منهما هو الذي تم بين الأجير والمستأجر 

الأصلي )المستأجر الأول(، والعقد الثاني هو الذي أبرمه المستأجر الأصلي )الأجير الثاني( مع 

المستأجر من الباطن )المستأجر الثاني( ففي الإجارة من الباطن: يظل المستأجر الأول مسؤولا 

أمام الأجير في عقد الإجارة الأول، لم تنقطع علاقته به بسبب دخوله في العقد من الباطن، 

وإنما أصبح طرفا مشتركا بين العقدين، وأما في التنازل عن الإيجار فالمستأجر قد تنازل عن 

دائرة العقد بالكلية.

بينما يحول المستأجر في )التنازل عن الإيجار( حقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد الإيجار 

وصورة  هبته.  أو  الحق  بيع  التنازل:  هذا  ويكون  العقد،  بهذا  صلته  وتنقطع  له،  المتنازل  إلى 

العقد  تتنازل عن  ثم  الخدمة من مقدمها،  المالية  المؤسسة  تستأجر  أن  الإيجار  التنازل عن 

لطالب الخدمة.

والغرض من هذا التنازل هو: ربط طالب الخدمة مع مقدم الخدمة بشكل مباشر، بحيث 

إذا طرأت أي طوارئ على العقد - كحذف الفصل الدرا�سي مثلا، أو إلغاء الحجز في رحلة الحج - 

فإن طالب الخدمة يرجع على مقدم الخدمة، ولا يرجع على المؤسسة المالية؛ لأن طالب الخدمة 

وتنتقل  الأول(،  )المستأجر  المالية  المؤسسة  محل  يحل  الصورة  هذه  في  الجديد(  )المستأجر 

الحقوق والالتزامات بين الأجير والمستأجر الأول، إلى الثاني. ويخرج المستأجر الأول من عهدة 

العقد. 

ورد في المعايير الشرعية )إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول والمستأجر الجديد، في أثناء 

بدل  فإن  الدورية،  الأجرة  زائد عن  مبلغ  لقاء  العقد  بقية مدة  التنازل عن  الإجارة، على  مدة 

الأول،  والمستأجر  المالك  بين  المبرم  الإجارة  عقد  مقت�ضى  مراعاة  مع  شرعا،  جائز  هذا  الخلو 
ومراعاة ما تق�ضي به القوانين النافذة الموافقة للأحكام الشرعية. (1

)))-  هواري، سيد )1982م( الاستثمار، الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية. ج6 الاتحاد الدولي للبنوك 
الإسلامية،  القاهرة، ص 149. 
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والواقع أن تمويل الخدمات بطريق التنازل عن الإيجار لا تعدم أبعاده الاجتماعية. لكن 

الباطن عن  الإيجار من  تقت�ضي تفضيل صورة  العميل  الحرص على مصلحة  أن  يبدو  الذي 

التنازل عن الإيجار.

ففي الإيجار من الباطن المستأجر الأول )المؤسسة المالية( يظل مسؤولا أمام المستأجر 

الثاني في حالة تعذر استيفاء المنفعة محل الإيجار. ويكون البنك مطالبا بالرجوع للأجير للوفاء 

بما يلزمه عقد الإيجار. 

أما في التنازل عن الإيجار فيعود زبون البنك )طالب المنفعة( في حالة وقوع طارئ ما إلى 

المؤسسة لا إلى البنك. وأظن أن موقف البنك في مواجهة المؤسسة المتعثرة ومطالبتها بالوفاء 

يكون أقوى من موقف العميل. خاصة إذا استحضرنا بأن البنوك لها ممثل قانوني يباشر هذه 

المهام. 

الكفاءة  بين  تجمع  الخدمات  لتمويل  أخرى  صور  لابتكار  مفتوحا  الاجتهاد  مجال  ويبقى 

الاقتصادية والاجتماعية والمصداقية الشرعية.

   ومما ينبغي التنويه به أن تمويل خدمات المنافع تنبثق من رسالة المصارف الإسلامية في 

كونها رائدة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم عامة، والإسلامي خاصة.

هذه  فمن  ومقاصدها.  الشريعة  بروح  يتأطر  أن  يجب  الخدمات  لهذه  تقديمها  أن  كما 

حفظ  لمقصد  تحقيقا  كالعلاج  الوجوب  سبيل  على  به  آمرة  الشريعة  جاءت  ما  )الخدمات( 

لمقصد  تحقيقا  والعمرة  الحج  ومنافع  النسل،  حفظ  لمقصد  تحقيقا  الزواج  ومنافع  العقل، 

في  المحدد  الحياة. ويكون  الشريعة تحث عليها كمنافع شؤون  أو منافع جاءت  الدين،  حفظ 

هذه  حسم  يمكن  لا  لذلك  المجتمع  نماء  ودرجة  الاجتماعية  الظروف  المنافع  تمويل  أولويات 

الأولويات وفق مسطرة واحدة تسري على جميع المجتمعات. بل إن المصارف الإسلامية مطالبة 

نبض  يمكن من خلالها استشعار  والتي  المسؤولية الاجتماعية  بالإدارة الاستراتيجية لموضوع 

المجتمع ورصد مكامن الخصاص والضرورة. وهي بذلك تبحث عن المجالات التي تثمر العائد 

المداينات  على  القائمة  الصيغ  من  التدريجي  التحرر  يفرض  وهذا  غيرها.  من  أكثر  الاجتماعي 

"المرابحة والإجارة" والتوجه إلى تمويل الخدمات بصيغة المشاركة. 
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ثالثا  ـ تمويل خدمات المنافع بصيغة المشاركة.  

يعد التمويل بالمشاركة من صيغ التمويل المتميزة في عمل المصارف الإسلامية. إذ يمكنه 

تلبية الحاجات التمويلية لقطاعات اقتصادية مختلفة" زراعة- صناعة - خدمات " كما ينسجم 

بالضمان.  والخراج  بالغرم،  الغنم  مبدأ  على  القائم  الإسلامية  للمصارف  الحقيقي  والجوهر 

وحسن توظيف المال بتوجيهه نحو توليد الثروة من خلال الاستثمار. 

مما  المشروع  مال  رأس  في  المصرف  "إسهام  أنه:  على  بالمشاركة  التمويل  تعريف  يمكن  و 

يترتب عليه أن يصبح المصرف شريكا في كل ما يترتب عليه من ربح أو خسارة بالنسبة المتفق 

عليها."1 

وتتنوع صور التمويل بالمشاركة حسب اعتبار الاستمرارية إلى: 

رأسمال  تمويل جزء من  في  المصرفية  المؤسسة  تسهم  ثابتة مستمرة:  حين  - مشاركة  أ 

لمشروع معين، على أن تبقى مشاركتها ثابتة مستمرة من بداية المشروع إلى نهايته. وتصلح هذه 

الصيغة لتمويل العديد من الخدمات كخدمات السفر والعلاج والتعليم وغيرها.

المستشفيات  أو  الجامعات  بناء  في  الشركاء  من  غيره  مع  يسهم  أن  للمصرف  يمكن  إذ 

الخدمات  هذه  تقديم  من  المصرف  ويتمكن  الربح،  من  نسبة  على  حصوله  مقابل  وتجهيزها 

لعملائه عن طريق الدفع الآجل عبر أقساط ميسرة، ويقوم البنك في مدة استيفاء المنفعة من 

المتابعة والتحصيل المالي من العملاء ويتولى شركاؤه الإدارة والعمل. 

ب - المشاركة الثابتة المؤقتة: "تسهم فيها المؤسسة المالية بجزء من رأس مال مشروع معين 
لفترة مؤقتة بموسم أو صفقة أو دورة مالية"2

الإسلامية  للبنوك  السريع  الربح  تحقق  أن  المشاركة  صور  من  الصورة  هذه  شأن  ومن 

الثابتة  المشاركة  فإن  آخر  جانب  ومن  الأجل.  الطويلة  المشاركة  مخاطر  في  الوقوع  وتجنبها 

البنوك الإسلامية. بحث مقدم  في  لتقويم وسائل الاستثمار  بناء نموذج محاسبي  )2005( نحو  التاجي  )))- محمد 
للندوة الدولية. " نحو ترشيد مسيرة البنوك الإسلامية، دبي.

))) - فلفريدو باريتو)1848-1923 )أحد علماء الاقتصاد والاجتماع في القرن التاسع عشر، وكان من الأوائل الذين 
فحصوا مضامين فكرة الكفاءة- 
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المؤقتة صيغة تمويلية تناسب صغار المنتجين وتحررهم من ضغط وسيطرة مديونية البنوك 

التقليدية. كما تصلح لتمويل خدمات الزراعة، ووسائل النقل والصيانة وغيرها. 

في مشاريع زراعية لموسم معين  أن تسهم  للمصارف الإسلامية  المثال يمكن  فعلى سبيل 

وتقدم بذلك خدمات زراعية كتسميد التربة وبناء البيوت البلاستيكية، والري، وقطف الثمار 

الاتفاق والخسائر حسب نسبة رأس  الأرباح حسب  اقتسام  يتم  وفي مقابل ذلك  وتسويقها، 

المال. 

ج – المشاركة المتناقصة:  وفيها يسهم المصرف في رأس مال مشروع مع شريك أو أكثر على 

أن يتم اقتسام الأرباح بينهم حسب الاتفاق مع تعهد المصرف بالتنازل عن ملكيته من خلال 

بيع حصته لشريكه في حين يتعهد الشريك بشراء حصة البنك.

وتثير هذه الصيغة إشكالا شرعيا وواقعيا. فأما الإشكال الشرعي فيتعلق بشبهة الالتفاف 

حول الربا، وذلك من خلال ارتباط هذا العقد بالوعود والشروط التي قد تخفي رغبة العميل 

أو الشريك في الحصول على تمويل بقرض تحت ستار المشاركة المتناقصة. مما يوجب ضبطه 

بشروط تجنبه هذه الشبهة.  

أما الإشكال الواقعي فيتعلق بجدوى  هذا العقد في تمويل احتياجات الأفراد إلى منافع 

الخدمات. لأن العميل لا يلجأ إلى طلب خدمات المنافع إلا لعجزه عن تملك العين أصل المنفعة، 

كما أن البنك تتناقص ملكيته بالتدرج فلا يستطيع تمويل المنافع المطلوبة، لذلك فإن المشاركة 

روح  إلى  الأقرب  لأنها  المتناقصة  المشاركة  من  المنافع  خدمات  لتمويل  أنسب  والمؤقتة  الثابتة 

الشريعة وأضمن للمقاصد الاجتماعية للتمويل.

والواقع أنه يجب التمييز بين تمويل المشاريع الاقتصادية عن طريق المشاركات وعقد تمويل 

منافع الخدمات عن طريق المشاركة، ذلك أن استثمار المصرف في عقود المشاركات في الصورة 

الأخيرة يكون موجها إلى تلبية منافع الخدمات، وهذا ما يدفع المصرف إلى اختيار المجالات ذات 

الأولوية الاجتماعية والتي من شأن المشاركة والاستثمار فيها تحقيق منافع مؤكدة للعملاء.
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 وبمعنى آخر فالمصرف الإسلامي واستحضارا منه لمسؤوليته الاجتماعية يسعى لاستقطاب 

رؤوس أموال المستثمرين وجذبها لقطاع الخدمات في إطار عقود مشاركة. لتلبية احتياجات 

الأفراد والمؤسسات لخدمات المنافع.  

وخلاصة القول إن نموذج تمويل الخدمات أو ما يصطلح عليه "بتمويل منافع الخدمات" 

لتحصيل  تغالب  التي  الفقيرة  المجتمعات  في  خاصة  الاجتماعي  المجال  في  كبرى  أهمية  له 

إلى منافع الخدمات حين يجتمع   الضروريات من تمدرس وتطبيب وغيرها. بل وتزداد حاجتها 

الفقر مع الأزمات الصحية والاقتصادية. 

مسؤوليتها  عن  تتخلى  أن  مبرر  أو  عذر  أي  طائلة  تحت  الإسلامية  للمصارف  يمكن  ولا 

الاجتماعية تجاه الفئات الفقيرة في المجتمع، أو تولي الظهر لعملائها في وقت حاجتهم الملحة إلى 

الضروريات. وتدفعهم إلى غيرها من مؤسسات التمويل أو مؤسسات القروض الصغرى التي 

تتولى تمويلهم بصيغ الفائدة. 

في  الإسلامية  المصارف  تفاعل  وضعف  الحسن،  القرض  مؤسسة  غياب  ظل  وفي  لذلك 

هذا الصدد. يبقى الواجب توجيه الجهود لتعزيز صيغ تمويل منافع الخدمات مع التركيز على 

الصيغ التي تحقق الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية. 

المصارف  كفاءة  على  المنافع  خدمات  تمويل  أثر  الرابع:  المبحث 
الإسلامية.

ارتبط مفهوم الكفاءة في الفكر الاقتصادي الرأسمالي بالمشكلة الاقتصادية الأساسية، 

حاجيات  تلبية  أجل  من  للمجتمع،  والمتاحة  المحدودة  الموارد  تخصيص  كيفية  في  والمتمثلة 

ورغبات الأفراد المتجددة.

هذا  صياغة  طور  الذي  باريتو1  الإيطالي  الاقتصادي  إلى  تاريخيا،  الكفاءة  مفهوم  ويعود 

المفهوم وأصبح يعرف " بأمثلية باريتو " وحسب باريتو فإن أي تخصيص ممكن للموارد فهو 

أكتوبر/  القاهرة،  التجاريين،  ع5،نقابة  التجاريين،  مجلة  والفعالية،  والكفاية  الكفاءة  أحمد،  سعيد  )))-محمد 
نوفمبر، 1979،

ص:.20 
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إما تخصيص كفء أو تخصيص غير كفء، وأي تخصيص غير كفء للموارد فهو يعبر عن 

اللاكفاءة.

ويرى محمد سعيد أحمد، أن الكفاءة تعني القدرة على تحقيق النتائج المنشودة بأقل قدر 

ممكن من المجهود أو النفقة.1 

يمكن بحث كفاءة المصارف الإسلامية دون فهم  العمل المصرفي الإسلامي لا  وفي نطاق 

طبيعة عملها. والحسم فيما إذا كان البنك الإسلامي تاجر سلع، أم وسيطا ماليا، يمارس دور 

الوساطة لتعبئة الموارد المالية وتوظيفها. 

والواقع أن البنك الإسلامي يعد وسيطا لتعبئة الموارد وتوظيفها مما يطلق حريته للانفتاح 

تتأسس على نشاط  المتجددة والتي  العملاء  تلبي حاجات  التي  على مختلف الصيغ المشروعة 

حقيقي من سلع و منافع وخدمات. مما يجعلها أكثر كفاءة وربحية من الوساطة القائمة على 

الإقراض والاقتراض. 

يقصد  لأنه  ونفعية  كفاءة  أكثر  يعد  المبدأ  حيث  من  الإسلامية  بالمصارف  فالتمويل 

الاقتصاد الحقيقي الذي يولد القيمة المضافة للاقتصاد من خلال تحريك الأموال وتشجيع 

المبادلات.

 كما أن الوساطة في النطاق المصرفي الإسلامي يفترض أن تؤسس على القيم التي تروم 

التوظيف السليم للمال الذي يحقق هدفين اثنين في آن واحد: 

أولهما: "كبح جماح المديونية ومنع نموها دون ضوابط.

الدخل  نمو  وتعزيز  المضافة  القيمة  توليد  في  سببا  ليكون  التمويل  توجيه  وثانيهما: 

في  أسهم  التي  المضافة  القيمة  للتمويل من خلال  بتحقيق عائد  ما يسمح  الاقتصادي. وهذا 
إيجادها."2

)))السويلم، مقالات في التمويل الإسلامي، -2 
)))-أبو مؤنس جميل،)2010م(  نموذج تمويل خدمات المنافع في المصارف الإسلامية، أطروحة لنيل الدكتوراه، كلية 

العلوم المالية والمصرفية. عمان – الأردن. ص29.



431 المحور الثالث: قضايا في الخدمات المصرفية والعقود التمويلية

وفي ظل هذا التصور يمكننا تحديد مفهوم الكفاءة من خلال ربطه بالمقاصد الشرعية في 

الأموال حيث إن كفاءة المصارف الإسلامية تتجلى في وضع المال في سياقه الصحيح  المنسجم 

مع مقاصد الشريعة إذ أن أي استخدام يعيق تحقيق هذه المقاصد يعد تبديدا للمال وتجسيدا 

لعدم الكفاءة المصرفية. 

تأثير تمويل خدمات المنافع على الكفاءة المصرفية لا بد من بحث  وقبل النظر في مدى 

دوافع تمويل خدمات المنافع. ذلك أن كفاءة المصارف الإسلامية تتحدد حسب استجابتها لهذه 

الدوافع بل و تحقيقها في الواقع. 

ويمكن أن نجمل دوافع تمويل خدمات المنافع إلى دوافع خاصة بالعملاء، ودوافع تخص 

المصارف الإسلامية. 

ركيزة  المصارف الإسلامية  مع  الأفراد  تعامل  الوقوف على دوافع  يعد  العملاء:  ـ دوافع  أ   

أساسية لبنـاء نموذج ناجح لتمويل خدمات المنافع، ذلك أن الدوافع هي القوة المحركة للأفراد 

للتعامل مع المصارف الإسلامية.. ومن ثم يجب تحليل دوافع التعامل والتعرف على الأسباب 

 حتى يمكن تدعيمها وكسب أكبر شريحة من المتعاملين، بل إن تحليل هذه الدوافع 
ً
الأكثر تأثيرا

سلم  تتقدم  والتي  للعميل  بالنسبة  الأولوية  ذات  الدوافع  على  التعرف  من  المصرف  يمكن 

أولوياته في ظروف ومناسبات معينة والتي لا تحتمل التأجيل. 

ويمكن ملاحظة نوعين من الدوافع لدى العملاء 1:

دوافع شخصية: ترتبط بالحاجات المتزايدة لخدمات المنافع التي أفرزتها المدنية الحديثة، 

تلبية  عن  المتعامل  فيها  يعجز  التي  والاقتصادية  الاجتماعية  الظروف  مصدرها  يكون  وقد 

خدمات العلاج أو التعليم أو السفر مع ضرورة توفير الجهد والوقت للحصول على الخدمة 

المطلوبة. 

ودوافع قيمية وأخلاقية: وتتعلق بمنظومة القيم التي يؤمن بها العميل ويقدمها ولو على 

حساب الدوافع الشخصية، وتتمثل في: 

))) الجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ 2015/1/22. ص 462
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عن  بعيدة  تمويلية  صيغا  لاعتماده  الإسلامي  المصرف  مع  للتعامل  بالاطمئنان  الشعور 

شبهة الحرام، وتأكدت سلامتها الشرعية بوجود هيئة رقابة شرعية للرقابة على العمل المصرفي. 

فيها  يشارك  التي  المنافع  تمويل  صور  في  منسوبه  يرتفع  للعميل  النف�سي  الرضا  أن  كما 

المصرف إلى جانب العميل غنما وغرما.

الاقتصاد  لمبادئ  حقيقي  المصارف الإسلامية تجسيد  المصرفية الإسلامية:  دوافع  ب – 

مع  انسجام  في  الناس  مصالح  تحقيق  وتروم  عملها  في  الإتقان  تتحرى  فهي  لذلك  الإسلامي. 

مقاصد الشريعة، ولا يمنعها ذلك من تحقيق الربح المشروع. 

هذا التوجه يفرض على المصارف الإسلامية مسؤولية حقيقة في: 

معالجة مشكل الفقر بالحرص على عدالة التمويل وإتاحة فرص التنمية للفقراء ودعم 

أصحاب المشاريع والأفكار الإبداعية في الاستثمار. 

دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي للمجتمعات الإسلامية وفقا لمبادئ الشريعة 

الإسلامية.

تطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية ومؤسساتها ونماذجها المالية.

الاستفادة من التطور التقني والتكنولوجي السريع في كافة قطاعات الأنشطة الاقتصادية 

لدعم التنمية وتوسيع نطاق تمويل خدمات المنافع. 

خدمات  تمويل  صور  وتعزيز  لابتكار  الإسلامية  المالية  الهندسة  أشغال  من  الاستفادة 

المنافع أكثر كفاءة وأثرا. 

التفاعل مع دوافع العملاء وتوقعها والإعداد لها خاصة في المناسبات والظروف الاجتماعية 

التي يتزايد فيها طلب العملاء على خدمات ومنافع معينة. كخدمات التطبيب في ظروف الجائحة 

وانتشار الأمراض والأوبئة. 

منافع  على  الحصول  في  للعملاء  الشخصية  للدوافع  الإسلامية  المصارف  استجابة  إن 

الخدمات، وحرصها في ذلك على المصداقية الشرعية باستحضار ضوابط الشرع ومقاصده  



433 المحور الثالث: قضايا في الخدمات المصرفية والعقود التمويلية

إلى  اللجوء  من شأنه أن يحافظ على فئة واسعة من عملاء المصارف الإسلامية ويغنيهم عن 

البنوك التقليدية.  

إلا ان مطلب الكفاءة المصرفية يوجب المفاضلة بين الصيغ المصرفية لاختيار الصيغة 

المناسبة التي تلبي مطالب العملاء بأقل تكلفة، وتحقق أهداف المصارف الإسلامية وتسعفها 

للوفاء بمسؤوليتها الاجتماعية.

ولعل تتبع الأثر الاجتماعي والاقتصادي لصيغ تمويل خدمات المنافع في المصارف الإسلامية 

أن  ويمكننا  المصرفية،  الكفاءة  تحقيق  في  وأهميتها  المشاركة  على  القائمة  الصيغ  مزايا  يؤكد 

نستدل على ذلك بعدة عناصر: 

أهداف  مع  تتناسب  فعالة  استثمارية  أداة  المشاركة  بصيغة  المنافع  خدمات  تمويل  أن 

ومقاصد المصارف الإسلامية وتنال ثقة العملاء، ومن شأنها تشجيع الاستثمار. ذلك أن تواجد 

للمستثمر، ويضمن نجاح المشروع وتقليل المخاطر  الثقة  في الاستثمار يمنح  المصرف شريكا 

المشاركات  في  ينخرط  فالمصرف  الجدوى.  ودراسة  الفعلية  الحاجات  من  الانطلاق  خلال  من 

لتلبية حاجات العملاء لمنافع الخدمات. كما أن  كفاءته العليا في دراسة الجدوى تضمن نجاح 

المشروع موضوع المشاركة.   

بتلبيتها  الاجتماعية  بمسؤوليتها  الوفاء  من  الإسلامية  المصارف  تمكن  الصيغة  هذه  أن 

الخدمات الضرورية  لتمويل منافع  أكبر  تتيح فرصة  أولوياتهم.كما  العملاء ومراعاة  لحاجات 

لتحريك الإنتاج بالوحدات الصغرى والمتوسطة في حالة التضرر والإفلاس.   

أنها تمكن من تخفيض كلفة المنافع. لأنها صيغة تمكن من تفادي الوساطة المالية. 

ترفع من تنافسية المصارف الإسلامية لأنها تؤهلها لتقديم منافع الخدمات بتكلفة تقارب 

سعر السوق وبأقساط مريحة.  

تتيح هذه الصيغة للبنك إمكانية تفادي المخاطر أو التقليل منها. من خلال اختيار شركائه 

في المشروع، ودراسة الجدوى.  
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تتيح صيغة المشاركة للمصرف الإشراف على تقديم الخدمات مما يضمن جودتها وسهولة 

تسويقها، وتطويرها بما يواكب حاجات العملاء وتحولات العصر. 

تتيح هذه الصيغة للمصرف اختيار الصورة المناسبة لتمويل المنافع ذات الآجال المختلفة) 

القصيرة والمتوسطة وطويلة الأمد.(

يصلح  كما  للعملاء.  المختلفة  التمويلية  للحاجات  للاستجابة  المصرف  تأهيل  في  تسهم 

عقد المشاركة لتمويل المنافع في قطاعات ومجالات مختلفة. كقطاع الزراعة، ومجال التعليم، 

والسفر والعلاج وغيرها. مما يحقق الكفاءة التشغيلية للمصارف الإسلامية.  

يحقق هذا العقد الكفاءة الاجتماعية للمصارف الإسلامية من خلال دعم صغار المنتجين 

ملاءة  تتطلب  التي  المداينات  لعقود  خلافا  ميسرة،  بضمانات  الصغرى  المقاولات  وأصحاب 

العميل وقدرته على السداد. 

تنهض هذه الصيغة بالدور الاجتماعي والاقتصادي للمصارف الإسلامية من خلال توجيه 

رأس المال نحو الاستثمار المشروع لإنتاج المنافع والخدمات، مع مراعاة أولويات المجتمع.

خاتمة: 

بعد استعراض موضوع تمويل منافع الخدمات في البنوك التشاركية يمكننا الإفصاح عن 

بعض النتائج والتوصيات: 

النتائج: 

1 ـ أن تمويل منافع الخدمات خيار استراتيجي في عمل البنوك التشاركية، تفرضه متطلبات 

المنافسة وضرورة الشمول في العمل المصرفي. 

ـ أن المسؤولية الاجتماعية للمصارف الإسلامية توجب تلبية حاجات العملاء للمنافع   2

كما تلبي حاجاتهم للأعيان. 

3 ـ أن تمويل منافع الخدمات يجب أن يتم بالصيغ التي تحقق الأثر الاجتماعي المطلوب. 
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4 ـ أن تمويل منافع الخدمات بصيغة المشاركة يحقق الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية 

بين  المصرفي  العمل  في  التوازن  تحقيق  الصيغة  تفعيل هذه  للمصارف الإسلامية. ومن شان 

صيغ المداينات والمشاركات. 

توصيات:

1ـ تو�صي الدراسة بتفعيل صيغ تمويل منافع الخدمات ضمن منتجات البنوك التشاركية 

بالمغرب، وذلك من خلال تعزيز الإطار القانوني للتمكين لهذه الصيغة في الواقع وتلبية حاجات 

العملاء تحقيقا للعدالة في التمويل. 

2   ـ أن تلبية المصارف الإسلامية لحاجات عملائها لمنافع الخدمات يجب أن يكون مؤطرا 

بمبادئ الوساطة القائمة على القيم، مما يوجب استحضار أولويات المجتمع المسلم والحاجات 

الحقيقية للمنافع، والترفع عن التشجيع على الاستهلاك وإغراق العملاء في المداينات. 

3 ـ أن تعي البنوك التشاركية بالمغرب بأنها لا يمكن أن تكون استثناء سلبيا من التجارب 

الناجحة، لذلك وجب أن تتوجه إلى تشجيع الدراسات والبحوث، وتأهيل كوادرها للاستفادة 

من تجارب المصارف الإسلامية في مجال تمويل منافع الخدمات.  

المراجع: 

ابن الهمام الحنفي، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواســي،  فتح القدير،، تعليق 

وتخريج: عبد الرزاق مهدي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 1415هـ.

أبو غدة عبد الستار، التطبيقات العملية للإجارة الموصوفة في الذمة. بحث قدم في ندوة 

البركة الثلاثين في عام 2009  

البوطي محمد سعيد رمضان، الإجارة الموصوفة في الذمة، بحث مقدم إلى مؤتمر العمل 

المالي والمصرفي الإسلامي في البحرين، 2001
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البوطي محمد سعيد رمضان، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، رسالة دكتوراه 

في أصول الشريعة الإسلامية، كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر،مؤسسة الرسالة،ط. 2 

/ 1977م 

إلى  الذمة  الموصوفة  الإجارة  وتطبيقات  الخدمات  إجارة   ضوابط  الستار،  عبد  أبوغدة 

ندوة البركة 21، جدة، 2001

أبو غدة عبد الستار  "تمويل المنافع بأوروبا" يوليو 2008م.

القعدة  ذي  الثالثة،  الفقهية  الندوة   " والخدمات  المنافع  في  "المرابحة  عزالدين،  التوني 

1413 ه/ 1993 بيت التمويل الكويتي، الكويت

السالوس علي "المرابحة في المنافع والخدمات" الندوة الفقهية الثالثة،1413 ه/ 1993 - 

بيت التمويل الكويتي، الكويت

أطروحة  الإسلامية"  المصارف  في  المنافع  خدمات  تمويل  "نموذج  نصري  رائد  مؤنس  أبو 

دكتوراه،كلية العلوم المالية والمصرفية. عمان الأردن 2010م  

بمجلة  منشور  المنافع"  لتمويل  الشرعية  الصيغ  من  "نماذج  محمد  وصال  الدرابسة 

البحوث والعلوم الإسلامية 2019

  القره داغي علي، الإجارة على منافع الأشخاص، المجلس الأوروبي للإفتاء، 2001

أحمد،محمد سعيد.الكفاءة والكفاية والفعالية، مجلة التجاريين، ع5،نقابة التجاريين، 

القاهرة، أكتوبر/ نوفمبر، 1979

الفايز عبد الله، عقد تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني، بحث ماجستير، جامعة محمد 

بن سعود ) 1433 - 1434هـ(

نزيه حماد، قراءة جديدة في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة، دار البشير جدة، 

ط6 2001م

عبد العزيز أسماء، ضوابط التأجير من الباطن للخدمات المعينة في المصارف الإسلامية،
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        مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل 

الخيري دبي.

قلعجي محمد رواس، معجم لغة الفقهاء الفقهاء، ط 1 )1416هـ - 1996م ( دار النفائس، 

بيروث 

سامي الماجد، العقد من الباطن في الفقه الإسلامي، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه 

في الفقه، جامعة محمد بن سعود، سنة 1429 هـ.
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آليات الحكامة الجيدة للبنوك 
التشاركية

الأستاذ محمد أجرد

باحث في المالية الإسلامية - جامعة 
سيدي محمد بن عبد الله

كلية الشريعة – فاس - المغرب

  

))) مداخلة السيد الوزير في اللقاء الدرا�سي حول "التوقعات المالية لمشروع القانون رقم 103.12 "

مقدمة

لتلعب  والأبناك  المصاريف  نشئت 
ُ
أ

وفعال  أسا�سي  كعنصر  أو  كوسيط  دورها 

تتطابق  التي  الإسلامية  المالية  المعاملات  في 

بالمصاريف  وسميت  الإسلامي،  التشريع  مع 

البنوك  أو  الإسلامية  البنوك  او  الإسلامية 

-12 المغربي  القانون  عرفها  التي  التشاركية 

1103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات 

بنوكا  "تعتبر   54 المادة  في  حكمها  في  المعتبرة 

وكذا  الاعتبارية....  تشاركية،الأشخاص 

والاستثمارية  والمالية  التجارية  العمليات 

بصفة اعتيادية بعد الرأي بالمطابقة الصادر 

عن المجلس العلمي الأعلى".

رافعة  التشاركية  البنوك  ولتصبح 

ومحجا  والمجالية  الاقتصادية  للتنمية 

وكمستثمرين  معها  كمتعاملين  للمواطنين 

أساس  على  مرافقها  تنظم  أن   يجب  فيها، 

المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج 

الوطني،  التراب  تغطية  في  والإنصاف  إليها، 

والشفافية  الخدمات  أداء  في  والاستمرارية 

ملاحظات  تتلقى  أن  عليها  كما  معاملاتها.  في 
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مرتفقيها، واقتراحاتهم وتظلماتهم، وتؤمن تتبعها. وبذلك يجب أن تحدد ميثاقا للحكامة الجيدة 

وللقواعد المتعلقة بتسيير لمرافقها.

أين تتجلى آليات الحكامة الجيدة البنوك التشاركية ؟ وما هي عناصرها ؟ وماهي أسسها؟

للبنوك  المالية  المعاملات  مراحل  جميع  في  المتحكمة  هي  المعلوماتية  المنظومة  أن  وبما 

التشاركية، فالتساؤل المطروح هو:

القوانين  وقواعد  جهة،  من  الفقهية  والقواعد  تتوافق  المعلوماتية  المنظومة  هذه  هل 

الوضعية من جهة أخرى؟ وهل أساس برمجتها انطلق منها ؟ وما رأي اللجنة الشرعية فيها ؟ 

 وستحاول هذه الدراسة الإجابة عن تلك التساؤلات من خلال المحاور الآتية:

المحور الأول: آليات الحكامة الجيدة للبنوك التشاركية، أسسها وعناصرها

المطلب الأول:  المقتضيات  الهادفة الى تحقيق الحكامة الجيدة للبنوك التشاركية

المطلب الثاني: الوسائل المساهمة في تحقيق الحكامة الجيدة 

المحور الثاني: آليات الحكامة الجيدة للمنظومة المعلوماتية في البنوك التشاركية

المطلب الأول:  الآليات المتحكمة في شرعية وقانونية للمنظومة المعلوماتية

المطلب الثاني: وسائل الرقابة الشرعية والقانونية للمنظومة المعلوماتية

أسسها  التشاركية  للبنوك  الجيدة  الحكامة  آليات  الأول:  المحور 
وعناصرها

من أجل تدعيم وتطوير وتنويع المنظومة المالية للمملكة المغربية أحدثت البنوك التشاركية 

التي تنعم بالمبادئ الإسلامية في معاملاتها المالية، تماشيا مع التغيرات والتطورات المسجلة على 

الصعيدين الاقتصادي والمالي1، ولدورها الفعال في تعبئة الادخار والتمويل الإضافي للاقتصاد 

الوطني، موازاة مع إحداث أقطاب مالية جهوية. 

لع عليه بتاريخ 17-01-2020. بتصرّف
ّ
))) "الحكامة الجيدة من خلال البعد الإقتصادي"، www.ahewar.org، اط
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التنمية الاقتصادية مع  في حقل  الناحية الاقتصادية فقد نشأ  أما مفهوم الحكامة من 

الباحث رونالد كاو�سي1 سنة 1937، مؤكدًا أنّ العودة إلى التنظيم الهرمي يشكل دور أسا�سي في 

ترسيخ العلاقات والتعاون بين الموظفين في المؤسسات، مما يزيد من الفاعلية بالنسبة للعديد 

تمكن  سنة  أربعين  وبعد  المعاملات،  تكاليف  تنويع  على  السوق  يعمل  حيث  العمليات،  من 

ويليام سان  2من تأسيس نظرية تدعى "تكلفة المعاملات"، والتي استعملت مصطلح الحكامة 

كمجموع لعمليات التنسيق الهادفة إلى تنظيم النظام الداخلي للمؤسسة، بما يسمح للعلاقات 

التعاقدية بتقليص حجم تكاليف المعاملات المالية، بما فيها عبء التنظيم الهرمي. 

معينة  مؤسسة  تنمية  وتحقق  تهدف  التي  المناهج  من  مجموعة  هي  فالحكامة  وعموما 

البشري،  الرأسمال  تنمية  حيث  من  ولا  التقنية   الجوانب  حيث  من  لا  وكفاءة3،  بفعالية 

الأمن  وتعزيز  الابتكار  الخدمات وتشجيع  المتعلقة بجودة  المعلومات  بتحسين شفافية  وذلك 

السيبرياني4 وامن المعاملات والعقود. لذا أصبحت الحكامة تعتبر حلا واجب التنفيذ نظرا لما 

تنطوي عليه من تكامل ضروري بين ادوار المصالح المختلفة داخل نفس المؤسسة، ولا يتسنى 

تحقيق حكامة جيدة إلا بواسطة رافعات أساسية  5و هامة ومنها:

تنمية الرأسمال المؤسساتي بالودائع والمساهمات المالية كالصكوك 

إصلاح وجودة التكوين المزدوج لأطر بنكية قانونيا وفقهيا  لتصبح فعالة لتعزيز الاستقرار 

المالي والإلتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وضمان صمودها  

تعزيز آليات التتبع والتقييم

خلق منظومات معلوماتية تتناسب مع القواعد الفقهية المالية ومع المستوى الاجتماعي 

ولقد  للعقود  الضريبية  الازدواجية  وتقليص  التشاركية  والمنتوجات  الخدمات  تنويع  للعملاء 

https://tribunejuridique.blogspot.com/2017 ،ذ.حمد البكوري،اتيمولوجيا الحكامة،المنبر القانوني (((
https://revuealmanara. ،محمد بوكطب،الحكامة المبادئ والاسس،مجلة المنارة للدراسات القانونية والادبية  (((

com، 2020
https://www.kutub.info/library/ المعلومات،2019،  أمن  وحماية  السيبراني  الأمن  عسيري،  فيصل    (((

book/21854
)))  سعد الوابل،الحزكمة المؤسسية في المصارف الإسلامية، مجلة الدراسات التجارية المعاصرة،العدد الأول 2015

)))  عرض وزيرالمالية بتقديم مشروع قانون 103-12 امام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية
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للتنمية  كرافعة   1 الجيدة  الحكامة  مبادئ   2011 دستور  خلال  من  المغربي  المشرع  كرس 

المؤسساتية عمومية كانت أو خصوصية. وانطلاقا من تلكم المبادئ المسطرة في دستور المملكة 

والمؤسسة للحكامة الجيدة لا من الناحية الفقهية ولا من جهة توجهاتها الفلسفية والقانونية 

والاقتصادية، سنعمل على تنزيل ما يتناسب منها على البنوك التشاركية و ذبك بكون    النظام 

وحماية  القروض  بتنظيم   يقوم  لأنه  العام،   النظام  طابع  ذو  ضمنه  تشتغل  الذي  البنكي 

تكمن  فأين  وتأديبية  جنائية  بعقوبات  تقترن  العمليات  تلكم   ولكون  والمقترضين،  المودعين 

وماهي  الأول(؟   )المطلب  التشاركية   للبنوك  جيدة   حكامة   تحقيق   إلى  الهادفة  المقتضيات 

الوسائل والآليات التي ستساهم في تحقيقها )المطلب الثاني(؟

المطلب الأول: المقتضيات الهادفة إلى تحقيق  حكامة  جيدة  للبنوك 
التشاركية  

نظرا للازدواجية التشريعية للبنوك التشاركية لكونها مؤسسات ائتمان من خلال قانون 

103-12 2 المتعلق بمؤسسات الائتمان 

للأحكام  بالمطابقة   للرأي  معاملاتها  ولإخضاع  جهة،  من  حكمها  في  المعتبرة  والهيئات 

التشريعية الإسلامية3 من جهة أخرى، فالمقتضيات الهادفة إلى تحقيق  حكامة  جيدة  للبنوك 

التشاركية  منها ماهو قانوني )الفقرة الأولى(، وماهو تشريعي إسلامي )الفقرة الثانية(.

تحقيق  حكامة  جيدة   إلى  الهادفة  القانونية  المقتضيات  الأولى:  الفقرة   
للبنوك التشاركية

والعمل على  احترامها  التشاركية  البنوك  التي يجب على  القانونية  تنقسم الأسس         

المغربي  الدستور  لها  خصص  التي  الجيدة  الحكامة  ركائز  من  الإدارية،  منظومتها  في  تطبيقها 

بتاريخ   6328 الرسمية  الجريدة  حكمها،  في  المعتبرة  والهيئات  الائتمان  مؤسسات  قانون  من  الثالث  القسم   (((
2015/1/22، ص 462

))) المادة 54 من قانون 103.12
))) الفصل 154 من الدستور المغربي 2011
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الثاني عشر والذي يتكون من سبعة عشر فصلا، وأخرى  الباب  بابا كاملا وهو   2011 لسنة 

تناولتها القوانين الخاصة ضمن فصولها وموادها المتعلقة بالأعمال والأنظمة البنكية.

اولا: المقتضيات الدستورية الهادفة الى تحقيق الحكامة الجيدة

من خلال الفصل 154 من الدستور الذي ينص على أنه "يتم تنظيم المرافق العمومية على 

أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، 

والاستمرارية في أداء الخدمات. تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة 
والمسؤولية، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور."1

أثناء  يظل  بحيث  العامة  المصلحة  تحقيق  إلى  يهدف  مشروع  كل  2هو  العمومي   والمرفق 

نشاطه خاضعا للسلطة التي أنشأته أو من ينوب عنها، وبذلك تتلخص مواصفاته في: المشروع 

ثم المصلحة العامة ثم النية في كونه مرفقا عموميا ثم الخضـوع للسلطة الوصية. ويأخذ المرفق 

ثم  العمومية  الشركات  ثم  العمومية  المؤسسـات  ثم  المركزية  أشكال3:الـمرافق  عدة  العمومي 

الشركات الخاصة. بخصوص القانون الذي تخضع له المرافق الاقتصادية فقد استقر القضاء 

الإداري على أن تخضع لقواعد القانون الخاص في نشاطها ووسائل إدارتها، مع خضوعها لبعض 

قواعد القانون العام من قبيل انتظام سير المرافق العامة والمساواة بين المنتفعين بخدماتها 

وقابليتها للتغيير. 

و بذلك يمكن تطبيق بعض المقتضيات الدستورية على البنوك التشاركية ومنها:

1(سيـــــادة القانـــــون:حيـــــث نــــص الدستـــــور علــــى أن " القانـــــون هـــــو أسمـــــى تعبيـــــر عـــن إرادة 

الأمـــــة، ويجــــب علــــى الجميــــع الإمتثــــــال لـــــــه، وليـــــس للقانــــون أثــــــر رجعـــــي"4 يتجلــــــى مــــــن خــــــلال مـــــا 

تقــــــدم ذكـــــره أن القواعــــد القانونيــــــة تطبــــــق بــــــدون أي تمييـــــز وبشكـــــل عـــــادل. والتـــــي يجـــــب أن 

تخضــــــع للقانـــــون ولمقتضياتـــــه ويسهـــــر جهـــــاز القضـــــاء المستقــــــل علـــــى ذلــــــك.

))) المادة 2 من القانون رقم 19-54 بمثابة ميثاق المرافق العمومية
https://m.marocdroit.com،بليغ بشر، مفهوم المرفق العمومي، محث تحت اشراف ذ.محمد يحيا (((

ww.startimes  2008الدكتور مازن ليلو را�ضي –القانون الاداري- منشورات الأكاديمية العربية في الدنمارك (((
))) الفصل السادس من من الدستور المغربي 2011
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2(الشفافيــــــة 1:مـــــن خـــــلال تيسيــــــر الوصـــــول إلـــــى المعلومــــــات، الشـــــيء الـــــــذي يمكــــــن مــــــن 

مراقبة عملياتهــــــا.

الأولويـــــات  رصــــــد  عبــــــر  العملاء   وحاجيـــــات  لاحتياجــــات  الاستجابـــــة   :2 3(الاستجابــــة 

آليـــــات ووسائـــــل وتقنيـــــات  الساكنــــــة، واعتمـــــاد  العظمى من  للغالبيــــــة  وتحديدهـــــا للاستجابــــــة 

علميــــــة فـــــي تحديدهـــــا.

4(: الاستمرارية في أداء الخدمات3

5(: الفعاليــــــة 4: لإشبــــاع الحاجيــــــات بالكفـــــاءة المطلوبــــــة، والتحكـــــم فـــــي المـــــوارد والنفقــــــات.

ثانيا: مقتضيات القانون الخاص الهادفة الى تحقيق الحكامة الجيدة

1- قانون الالتزامات والعقود 5

التعبير عن الإرادة6:  وهو ما نص عليه الفرع الثاني من قانون الالتزامات والعقود، بأنه 

بمجرد  منه  صدرت  من  تلزم  واحد  طرف  من  الصادرة  "الالتزامات    18 الفصل  في  ملزم  أمر 

وصولها إلى علم الملتزم له."

19 "لا يتم الاتفاق إلا بترا�ضي الطرفين  الاتفاق والترا�ضي7:   وهو ما نص عليه الفصل 

على العناصر الأساسية للالتزام وعلى 

باقي الشروط  المشروعة الأخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية."

))) الفصل 154 من الدستور المغربي 2011
))) الفصل 154 من الدستور المغربي 2011
))) الفصل 154 من الدستور المغربي 2011

))) ظهير 9 رمضان 1331)12 أغسطس 1913(  صيغة محينة بتاريخ 11 يناير2021
))) الفصل 18 من قانون الالتزامات والعقود
))) الفصل 19 من قانون الالتزامات والعقود

))) الفصول 107 و127 و130 من قانون الالتزامات والعقود
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 الشرط والأجل1: الشرط تعبير عن الإرادة يعلق على أمر مستقبل وغير محقق الوقوع، 

إما وجود الالتزام أو زواله، أما الأجل فيبدأ سريان  مفعوله من تاريخ العقد.

2  - مدونة التجارة2: 

الصفة التجارية 3: تكتسب البنوك التجارية صفة تاجر  لممارستها للأنشطة التالية: البنك 

والقرض والمعاملات المالية ) المادة 6( وبذلك تخضع لمدونة التجارة.

العقود البنكية4: ومنها الحساب البنكي وإيداع النقود وإيداع السندات والتحويل وفتح 

الاعتماد والخصم  وكلها عقود إلزامية تترجم بمجمل العمليات التي تقوم بها لصالح العملاء.

3- القانون البنكي 

-الائتمان 5: هو كل تصرف يضع به العميل أموالا أو يلتزم بوضعها رهن تصرف أشخاص 

آخرين كانوا ذاتيين    أو اعتباريين مع التزامهم بإرجاعها، كما يمكن أن تكون عبارة عن عمليات 

عملية  تعتبر  كما  المنقولة.  والقيم  الأوراق  بيع  أو  الفاتورات    شراء  أو  الايجاري  الائتمان 

الاستحفاظ من الائتمان. 

الاستثمار  خدمات  ضمن  تدخل  التي  العمليات   12-103 قانون  عدد  ولقد   :6 الاستثمار 

ومنها الهندسة المالية والإرشاد في كل ما يتعلق بالعمليات المالية، ومنها أيضا منح القروض.

الأداء 7: هي من الخدمات المرتبطة بإيداع أو تحويل أو صرف الأموال، التي تلتزم البنوك 

بتوفيرها وضبطها وحمايتها من كل اشكال التلف.

))) قانون مدونة التجارة رقم 15-95 الجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ3 أكتوبر 1996،ص 2187
))) المادة6 من مدونة التجارة

))) الأبواب 1و2و3و4و5و6 من مدونة التجارة
))) المادة 3 من القانون البنكي103.12
))) المادة8 من القانون البنكي103.12

))) المادة 3 من القانون البنكي103.12
))) المادة 54 من القانون البنكي103.12
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الأنشطة البنكية  1: ومنها منح الاعتماد وسحب الاعتماد والعلاقة بين مؤسسات الائتمان 

والعملاء معه ضبطها وضمانها في إطار المساطر القانونية الجاري بها العمل.

الفقرة الثانية: المقتضيات الفقهية المساهمة في  حكامة  جيدة  للبنوك 
التشاركية

فمن خصائص البنوك التشاركية أنها ذات سمة عقائدية لخضوعها لمبادئ وقيم إسلامية 

ويتبين ذلك من خلال إلزامها بعدم التعامل بالفائدة 2 وهي هنا بمعنى الربا المحرم التعامل به 

شراعا من جهة،  والتعامل  بقاعدتين هامتين وهما  الغنم بالغرم والخراج بالضمان لكونهما 

ينظمان المعاملات المالية الشرعية بين الأشخاص سواء أكانوا ذاتيين أو اعتباريين أو هما معا. 

شرعية  لمقتضيات  التشاركية  للبنوك  الجيدة  الحكامة  تخضع  أن  يجب  الأساس  هذا  وعلى 

أساسية منها ما هو منبثق من مصادر التشريع الإسلامي، ومنها ما هو مرتكز على قواعد فقهية 

تنظم المعاملات المالية الإسلامية.

أولا: التشريع الإسلامي.

-*- الترا�ضي3:  يعتبر الترا�ضي أحد الأركان الأساسية في المعاملات المالية، والترا�ضي يرافق 

العمليات المالية من بدايتها إلى نهايتها، وذلك لإحكام حمايتها من كل النزاعات والخصومات بين 

أطرافها. والترا�ضي يعني رضا العاقدين،أو بعبارة أخرى الإيجاب والقبول،  دفعا ما من شانه 

إفساد المعاملات المالية كالبيع، ودلالتها في التشريع الإسلامي ما يلي: 

 من القرآن الكريم:

 
ْ
وا

ُ
ل

ُ
ك

ْ
أ

َ
ت  

َ
لا  

ْ
آمَنُوا ذِينَ 

َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ تعالى:" يَا  لقوله  والمشتري،  البائع  ترا�ضي  ضرورة  على  الحث   

مْ " )النساء:29(.
ُ

نك رَاضٍ مِّ
َ
 عَن ت

ً
ونَ تِجَارَة

ُ
ك

َ
ن ت

َ
 أ

َّ
بَاطِلِ إِلا

ْ
مْ بِال

ُ
مْ بَيْنَك

ُ
ك

َ
مْوَال

َ
أ

))) المادة 16 من القانون البنكي103.12
))) الرويلي متعب سعدي،اطروحة، الترا�ضي في عقود المبادلات المالية: مقارنة بين الفقه الإسلامي والفقه الوضعي، 

جامعة أم درمان الإسلامية، 2009.
)))  أخرجه البخاري ومسلم
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و في الأحاديث النبوية:

أورد أبو داود حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ) لا يفترقن اثنان إلا 

عن تراض(،يعني: إذا بقيا في المجلس حتى انتهى المجلس وهما باقيان على البيع وراغبان فيه، 

فمعناه أن كل واحد منهما في هذه الفترة ر�ضي بما حصل له من الشراء أو البيع.

وورد في صحيح مسلم عن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، قالا: حدثنا شعبة، عن قتادة، 

عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام، عن النبي صلى الله عليه وسلم 

بيعهما، وإن كذبا وكتما  في  لهما  يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك  لم  بالخيار ما  "البيعان  قال: 
محق بركة بيعهما‹‹1

-*- خلو المعقود عليه من كل ما يفسده:

و لقد اشترط فقهاء  المالكية  2في المعقود شروطا لصحته وهي:

1 -  طهارة العين 3:لحديث جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إن الله 

حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام"، والعلة في تحريم بيع الثلاثة الأولى، هي النجاسة 

عند جمهور العلماء، فيتعدى ذلك إلى كل نجس.وكما أشار الى ذلك  الشيخ خليل رحمه الله 
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2 - الانتفاع به:  اشترط فقهاء المالكية في المعقود عليه عدة شروط بحيث لا يصح العقد 

عند الإخلال بأحد هذه الشروط، سواء فيما يتعلق بالمبيع أم بالثمن، ومن هذه الشروط: كونه 

، ولا بيع الحشرات لعدم 
ً
، فلا يصح بيع غير المباح ولو مكروها

ً
 شرعيا

ً
 به انتفاعا

ً
 منتفعا

ً
مباحا

الانتفاع بها.

))) ذ.وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، 2006، انظر، الفرائد البهية في القواعد الفقهية للشيخ محمود حمزة: 
ص 148-138

))) احمد الدردير،الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، 22/3
)))  أخرجه البخاري ومسلم. 

))) محمد الطيار، الفقه الميسر، 6/ 200.
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3 -  ملكية العاقد له: لما رواه أحمد والبيهقي وابن حبان بإسناد حسن أن حكيم بن حزام 

قال: يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم؟ قال: "إذا اشتريت شيئا فلا تبعه 

حتى تقبضه".

ارد،   على تسليمه، فلا يجوز بيع الآبِق ولا الشَّ
ً
4 -  القدرة على تسليمه:1 أن يكون مقدورا

ولا الطير في الهواء، ولا السمك في الماء، ولا المغصوب إلا مِن غاصبه أو مَن يقدر على أخذه.

5 - العلم به: وهو ما جاء به القرافي المالكي في الفروق بحيث قال: "بيع المجهول الموجود 

باطل قطعًا، فيبطل بطريق الأولى بيع المعدوم".

يحتمل  إذ  يجوز،  لا  فإنه  القبض  قبل  بالبيع  التصرف  لكون  مقبوضا،  المبيع  كون    -  6

أن يكون هلك عند البائع الاول فيكون بيع غرر، وبيع الغرر غير صحيح سواء أكان عقارا، أم 

منقولا وسواء أكان مقدرا أم جزافا.لما رواه أحمد والبيهقي وابن حبان بإسناد حسن أن حكيم 

بن حزام قال: يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم؟ قال:  "إذا اشتريت شيئا 

فلا تبعه حتى تقبضه".

ثانيا القواعد الفقهية:

أ - قاعدة الغنم بالغرم:

بقدر  يكون   ) الربح  أو  العائد   ( الكسب  أو  النفع  الحصول علي  في  الحق  أن  بها  ويقصد 

تحمل المشقة أو التكاليف ) المصروفات أو الخسائر أو المخاطر ( 2، وبذلك فهي تمثل أساس 

المعاملات المالية التي ترتكز على المعاوضات والمشاركات، أما صور هذه القاعدة  لدى البنوك 

التشاركية فتتمثل في أمرين هامين هما:

أحدهما: حصول البنك على الربح.

ثانيهما: تحديد النسبة أو المقدار أو القيمة التي يحصل عليها كمقابل للعمليات التي يقوم 

بها.

))) شهاب الدين القرافي، أنواع البروق في أنواء الفروق، الفرق 26، 296/1
))) إسماعيل خالدي، الضوابط  والقواعد الشرعية للمعاملات الإسلامية المالية، ص8   
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ب-  قاعدة الخراج بالضمان:

تعتبر قاعدة الخراج بالضمان من أهم قواعد الفقه الإسلامي عمومًا، وقواعد الضمان 

عصر  إلى  أصلها  يرجع  حيث  الإسلامي،  الفقه  في  جذورا  القواعد  أعمق  من  وهي  خصوصًا، 

التشريع فهي نص حديث نبوي شريف من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وذلك لحديث 

البائع، فقال  إلى  ، فرده 
ً
به عيبا ثم وجد  أيام  ، واستعمله عدة 

ً
 اشترى عبدا

ً
أن رجلا عائشة  

البائع: يا رسول الله، لقد استغله أو استفاد منه أي: أخذ الخراج، فقال له النبي صلى الله عليه 

وسلم: "الخراج بالضمان"  1، فجرى على ألسنة الفقهاء مجرى القواعد. وهذه القاعدة بمثابة 

الركيزة الأساسية التي ينبني عليها الاستثمار المالي في الاقتصاد الإسلامي.

 ،2 عائد  من  عنه  تولد  ما  على  يحصل  أن  له  جاز  �شيء  أصل  ضمن  من  إن  بها  ويقصد 

فبضمان أصل المال، يكون الخراج ) أي ما خرج منه ( المتولد عنه جاز الانتفاع لمن ضمنه، لأنه 

يكون ملزما  باستكمال النقصان المحتمل الحدوث - إن حدث - وجبر الخسارة إن وقعت، وهي 

قاعدة لها أثر كبير في المعاملات البنكية للبنوك التشاركية لتأثيرها في توزيع الأرباح وتحديدها.

أ- الأمور بمقاصدها:

تدل هذه القاعدة على أن كل عمل أو قول إلا ويرتبط بالغاية منه والمقصد الذي يرغب 

لأصحابها،  السيئة  أو  الحسنة  بالنوايا  والأقوال  الأفعال  تقاس  كما  إليه،  الوصول  صاحبه 

ويرجح عامة الفقهاء أصل القاعدة إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:" وإنما الاعمال 

بالنيات" 3. 

ب- المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا: 

هذه القاعدة توجب الالتزام بالشروط الواردة بالعقود والعهود4 ما لم تتعارض مع نص 

بالحديث  بها شرطا يحل حراما، واستدلوا على ذلك  ، وما لم يرد  الكتاب والسنة  صريح من 

))) علي احمد الندري، القواعد الفقهية، ص11
))) اسماعيل خالدي،مرجغ سابق،ص8   

مقالات   / الألوكة  ب:شبكة  مقال  والمباني،  بالألفاظ  لا  والمعاني  بالمقاصد  العقود  في  العبرة  اسماعيل،  أيمن   (((
شرعية، 15 /2020/3

))) شهاب الدين القرافي، مرجع سابق، 3 / 265
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الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم 

حلالا"، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم"، وقال الله تعالى: "يا 

أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" )المائدة:1(

ت- الأصل في المعاملات الإباحة ) الحل (

       اما المقصود بهذه القاعدة أن الأصل في الأشياء أنه مباح 1  الانتفاع منها في تحقيق 

الحاجات الأصلية للإنسان، فعلى سبيل المثال تعتبر البيوع مباحة ما عدا المحرم منها بنص 

صريح. 

ث - الأصل في العقود اللزوم

    يجب على أطراف العقد الالتزام بما ورد به من شروط تراضيا عليها 2، ما دام هذا العقد 

قد استوفى أركانه الشرعية، باستثناء أي شرط مخالف لشرع الله، حيث يعتبر باطلا. 

كما تجب الإشارة الى قواعد فقهية اهل علاقة بالمعاملات الإسلامية ومنها:

 -*-المعروف عرفا كالمشروط شرط وفيها   يقول الفقهاء: "المشروط عرفا كالمشروط لفظا 

"، و" العادة في عرف الشرع كالشرط3 " 

-*- العبرة في العقود المقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني:تشير هذه القاعدة إلى أنَّ عقود 

البيع والشراء وإن كانت تتم بالألفاظ والمباني، فإنَّ المعتبر في هذه العقود هو المقصد والنية 

ظهر"، ومن مرادفات هذه القاعدة: 
ُ
ضمر لا بما أ

ُ
للمتعاقدين، لا مجرد ألفاظهما "فالعبرة بما أ

"الأمور بمقاصدها" ،و" العقود مبنية على المقاصد " ، و"المقاصد معتبرة". 4

-*- الغرر الكثير يفسد العقود: فقد عرفه القرافي رحمه الله " بأنه لا يدري هل يحصل أم 

لا " 5. ويقصد بالغرر تقديم معلومات وبيانات غير سليمة واستخدام وسائل وأساليب خادعة 

))) أبو زكريا يحيى  النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،10/ 220
))) الغريب ناصر، التمويل المصرفي الإسلامي ص:33
))) يوسف قاسم، مبادئ الفقه الإسلامي، ص:209

))) شهاب الدين القرافي، مرجغ سابق، 3/ 266
))) محمد عبد الغفار، القواعد الفقهية بين الاصالة والتوجيه، 96/18
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 معينا..قال النووي: "النهي 
ً
لتحفيز المتعامل على الإقدام على عمل معين مما يترتب عليه ضررا

عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة، 

كبيع المعدوم والآبق والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لا يتم ملك البائع عليه وبيع السمك 

في الماء الكثير واللبن في الضرع وبيع الحمل في البطن وبيع ثوب من الأثواب وشاة من الشياه 

ونظائر ذلك، وكل ذلك باطل؛ لأنه غرر كبير من غير حاجة".1

-*- الجهالة توجب فساد العقود إذا كانت مُفْضِية إلى نزاع مشكل: يقصد بالجهالة عدم 

مما  عليها،  الاتفاق  الواجب  الأمور  بعض  تجاهل  أو  العقود،  مواد  صياغة  في  التام  الوضوح 

يؤدي إلى التأويل واختلاف وجهات النظر حول تفسير ما غمض وبيان ما تم تجاهله أو نسيانه، 

وهذا يؤدي إلى النزاع والخصومة.

المالية  المعاملات  من  الغاية  تكون  أن  القاعدة  بهذه  يقصد  حرام:  الحرام  وسائل   -*-

والوسائل المحققة لها مشروعة ومتفقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بمعنى مشروعية 

الغاية ومشروعية الوسيلة  2، أما الكسب المتحصل عليه من وسائل الغش والغرر والجهالة 

المحرمات  في  التجارة  أو  الميسر  وسيلة  من  عليه  الحصول  تم  الذي  والمال  حراما،  والتدليس 

يعتبر حراما، والتصدق بمال حرام غير مقبول لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ولا تقبل صدقة 

من غلول.

الفقه  مبادئ  في  قاسم  يوسف  قال  كما  القاعدة  هذه  ومعنى  يزال:  الضرر  قاعدة   -*-

الإسلامي:" ومعناها ان الله عز وجل قد شرع لعباده الأحكام التي تصلح أموالهم...، فإذا وقع 

الإنسان في حالة من الضرر الشديد جاز له أن يلجأ إلى الوسيلة التي يتفادى بها ما جلبه من 

ضرر "3.

))) حسين شحاتة، القواعد الفقهية والضوابط الشرعية للمعاملات المالية المعاصرة، 10/1
))) محمد عبد الغفار، القواعد الفقهية بين الاصالة والتوجيه، 18 /55

))) محمد عبد الغفار، القواعد الفقهية بين الاصالة والتوجيه، 152/18
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و أصل القاعدة ما روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لا ضرر 

ولا ضرار "1 فالضرر فعل الواجد والضرار فعل اثنين وقد تفرعت عن هذه القاعدة قواعد جد 

هامة منها:

الضرورات تبيح المحظورات

الضرورة تقدر بقدرها

الضرر لا يزال بالضرر

-*- اليقين لا يزول بالشك: فقد روى مسلم عن أبي سعيد الحذري قال: قال رسول الله 

فليطرح  أربعا،  أم  ثلاثا  يدر كم صلى  فلم  في صلاته  أحدكم  إذا شك  صلى الله عليه وسلم:" 

الشك وليبن على ما استيقن"  2.و انبثقت عن هذه القاعدة قواعد فرعية منها: 

- الأصل بقاء ما كان على ما كان.

- الأصل براءة الذمة.

- الأصل في الأشياء الإباحة: حتى يكون دليل على تحريمها.

-*- العادة محكمة: 3 ولا يرجع إلى العرف إلا عند عدم وجود مصدر شرعي لا في  القرآن ولا 

في السنة ولا في إجماع ولا قياس، وبالتالي يصبح العرف المصدر الوحيد للحكم على الواقعة 
وأساس القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم:" ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله أمر حسن".4

م 
ُ
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َ
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َ
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ُ
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ُ
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ْ
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َ
 ت

َ
ذِينَ آمَنُوا لا

َّ
هَا ال يُّ

َ
ع - البيع بالترا�ضي: ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: "يَا أ

مْ " ) النساء: 29(، وقول رسول الله صلى الله 
ُ

نك رَاضٍ مِّ
َ
 عَن ت

ً
ونَ تِجَارَة

ُ
ك

َ
ن ت

َ
 أ

َّ
بَاطِلِ إِلا

ْ
م بِال

ُ
بَيْنَك

على  القائمة  العقود  تبطل  ذلك  على  وتأسيسا  يتفرقا"،  لم  ما  بالخيار  "البيعان  وسلم:  عليه 

الإذعان أو الإكراه أو التحريم، ومن النماذج التطبيقية لهذه القاعدة: بيوع المساومة ، بيوع 

))) احمد الطبراني، المعجم الكبير، ج 9، ص 118
https://www.  أحمد الادري�سي، تحليل قاعدة:  إنما البيع بالترا�ضي، سلسلة قواعد فقهية في المعاملات المالية  (((

 islamanar.com
)))  محمد صدقي آل بورنو، موسوعة القواعد الفقهية، القاعدة الأربعون، 68/4

)))  الشاطبي، الموافقات، 31/1
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المرابحة، وبيع السلم، وأيضا شروط التسليم والسداد وشرط الضمان، وشرط الرهن، وغير 

ذلك من المعاملات التي تقوم على الترا�ضي بدون إذعان أو إكراه أو احتكار أو استغلال.

المال، قال الإمام الشاطبي  - المحافظة على مقاصد الشريعة الإسلامية: ومنها  حفظ  غ 

رحمه الله: "اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على هذه الضروريات 

الخمس، وهي: الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل". 1،  فالشريعة هنا تشمل الشريعة 

الإلهية والقوانين الوضعية، لكون الانسان يحاول جاهدا الحفاظ عليها لأنها أساس الحياة، 

فقد أباحت الشريعة الاسلامية الملكية الفردية، وشرعت في ذات الوقت من النظم والتدابير 

ما يتدارك به الآثار الضارة التي قد تنجم عن طغيان هذه النزعة من فقدان للتوازن الاجتماعي 

التشريعات  من  وشرع  الإنسانية.  الحياة  ضروريات  من  ضرورة  المال  الإسلام  اعتبر  ثم  ومن 

أجل  ومن  وتنميته،  وحفظه  صيانته  ويكفل  وتحصيله،  اكتسابه  على  يشجع  ما  والتوجيهات 

ذلك أقر الإسلام أنواعا من العقود2 كانت موجودة بعد أن نقاها مما كانت تحمله من الظلم، 

التجارب  عنه  تكشف  ما  أمام  المجال  وفتح  وغيرها،  والشركة  والرهن  والإجارة  كالبيع  وذلك 

الاجتماعية من عقود شريطة أن لا تنطوي على الظلم أو الإجحاف بطرف من الأطراف، أو 

تكون من أكل أموال الناس بالباطل.، لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل المسلم على المسلم حرام 

دمه وماله وعرضه".

لُ الدين 
ْ
م - الديون إنما تق�ضي بأمثالها: ومقت�ضى هذه القاعدة أن يسدد المدين للدائن مِث

العديد من  تعالج  القاعدة  بجنسه، وهذه  يرد  الدين  أن  أي  منه وليس قيمته3.  الذي قبضه 

المشكلات الناجمة عن تغير قيمة النقد بسبب التغير في القوة الشرائية له.

  2- الضوابط الشرعية للمعاملات المالية 

-أ-  تحقيق النية الصادقة:  ودليل هذا الضابط قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما 

الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"، ولقد استنبط الفقهاء هذا الضابط  من القاعدة 

الفقهية: "الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها " 

))) محمد الطاهر ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص 306 
))) حسين شحاتة، القواعد الفقهية والضوابط الشرعية للمعاملان المالية المعاصرة،17/1 

))) محمد بن اأحمد القرطبي،جامع الأحكام الفقهية،245/3
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القرآن  الضابط من  ودليل هذا  الخبيث،1  الحرام  وتجنب  الطيب  بالحلال  الالتزام  -ب- 

وَاتِ 
ُ
ط

ُ
بِعُوا خ

َّ
ت

َ
 ت

َ
 وَلا

ً
با يِّ

َ
 ط

ً
رْضِ حَلالا

َ
ا فِي الأ وا مِمَّ

ُ
ل

ُ
اسُ ك هَا النَّ يُّ

َ
الكريم قول الله تبارك وتعالى:" يَا أ

بِينٌ" ) البقرة: 168(، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله  مْ عَدُوٌّ مُّ
ُ

ك
َ
هُ ل انِ إِنَّ

َ
يْط الشَّ

طيب لا يقبل إلا طيبا".

-ت- توثيق المعاملات بالعقود والعهود: 

ذِينَ آمَنُوا 
َّ
هَا ال يُّ

َ
        ولقد أكد الله سبحانه وتعالى على هذا الضابط بقوله عز وجل: "يَا أ

عَدْلِ " ) البقرة: 282(، وقوله 
ْ
اتِبٌ بِال

َ
مْ ك

ُ
يْنَك تُب بَّ

ْ
يَك

ْ
تُبُوهُ وَل

ْ
اك

َ
ى ف سَمًّ جَلٍ مُّ

َ
ى أ

َ
دَايَنتُم بِدَيْنٍ إِل

َ
ا ت

َ
إِذ

عُقُودِ " )المائدة:1(
ْ
وا بِال

ُ
وْف

َ
ذِينَ آمَنُوا أ

َّ
هَا ال يُّ

َ
سبحانه وتعالى:" يَا أ

-ث- سلامة واستيفاء العقود والالتزام بها:

و يستند هذا الضابط إلى مجموعة من القواعد الفقهية 2منها:

- الغرر الكثير يفسد العقود.

- الجهالة المفضية إلى نزاع مشكل تبطل العقود.

- حرمة أكل أموال الناس بالباطل.

- الأصل في العقود اللزوم. 

ج- مشروعية الغاية ومشروعية الوسيلة

          يعني ذلك أن تكون الغاية من المعاملات مشروعة، والوسائل التي تستخدم لتحقيقها 

الغاية  "مشروعية  بمعني:   ، حرام  محرمة  معاملات  إلى  تؤدي  التي  الوسائل  وأن   ، مشروعة 

ومشروعية الوسيلة".

الشريعة  كلية  الدكتوراة،  لنيل  بحث   ،153-145 ص  العرف،  على  المبنية  الفقهية  المسائل  عود،  بن  مشعل   (((
بالسعودية، 2014

)))مد عبد الغفار، القواعد الفقهية بين الاصالة والتوجيه، 10/18. 
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 يَقْرَبُوا 
َ
لا

َ
جَسٌ ف
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ُ
رِك

ْ
ش

ُ
مَا الم ذِينَ آمَنُوا إِنَّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
        ومن أدلة ذلك قول الله عز وجل: "يَا أ

إِنَّ  اءَ 
َ

إِن ش ضْلِهِ 
َ
ف مِن   ُ َّ

مُ الل
ُ

نِيك
ْ
يُغ  

َ
سَوْف

َ
ف  

ً
ة

َ
عَيْل خِفْتُمْ  وَإِنْ  ا 

َ
هَذ عَامِهِمْ  بَعْدَ  الحَرَامَ  سْجِدَ 

َ
الم

َ عَلِيمٌ حَكِيمٌ " )التوبة: 28(، فقد أمر الله سبحانه وتعالى عدم التعامل مع المشركين عند  َّ
الل

.
ً
 وفيرا

ً
الكعبة حتى ولا تتحقق من وراء ذلك ربحا

و يرتكن هذا الضابط إلى القواعد الفقهية1 الآتية:

- وسائل الحرام حرام.

- مشروعية الوسيلة.

البدائل  بين  من  والاختيار  المعاملات  لتسهيل  وذلك  الناس:  عن  الحرج  ورفع  التيسير  د- 

المشروعة الأيسر منها، وذلك لرفع الحرج عن الناس، ودليل ذلك من القرآن الكريم قول الله 

مُ العُسْرَ " ) البقرة: 182 (، وقوله عز وجل: "وَمَا 
ُ

 يُرِيدُ بِك
َ
مُ اليُسْرَ وَلا

ُ
ُ بِك َّ

تبارك وتعالى: "يُرِيدُ الل

مِنْ حَرَجٍ " ) الحج:78(،و من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم:  ينِ  الدِّ فِي  مْ  
ُ

يْك
َ
عَل جَعَلَ 

"يسروا ولا تعسروا ، وبشروا ولا تنفروا".

و يستند هذا الضابط إلى القواعد الشرعية 2 الآتية: 

- الأكثر حكم الكل ، أو يأخذ اليسير حكم الكثير.

- اليسير الحرام معفو عنه في كثير من الأحوال.

- الغرر اليسير لا يفسد العقود.

- المعروف عرفا كالمشروط شرطا.

- إذا ضاق الأمر اتسع.

))) حسين شحاتة، القواعد الفقهية والضوابط الشرعية للمعاملات المالية المعاصرة، ط 2013، 10/1
))) محمد بن احمد القرطبي، مرجع سابق.
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 -ر- وجوب تطهير الأموال من الحرام بعد التوبة الصادقة 1

 
ً
ابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا

َ
 مَن ت

َّ
       ودليل ذلك من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى: "إِلا

 " ) الفرقان: 70(
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      ومن السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن العبد إذا أذنب ذنبا ، نكت نكتة 

سوداء في قلبه فإن تاب ورجع واستغفر صقل قلبه منها".

-  ع-  حرمة وبطلان الأعمال التي تفتح الباب إلى المفاسد، ويقوم هذا الضابط على القاعدة 
الفقهية التي تقول: "درء المفاسد مقدم على جلب المنافع2

من  المال  على  للمحافظة  اللازمة  التدابير  أخذ  المسلم  على  الأموال.  على  المحافظة  غ-   

وا 
ُ
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ُ
ك

ْ
أ

َ
ت  

َ
"وَلا وتعالى:  سبحانه  قوله  في  ذلك  إلى  القرآن  أشار  ولقد   ،3 والرشوة  والابتزاز  السرقة 

تُمْ 
ْ
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ْ
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ُ
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ُ
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مُونَ"، ) البقرة:188(، ولقد أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمحافظة على الأموال، 
َ
عْل

َ
ت

فقال: " ومن قتل دون ماله فهو شهيد "4 )متفق عليه(، وقوله صلى الله عليه وسلم: "أن الله 

كره إليكم ثلاث: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال " 5)البخاري ومسلم(

و دليل هذا الضابط من القواعد الفقهية6 ما يلي:

- أكل المال بالباطل حرام.

- لا ضرر ولا ضرار. 

الشريعة  كلية  الدكتوراة،  لنيل  بحث   ،153-145 ص  العرف،  على  المبنية  الفقهية  المسائل  عود،،  بن  مشعل   (((
بالسعودية، 2014

))) الشاطبي ابراهيم بن مو�سى، الموافقات، 44/4 
))) أخرجه البخاري ومسلم
)))  أخرجه مالك في الموطأ

))) حسين شحاتة، القواعد الفقهية والضوابط الشرعية للمعاملات المالية المعاصرة، 12/1

)))أحمد نصار، الاستثمار بالمشاركة في البنوك الإسلامية، ص16  
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ويحض الرسول صلى الله عليه وسلم على الاستثمار    1 -  تنمية الأموال بالاستثمار.  ف 

فقال: "ثمروا أموال اليتامي لا تأكلها الزكاة"، وقال عمر بن الخطاب: "اتجروا في أموال اليتامى، 

لا تأكلها الزكاة "2 . 

المطلب الثاني: الوسائل المساهمة في تحقيق الحكامة الجيدة للبنوك 

التشاركية

تتنوع الوسائل التي يمكن لها ان تساعد على تحقيق الحكامة الجيدة للبنوك التشاركية 

من حيث أسسها القانونية والفقهية، وكونها ذات طابع داخلي او خارجي، كما ان دورها يجب 

التشاركية علة ضبط وتطوير ممتوجاتها  البنوك  ان يكون محوريا وحاسما ودقيقا لمساعدة 

مال الله  المال  ان  باعتبار  الثابتة  الشريعة الإسلامية ولمقاصدها  للاحكام  المطابقة  الإسلامية 
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7( وقوله سبحانة وتعالى:"وَآت بِيرٌ" )الحديد: 
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ْ
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)النور: 33(. وواجب الحفاظ عليه من الغش والإفلاس ومن عوامل التحريم كالجهالة والغبن 

والربا، وذلك بالاستناد الى مصادر التشريع الإسلامي وما أجمعت عليه الامة الإسلامية، وهذا 

من الجانب الفقهي )الفقرة الأولى(.

أما من حيث ما هو مسطر في القوانين الوضعية، فسواء اكانت ذات طابع عام كالدستور، 

التشاركية وجلب  البنوك  تنمية  في  لبنكي، من  وسائل قد تساهم  ا  او طابع خاص كالقانون 

أو  داخلية  وضعية،  او  شرعية  مصادرها  كانت  مهما  ثقتهم،  وكسب  والعملاء  المستثمرين 

خارجية.

)))  رواه مالك في الموطأ
1.15.02 الصادر بالجريدة الرسمية عدد  ))) تم إحداث اللجنة الشرعية للمالية التشاركية بموجب الظهير رقم  
العلمي  بالمجلس  بالإفتاء  المكلفة  العلمية  الهيئة  لدى  متخصصة  علمية  لجنة  وهي   ،2015 فبراير   9 بتاريخ   6333

الأعلى.
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الفقرة الأولى: الوسائل الشرعية للحكامة الجيدة

اللجنة الشرعية للمالية التشاركية1: 

أنشأت "اللجنة الشرعية للمالية التشاركية" في إطار المجلس الإسلامي العلمي الأعلى بظهير 
للمنتجات  الشرعية  2بالمطابقة  وتتكلف   ،2015 يناير   20 بتاريخ  البنكي  للقانون  متمم  ملكي 
البنوك  ودائع  المركزي، وعمليات صندوق ضمان  المغرب  بنك  والي  العقود، ومناشير  ونماذج 

التشاركية، وعمليات التأمين التكافلي، وإصدارات الصكوك. 

المؤسسات المالية الإسلامية3:

)AAOIFI( هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 

)IFSB( مجلس الخدمات المالية الإسلامية

)CIBAFI( المجلس العام للبنوك ة المؤسسات المالية الإسلامية

)IIFM( السوق المالية الإسلامية

)IBRC( مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية

الثانية: المؤسسات القانونية المساهمة في تنزيل الحكامة الجيدة  الفقرة 
على البنوك التشاركية

مؤسسات ذات طابع عام:

الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها4

مجلس المنافسة5

)))   المادة 10،الظهير الشريف 1.15.02 بناريخ 2015/01/20. 
عدد   ،GIEM عملها،مجلة  وتؤطر  الإسلامية  الصرفة  بنية  تشكل  التي  والمؤسسات  حدو،الهيئات  بن  د.فؤاد   (((

117،سنة 2022
46.19المتعلق  القانون رقم  بتنفيذ   )2021 أبريل   21(  1442 8 رمضان  في  الصادر   1.21.36 ))) ظهير شريف رقم 

بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربته.
))) الفصل 166، دستور 2011
))) المادة 25 من قانون 103.12
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مؤسسات ذات طابع خاص:

لجنة مؤسسات الائتمان1

المجلس الوطني للائتمان والادخار 2

اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان3

الجمعيات المهنية 4

لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية5

من خلال هذه المؤسسات يمكن خلق مؤسسات داخلية 6للبنوك التشاركية التي سوف 
واستثماراتها  حكامتها  لتقوية  اكثر  بدقة  البنكية  اعمالها  لتدبير  مناهج  تأسيس  في  تساعدها 
وضبط معاملاتها، فوظائف هذه المؤسسات يمكن ان تتنوع من استشراف المخاطر وكيفية 
وجودة  اطرها  ومراقبة  مداخلهم،  وسقف  العملاء  حاجيات  على  والتعرف  منها،  الوقاية 
وهيئة  الإسلامية،  الشريعة  واحكام  لتتطابق  وضبطها  المعلوماتية  برامجها  وحماية  تكوينهم، 

تتحمل مسؤولية تقوية قدرة البنك التنافسية والتنسيق المتواصل مع شراكائها.

المعلوماتية  للمنظومة  والقانونية  الشرعية  الأسس  الثاني:  المحور 
للمنتوجات التشاركية

         مع الزيادة الاستثمار في النظم المعلوماتية 7و الاعتماد عليها من طرف المؤسسات 

المالية، واصبح لزاما الاستعانة بتكنولوجيا المعلومات في تدبير عملياتها البنكية وتنمية قدراتها 

للبنوك  والشرعية  القانونية  والوضعية  تتناسب  ومناهج  طرق  باعتماد  وذلك  التسييرية، 

التشاركية، وتحديد وبشكل واقعي للمخاطر التي قد تواجه سلامة البيانات. 

))) المادة 27 من قانون 103.12
))) المادة 28 من قانون 103.12

))) المادتان 32 و33 من قانون 103.12
))) المادة من108 القسم السادس  من قانون 103.12 

))) المادة 78 من قانون 103.12
))) دليل تدقيق تكنولوجيا المعلومات لأجهزة الرقابة، ترجمة ديوان المحاسبة الكويتية، غشت 2014

))) مجموعة عمل الأنتسواي لتدقيق المعلومات ومبادرة الانتوساي للتنمية
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    فالضوابط العامة  1 لا تقتصر على تطبيقات معينة بل على عمليات المعالجة في بيئة 

بضوابط  ترتبط  انها  كما  وتشغيلها،  وتنفيذها  تطويرها  تدعم  والتي  المعلومات  تكنولوجيا 

حوكمتها وتنظيمها وهيكلتها،و ذلك للحفاظ على امن نظمها واستمرار اعمالها. ومن جهة أخرى 

فتشمل ضوابط خاصة للمدخلات والمخرجات للنضم المعلوماتية، للقدرة على حسن معالجة 

بياناتها الرئيسية، ولا يتسنى ذلك الا بمؤسسات وهيئات خاصة داخلية كانت او خارجية. 

   وبالسمة الشرعية التي تتميز بها البنوك التشاركية، فيلزم مطابقة نضمها المعلوماتية 

أنها ترتكز في هندستها وتدقيقها على أسس قانونية  للشريعة الإسلامية )المطلب الأول(، كما 

)المطلب الثاني(. 

وكيفية  المعلوماتية  للمنظومة  الشرعية  الأسس  الأول:  المطلب 
مراقبتها:

 تثير المعلوميات باعتبارها علم المعالجة الآلية للمعطيات عدة مشاكل قانونية 2فقد يساء 

استخدامها لارتكاب الجريمة عن بعد من ناحية أو تكون محلا للإعتداء عليها من ناحية أخرى 

مما يثير مسألة تكييف الإعتداء وما إذا كان يشكل جريمة أم لا.

المعلومات  البرامج وملفات  في  الحاسبات والتلاعب       وترتفع مخاطر إساءة استخدام 

المخزنة آليا بقصد الغش المعلوماتي. ال�شيء الذي يضع على عاتق المشرع المغربي وضع آليات 

لمراقبتها، لا من حيث الترسانات القانونية، ولا من حيث القواعد الفقهية.

الفقرة الأولى: الأحكام الشرعية التي تسري على استخدام التقنية 

    الأصل في التقنية الإباحة3، لكنْ لها صور عدة تسري عليها الأحكام التكليفية الخمسة4 

وهي: 

)www.alukah.net( ،عبدالله ال سيف،استخدام تقنية الحاسب في العلوم الإسلامية والعلوم المساندة (((
)))  محمد البيانوني، الحكم التكليفي في الشريعة الإسلامية، ص60، ط1970

))) انظر  حاشية العطار: )399/2 (، والفروق: )59/2(.
)))د.محمد مو�سى، فرض الكفاية وأثره في تحقيق المقاصد الضرورية في الشريعة الإسلامية، ص 134 
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-أ- الوجوب: 

	لأن ما لايتم الواجب به إلا به فهو واجب، وهذه قاعدة مشهورة عند العلماء، ثم الواجب 

قد يكون على سبيل الوجوب العيني، وقد يكون على سبيل الواجب الكفائي 

-ب- التحريم: 

	إذا كان وسيلة لمحرم، فيحرم لكن ليس لذاته بل لأنه صار وسيلة للمحرم ولأن العلماء 

يقولون بسد الذرائع الموصلة للمحرم، وهي قاعدة مشهورة عند العلماء.

-ت-  الإباحة: 

لعباده  أخرج  التي  الله  زينة  حرم  من  "قل  تعالى:  كقوله  السابقة  للآيات  فيها  الأصل  	وهي 

والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل 

الآيات لقوم يعلمون" )الأعراف:32 ( 

-ج-  الاستحباب: 

	وهي ما كان وسيلة لمستحب فيكون مستحبا، لأن وسيلة الواجب واجبة ووسيلة المستحب 

مستحبة، وهي التي يسميها العلماء فتح الذرائع، وعلى هذا استخدام التقنية إن أوصل لمستب 

فهو مستحب ومندوب. 

د-  الكراهة: 

	فوسيلة المكروه مكروهة، لما ورد في قاعدة سد الذرائع، وسد الذرائع قد يكون على سبيل 

الكراهة، وقد يكون على سبيل التحريم، وهذا راجع إلى ما يؤول إليه. 

-ه- حكم توطين التقنية وابتكارها: 

توطين التقنية وابتكارها من الفروض الكفائية  التي يجب على طائفة من المؤمنين القيام 

بها، ويتأكد ذلك على من يحسنها وهم المتخصصون فيها، ويجب على البنوك دعم هذه الأبحاث 

في هذا المجال، لأنها مشاريع كبيرة تحتاج إلى نفقات كبيرة.
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-و- حكم توظيف التقنية في خدمة العلوم الشرعية: 

1 التي تتعين على عدة جهات منها: العلماء  إن نشر العلم الشرعي من الفروض الكفائية 

الجهات  هذه  على  والواجب  النشر،  وسيلة  عن  النظر  بغض  والمتخصصون،  والحكومات 

التقنية وفرت  أن  للناس، ولاشك  العلم وتقريبه  في نشر  الحديثة  الوسائل  استخدام أفضل 

 ووسائل حديثة متطورة ومهمة في نشر العلم وتقريبه وتوضيحه وتعميمه وإيصاله لكل 
ً
طرقا

فئات المجتمع، كلٌ بما يناسبه. 

الفقرة الثانية: الرقابة الشرعية للمنظومة المعلوماتية

برامج الحاسوب  أو المنظومة المعلوماتية تعتبر من الأصول الغير الملموسة، والأصل الغير 

الملموس  هوأصل غير نقدي قابل للتحديد وليس له جوهر مادي وتسيطر عليه المنشأة نتيجة 

لأحداث سابقة مثل الشراء او التطوير الذاتي2. ومن الشروط الواجب توفرها فيه ما يلي:

واردة  مستقبلية  نقدية  اقتصادية  منافع  على  الحصول  يتوقع  الاقتصادية:  *   المنافع 

في بيع البضاعة او تقديم الخدمات او منافع أخرى  نتيجة اقتناء أو استخدام تلك الأصول 

مثل تخفيض التكاليف 

*   السيطرة:  يجب أن تتم سيطرة المنشأة على الأصل غير الملموس 

النفقات على بند ما قابلة للتحديد بشكل منفصل  *   قابلية التحديد:  يجب أن تكون 

لتميزها عن الشهرة ويلبـي الأصل قابلية التحديد 3 عندما:

§ يكون من الممكن فصله عن المنشاة وبيعه او نقله او ترخيصه او تأجيره اما بشكل فردي 

او بالاشتراك مع عقد او أصل او التزام ذو علاقة.

تلك  كانت  إذا  عما  النظر  بغض  اخرى  قانونية  حقوق  او  تعاقدية  حقوق  عن  §   ينشا 

الحقوق قابلة للنقل او الفصل عن المنشأة او عن الحقوق او الالتزامات الاخرى

))) معيار المحاسبة الدولي رقم 38: الموجودات غير الملموسة
))) معيار اللأصول الغير الملموسة، لجنة المعايير المحاسبية، الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، دجنبر 2002

https://islamonline.net/archive 2005  حمزة عبد الكريم حماد،الرقابة الشرعية، بحث (((
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1- أسس الرقابة الشرعية

    التعريف: تعرف الرقابة الشرعية بأنها: التأكد من مدى مطابقة أعمال المؤسسة المالية 

جهة  من  المعتمدة  والقرارات  الصادرة  الفتاوى  حسب  الإسلامية  الشريعة  لأحكام  الإسلامية 

الفتوى 1،  والآراء بالمطابقة من طرف اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، لان من مهامها  2ابداء 

العقود والمناشير  التجارية، والمالية والاستثمارية، ونماذج  الرأي بشأن الأنشطة، والعمليات 

المعروضة عليها المتعلقة بالمالية التشاركية، بناء على تقارير مفصلة وموثقة تتضمن المعطيات 

من  مشروع  أو  العقود  النماذج  من  نموذج  أو  العمليات،  من  عملية  أو  نشاط  بكل  المتعلقة 

لأحكام  مطابقتها  بشأن  إليها  توصلت  التي  والاستنتاجات  إصدارها،  المراد  المناشير  المشاريع 

الشريعة الإسلامية ومقاصدها3.

       فالبرامج المعلوماتية التي قد تنجح في الالتزام بقواعد واحكام المالية الاسلامية، يجب 

ان يكون فريقها يضم الخبراء في المجال المعلوماتي وفقهاء في أحكام الفقه وبالذات في المعاملات 

المالية، مع العلم الدقيق بطبيعة المعاملات المصرفية بشكل خاص.

- الرقابة الشرعية 

بتنوع  تتميز  كما  خارجية،  وأخرى   ، داخلية  شرعية  رقابة  الى  الشرعية  الرقابة  تنقسم 

نماذجها، من رقابة قبلية، ثم الرقابة اثناء التنفيذ، وأخيرا رقابة بعد التنفيذ.

 أولا: الرقابة الشرعية الداخلية

       تهدف إلى إحكام المراقبة على أعمال الشركة المعلوماتية وأنشطتها المتعلقة بانتاج 

البرامج المعلوماتية المتخصصة في المنتوجات التشاركية والخدمات البنكية المرتبطة بها، من 

حيث توافقها وعدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية، وتقوم بأعمالها من داخل المؤسسة 

وظيفة  باستحداث  التشاركية  البنوك  قانون  ألزم  الداخلية  الشرعية  الرقابة  صعيد  وعلى 

))) المادة 10 مكررة، ظهير الشريف02-15-1 بتاريخ 20-01-2015، الجريدة الرسمية 6333 بتاريخ 2015-2-6
https://araqim.ma علي اهلال،الرقابة الشرعية وفق القانون البنكي رقم 12-103، البوابة الالكترونية الرقيم (((

))) المادة 64 من القانون البنكي
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داخلية تتعهد بضمان تتبع وتطبيق الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى المذكور 

المنتظمة  بالمراجعة  وذلك  التطبيق،  شرعية  من  التثبت  على  تعمل  كما  احترامها1.  ومراقبة 

للخطوات العملية وتدقيق المستندات من وجهه نظر شرعية، وتشارك  في دراسة مشروعات 

العقود المتعلقة بأعمال وأنشطة الشركة، وعرضها على  اللجنة الشرعية للمالية التشاركية 

قبل التوقيع عليها، للتأكد من عدم تعارضها مع الأحكام الشرعية.

ثانيا  الرقابة الشرعية الخارجية:

وتتولى مهامها بالخصوص اللجنة الشرعية للمالية التشاركية 2، وبنك المغرب 3، ومراقبي 

اما   ،6 الشمولية   المخاطر  على  والرقابة  التنسيق  ولجنة   ،5 اجنبية  ومؤسسات  الحسابات4، 

وبرامجها  عملياتها  مطابقة  في  والمتمثلة  الداخلية  الشرعية  الرقابة  مع  فتتقاسمها  مهامها 

والتحقق من صدق المعلومات المقدمة الى الجمهور ومن مطابقتها لأراء بالمطابقة الصادرة عن 

اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، الا ان لها  تاثير قوي في تقوية ثقة المستثمرين والعملاء 

من داخل وخارج المملكة، وجلبهم وتشجيعهم على الاستثمار والتعامل معها في نطاق المنتوجات 

التشاركية.

وتكمن أهميتها ايضا في رفع جودة التطبيق العملي للحلول المالية والاقتصادية المتوافقة 

مع الأحكام الشرعية وتعزيز الصورة الحسنة للمؤسسات والمنتجات التشاركية

ثالثا:نماذج الرقابة الشرعية للمنظومة المعلوماتية

تتألف نماذج الرقابة الشرعية من ثلاثة أنواع من الرقابات وهي:

))) المادة10  المكررة 4 مرات، ظهير الشريف1-15-02.
))) المادة 80، الباب الأول، القسم الخامس، قانون 103-12

)))  المادة 100، الباب الثاني، القسم الخامس، قانون 103-12
)))  المادة 112، الباب الأول، القسم السادس، قانون 103-12

)))  المادة 108، الباب الأول، القسم السادس، قانون 103-12 
)))  عبد  البعلي، الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، العدد 255
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الرقابة القبلية للمنظومة المعلوماتية 

       تتجلى اهمية هذه الرقابة لكونها تعمل على اسس انتاج منتوج لاملموس له قواعده 

الخاصة وعليه التقيد بأحكام الشريعة الاسلامية  1، لأنه سيعمل على تأسيس برامج سيشتغل 

يلقى  وهذا  وقانونا.  شرعا  المؤطرة  التشاركية  المنتوجات  اسس  لتنفيذ  التشاركي  البنك  عليه 

والخدمات  العقود،  نماذج  ومراقبة   وتنزيل  تأصيل  في  البرمجة  هيئة  كاهل  على  كبيرا  عِبْئا 

وجهة  من  الجدوى  ودراسات  المشروعات  ومناقشة  الآخرين،  مع  والاتفاقيات  المصرفية، 

البنكية المتعلقة  البرامج المعلوماتية  النظر الشرعية ؛ وكذا  الصفقات المزمع ابرامها لإنجاز 

بالمنتوجات التشاركية، التي يجب  ان يكون دفتر تحملاته  شاملا لدقائق امور هذه المنتوجات، 

مزدوجة  تكوينات  لها  اطر  على  وتتوفر  والمعلوماتية،  المصرفية،  الخبرة  للمؤسسة  تكون  وأن 

قانونيا وفقهيا. 

الرقابة  أثناء التنفيذ	

 أثناء سير الشركة في مشروع المنظومة المعلوماتية قد تقع في أخطاء شرعية، أو قد تتعرض 

برمجتها لبعض الإشكالات التي تحتاج إلى رأي شرعي، وهنا يبرز دور الهيئة في ضبط وتصحيح 

لتلكم المشكلات. وهنا تقع المسؤولية  الرأي الشرعي  خط سيرها وتقويم اعوجاجه2، وتقديم 

على عاتق هيئة الامن السيبرياني، التي تتكلف بوضع انظمة امنية داخل المنظومة المعلوماتية 

كيلا تتسرب إليها كل ما يدخل في الفساد الشرعي لعقود المنتوجات التشاركية، من ربا وجهالة 

من  والأمان   الجودة  معايير  لأعلى  وفقًا  الإلكترونية  الجرائم  من  لحمايتها  وكذا  وغرر،  وغبن  

مخاطرها كاختراق الانظمة المعلوماتية وتدميرها والاستيلاء على الحسابات البنكية وعقودها.

)))  ثائر الغيان، دور الرقابة الداخلية في ظل نطام المعلومات المحاسبي الإلكتروني، مجلة علوم إنسانية، العدد 
45، سنة 2010

)))  القانون الجنائي والقوانين المرتبطة به )القوانين 09-08 و070-3 و03-03 و05-53(



دراسات فقهية في قضايا المعاملات التجارية والمالية المعاصرة 466

الرقابة بعد التنفيذ 

وتتم هذه الرقابة للتأكد من مدى التقيد بآراء المطابقة المقدمة من طرف اللجنة الشرعية 

للمالية التشاركية وذلك من خلال وسائل عديدة منها:

مراجعة ملفات العمليات الاستثمارية بعد التنفيذ.

اخضاع النظام المعلوماتي للتدقيق، لا من جهة واجهاته ولا من جهة امنه.

تلكم  تتوفق  وهل  التشاركية،  المنتوجات  عقود  من  عقد  على  التطبيق  مراحل  تتبع 

العمليات بالبرمجة المعلوماتية، مع الوثائق العملية الورقية للعقود.

المطلب الثاني: الرقابة القانونية للمنظومة المعلوماتية 

فللرقابة القانونية اليات تختلف عن الرقابة الشرعية، في تعمل من اجل تطبيق القوانين 

المرتبطة بالمجال المراقب. فانتاج المنظومة المعلوماتية يخضع لعدة ضوابط تتباين من خلال 

موضوعها والمؤسسة الراغبة في استخدامها. فبالنسبة للبرامج المعلوماتية المتعلقة بالمنتوجات 

المؤسسات  جل  بها  تشتغل  التي   1 القانونية  الاليات  الى  بالإضافة  تخضع  فهي  التشاركية، 

العمومية،   الى القسم السادس من قانون مؤسسات الائتمان  2. وهذه الرقابة القانونية تهدف 

الى كشف كل الجرائم الالكترونية المرتبطة بهذه المنظومات وكيفية مكافحتها والوقاية منها.

الفقرة الاولى: مظاهر الجريمة الالكترونية

       لقد عرف الدكتور عبد الفتاح مراد جرائم الانترنت على أنهـا  "جميع الأفعال المخالفة 

للـقانون والشريعة والتي ترتكب بواسطة الحاسب الآلي من خلال شبكة الانترنت وهي تتطلب 
إلمام خاص بتقنيات الحاسب الآلي ونظم المعلومات سواء لارتكابها أو للتحقيق فيها" 3

)))  القسم السادس من قانون 103-12
المركز  ومعالجتها،  الجريمة  طرق   – الأسباب   – الأهداف  الإلكترونية   الجرائم  مرعي،  رشاد  جبريل  اسراء    (((

الديمقراطى العربى غشت 2016
)))  حمد خليفة الملط : الجرائم المعلوماتية،)د،ط(،دار الفكر الجامعي،الإسكندرية،1989،ص225
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في  الكمبيوتر  يستخدم  اجرامي  فعل  "كل  بأنها  فورستر   جون  الاستاذ   عرفها  بينما       

ارتكابه كأداة رئيسية ويعرفها مكتب تقييم التقنية بالولايات المتحدة الامريكية أنها "الجريمة 

التي تلعب فيها البيانات الكمبيوترية والبرامج المعلوماتية دورا رئيسيا"1.

    ويعرفها خبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأنها " كل سلوك غير مشروع أو غير 

أخلاقي أو غير مصرح به يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات أو نقلها "2.

      من خلال هذه التعاريف يتضح ان الامر يتعلق بالمساس باليات البرمجة المعلوماتية، 

ولا يمكن لأي كان اقتراف تلكم الجرائم ان لم تكف لديه معرفة مسبقة بالتقنيات الالكترونية 

لاختراقها والمساس بسلامتها تخريب المعلومات وإساءة استخدامها تزييف المعلومات وتشمل 

تغيير في المعلومات على وضع غير حقيقي وتزييف المعلومات وتشمل تغيير في المعلومات على 

وضع غير حقيقي.

الفقرة الثانية: اليات الرقابة على البرامج الالكترونية

الإداري  المجال   
ً
خاصة المجالات  من  العديد  في  الإليكترونية  الرقابة  مصطلح  استخدِم  

استخدام  على  الرقابي  النظام  اعتماد  بالحاسوب  والرقابة  الإليكترونية  الرقابة  تعني  وكانت 

الحاسوب في ممارسة العملية الرقابية وفق برامج مُعيّنه تعد خصيصا لهذا الغرض مما يُسهم 

في توفير الجهد والوقت والتكلفة في الوصول الى النتائج المطلوبة باقل ما يمكن من المخاطر 

وبدقة أكبر. 3 

  أولا: الآليات القانونية

 بالإضافة الى القوانين المتعلقة بالبنوك التشاركية، فالقانون رقم 03-07 المتعلق بجرائم 

المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، يمثل الإطار الأسا�سي الرائد لمحاربة الجرائم المعلوماتية 

)))  محمود احمد عبابنة، جرائم الحاسوب وأبعادها الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط 1، 2009، 
ص19

 https://accronline.com  .2016 ،زينه عبدالله، الرقابة الالكترونية وحرية الرأي والتعبير:دراسة مقارنة  (((
ترجمة  وتطبيقات،  مفاهيم  القرارات:  لاتخاذ  المحاسبية  المعلومات  نظم  سيمكن،  ومارك  موسكوف  ستيفن    (((

كمال الدين سعيد، ص 354 



دراسات فقهية في قضايا المعاملات التجارية والمالية المعاصرة 468

في المغرب ويعتبر من الاليات الاساسية الرقابة الفعلية الجزائية لكل من حاول عرقلة سير نظام 

المعالجة الآلية للمعطيات، او إحداث خلل في النظام. فالمشرع المغربي انخرط في مصاف الدول 

التي جرمت المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، أو ما يعرف تجاوزا بالجريمة المعلوماتية. 

المعلوماتية  المعطيات والوثائق  أو سلامة  أو سلامته،  المعلوماتي  النظام  وأضحى المس بسرية 

جرائم تستوجب العقاب، بعد أن كان القضاء يحتار في إخضاع مثل هذا النوع من الجرائم 

للقواعد العامة للتجريم وفي النشرة رقم "3" التي أصدرها مجمع المحاسبين القانونيين الأمريكي 

بعنوان أساليب الرقابة على التطبيقات كانت على النحو التالي " تختص أساليب الرقابة على 

 وتهدف إلى توفير 
ً
التطبيقات بوظائف خاصة يقوم بإدخالها قسم معالجة البيانات إلكترونيا

درجة معقولة من سلامة عمليات تسجيل ومعالجة البيانات وإعداد التقارير".1

ثانيا: آليات الرقابة الالكترونية

1- الرقابة على المدخلات 

يتسلمها قسم معالجة  التي  البيانات  لتوفير درجة معقولة من صحة اعتماد      تهدف  

التعرف  من  الحاسب  تمكن  بصورة  تحويلها  سلامة  ومن  مختص  موظف  بواسطة  البيانات 

عليها ومن عدم فقدانها أو الإضافة إليها أو حذف جزء منها أو طبع صورة منها أو عمل تعديلات 

غير مشروعة 2. 

2- الرقابة على تشغيل البيانات 

       وتهدف إلى توفير درجة معقولة من تنفيذ عمليات معالجة البيانات إلكترونياِ طبقاِ 

للتعليمات المحددة كما صرح بها وعدم معالجة أي بيانات لم يصرح بها. 3

https://islamfin.yoo7.com، 2007 ،أساليب الرقابة الداخلية في نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية   (((
))) د سليمان الدلاهمة، دراسة ل مجلة جامعة القدس، العدد 32، السنة 2014

(((
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3-  أساليب الرقابة على المخرجات 

    ويقصد بها التأكد من دقة مخرجات عمليات معالجة البيانات مثل التقارير والأشرطة 

والملفات 

الممغنطة وتداول هذه المخرجات بواسطة الأشخاص المصرح لهم فقط.

حماية الملفات 

      الهدف من الرقابة على الملفات هو التأكد من استخدام الملفات الصحيحة في عملية 

معالجة البيانات، والاحتفاظ بملفات احتياطية للملفات ذات الأهمية يمكن الرجوع إليها في 

حالة تلف  البيانات أو سرقتها، كذلك حمايتها من الأخطاء المقصودة وغير المقصودة.

في  اسا�سي  دور  المعلوماتية  للمنظومات  التقليدية  والرقابة  الشرعية  للرقابة  سيكون 

مصداقية الخدمات التي تقدمها البنوك التشاركية، كما ستساهم وبلا شك في مساعدتها على 

تطوير تطبقاتها الخدماتية وسلامتها من كل جرم قانوني او فساد شرعي لعقود منتجاتها.

الخاتمة

تعد الحكامة المؤسساتية من المرتكزات الحتمية للتنمية الاقتصادية. فقد أبرزت العديد 

تعتبر  المؤسساتية  الحكامة  جودة  أن  بوضوح  والتجريبية  النظرية  التحليلية  الدراسات  من 

من العوامل الرئيسية التي تعزز النمو الاقتصادي المستدام والشامل. وهذا ما أكدته بعض 

التجارب الدولية ذات الصلة بهذا المجال.

      وتندرج هذه الدراسة في هذه الرؤية،  فلقد عمل التشريع القانوني المغربي على الإحاطة 

بإضافة  وتغيير،  تجديد  عبر  وذلك  التشاركية.  للبنوك  أمثل  تدبير  في  ستسهم  التي  بالآليات 

فصول أو مواد قانونية أو فقرات قانونية لمجموعة من القوانين التي تشكل اللبنات الأساسية 

لإنشاء تلك البنوك، ولمعاملاتها المالية التي تخضع للرقابة الشرعية من طرف اللجنة الشرعية 

للمالية التشاركية التابعة للمجلس العلمي الأعلى.



دراسات فقهية في قضايا المعاملات التجارية والمالية المعاصرة 470

        فآليات الحكامة الجيدة للبنوك التشاركية التي تمت الإشارة، عليها أن تخضع للآراء 

بالمطابقة، لتضحى شرعية. اما أبعادها فتتجلى في:    - البعد الديني المتمثل في الامتثال للقواعد 

الفقهية للمعاملات المالية الإسلامية

- وفي البعد القانوني باحتكامها للقوانين الوضعية المحلية 

عملياتها  وفي  الاستثمار  في  العملاء  ثقة  لكسب  والاجتماعي  الاقتصادي  البعد  في  ثم   -

والاطمئنان على ودائعهم وعلى شرعية العقود التي تربطهم بها.

        كما تهدف مناهج الحكامة الجيدة للبنوك التشاركية إلى تحقيق تنمية المؤسسات 

البنكية التشاركية،  وإلى التنمية الاقتصادية للبلدان التي تحتضنها،  لارتكازها على الاقتصاد 

الواقعي وعلى الشفافية وعلى مناعتها من التعامل بالربا كيفما كان نوعه.

       فآليات الحكامة الجيدة لم تكن وليدة للبنوك التشاركية، ولا للمصارف الإسلامية، 

بل كانت منذ فجر الإسلام،  فمثلا الرقابة الشرعية فهي كانت امتدادا للحسبة.

       أما  الأثر الملموس للإصلاحات التي يجب أن توازي آليات الحكامة الجيدة وغيرها،  

يتوقف على تنزيلها، وعلى تعبئة  النخب المؤهلة لضمان تنفيذها، فالعلم شعاع ي�ضيء سبل 

مجهر  تحت  تضل  ان  يجب  المعلومات  وتقنيات  مثالية،  شرعية  بنكية  معاملات  في  الراغبين 

الرقابة الشرعية المتمثلة في اللجن الشرعية للمالية التشاركية.

        أن بناء مؤسسات قوية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة يشكلان معيارين أساسيين 

لتعزيز التنمية الاقتصادية لبلد ما على نحو مستدام. وبالإضافة إلى الربح الاقتصادي الصافي 

الذي ينتج عن ذلك، فإن الرفع من جودة الحكامة المؤسساتية يؤدي إلى تأثيرات أخرى أكبر 

بكثير من خلال المساهمة في إعادة نسج الروابط الاجتماعية وتعزيز الثقة في بعدها المزدوج: 

بين الأشخاص والمؤسسات. حيث يشكل هذان العاملان رافعتين أساسيتين لتعزيز مقومات 

العيش المتناغم معا.

التنموية  التطلعات  توسيع  من  سيمكن  التحديات  هذه  رفع  أن  إلى  الإشارة  وتجدر       

للبنوك التشاركية  وسيسمح لها بمكانة مواتية بين المصاريف الإسلامية والبنوك التقليدية.
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